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( في الأاضيّن واج ل والتصوف ) 


العَلّامّة تاج الدّين ال کي (ت ۸۷۷١‏ ) 


انراز EST‏ رة المعكم 5 ( فة ابن البارزي ) 
1 و لار الأو( َة الصَمّدي) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ عبده محمد المرسل 
رحمة للعالمين» وعلئ آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفئ أثره من عباد الله 
الصالحين. 
ا 0ص مع الحق. 

ع 

فإن كتاب (جمع الجوامع) لقاضي القضاة تاج الدين أ اضر 
عبد الوهاب بن الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (من 
الكتب التى دَقََتْ مسالكهاء ورقّتٌ مداركها؛ لما اشتمل عليه من النقول 
العسينة:والمسائل الغرييةةوالحدو البععة و المر ضر عات البديعةم 
كثرة العلم» ووجازة النظم)'. 

وهو من (أحسن الكتب المؤلفة في علم الأصول. وأكثرها جمعا وتحريرا 
للنقول» أجاد فيه مؤلفه غاية الإجادة. بالحسن؛ 


بابب ج ڪڪ 


وزيادة» وأحسن ما شاء تنميقا وتحبيرا وتحقيقا وتحريرا)”". 


ونظرا لما لهذا الكتاب من المنزلة الرفيعة بين متون علم أصول الفقه 
انتشر درسه شرقا وغرباء وكثرت عليه الشروح والحواشي والتقريرات قديما 
وحديثاء وأنشد الشعراء في مدحه قصائد وأبياتاء وقال قائلهم”): 
إذا صل الأصول أردت فاهْجرٌ ‏ كرَئ الأجُفانْني (جمع الجوامع) 
وفَُلْيِابَحْرٌبِائُهْدِيهَداه لقدسَئَفْتَبالدَرَرٍ المَسَامع 

ومع ما للكتاب من عظيم القدر فلم يحظ حسب علمي بنشرة علمية 
محققة تلبى رغبة الشادي وتبل ظمأ الصادي» فكان هذا العمل جهد المقل 
لتلبية هذه الحاجة» وسد تلك الثغرة» أسأل الله أن يضع له القبول في قلوب 


° ولول ° 


.)44 /١( قاله اليوسي في شرحه (البدور اللوامع)‎ )١( 
(؟) هو بدر الدين الحسن بن عمر الشهير بابن حبيب (ت ۷۷۹ ه).‎ 


0 

المدخكل 
2 قصة تاليف( جمع الجوامع): 

ولد تاج الدين السبكي في القاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في بيت 
علم وعملء فهو فقيه ابن فقيه ابن فقيه» ونعم الحسب حدثني أبي عن جدي. 

في القرن الثامن القرن الذي ولد وعاش فيه التاج السبكي كان شغل الناس 
في هذا الفن: 
4 الكتاب الأول: (المحصول) للرازي ومختصره (منهاج الوصول) 

للبيضاوي. 
4 والكتاب الثاني: (الإحكام) للآمدي ومختصره (مختصر المنتهئ) لابن 
شرحهما وعلق عليهما كعادة علماء الأصول في عصره. 

أما (منهاج الوصول) فقد كان الشيخ الإمام التقي السبكي بدأ بتعليق شرح 
حافل عليه (لكنه أحسن الله إليه ما غاص في بحره إلى القرار» ولا أوصل 


O‏ ايحت لصوي 
هلاله إلى ليلة البدار» بل أضرب عنه صفحا بعد لأي قريب» وتركه طرحا 
وهو الدر اليتيم بين إخوانه كالغريب6"". قال التاج: (وقد حدثتني النفس 
بالتذييل على هذه القطعة وأحاديث النفس كثيرة» وأمرتني الأمارة بالتكميل 
عليها ولكني استصغرتها عن هذه الكبيرة» وقلت للقلم: أين تَذْهَبٌ؟ وللفكر: 
أين تَجُولُ؟ أطْنبَ لساك أم أسهّبء ووقفتٌ وقفة العاجز والنفسٌُ تأبئ إلا 
المبادرة بما به أشارتء وجرت على تبارها كناوية افك يمنا امرك يه 
استطعتٌء وتَوّارئ اللسان وما توارث)2©). 

هكذا وبعد تَرَدّدِ شرع المصنفٌ في تأليف (الإبهاج) أوَّلٍ كتبه الأصولية 
وتم له الفراغ منه صَبِيِحَة يوم الجمعة السادس عشر مِن صفر المبارك سنة 
اثنين وخمسين وسبعمائة» قال: (أحسن الله تقضيها بالمدرسة العادليّة منزل 
سَيدِي ووَالِدِي أحسن الله إليه ِن دِمَشْقَ)7". 

وأما (مختصر المُنْتَهَى) فشرحه بكتابه الثاني (رفع الحاجب) (غاية في 
الاختصارء آية في جمع الشوارد والإكثار)*» وتم له ذلك أواخر نهار الأربعاء 
الثالث والعشرين من ربيع الآخرء سنة تسع وخمسين وسبعمائة. 


وبعد ذلك بعام واحد فقط أتئ المصنف بكتاب ثالث ضمّنه زبدة ما في 


)١(‏ انظر (الإبهاج) (/ 99؟ طبعة دار البحوث). 
(؟) انظر (الإبباج) (5/ 299). 

(*) انظر (الإبهاج) (۷/ /297). 

(؟) انظر مقدمة (رفع الحاجب). 

(5) انظر (رفع الحاجب) /٤(‏ 787). 


EN VA I oo. 
شرحَيّهء وصار هو العمدة وشاغل الناس من بعده» (فكان مما دعا له الجملّئ‎ 
ولم يلف غير ملب يبادر ويسارع» ورقئ به إلى سماء التحقيق فأنشد له قمراها‎ 
والنجوم الطوالع» وحشد فيه فكره حتئ فاض الإناء وناداه لسان الفكر: جمع‎ 
الجوامع)» قال: (طويت فكري فيه على همة سائرا في نشر العلم سيرا حثيثاء‎ 
وملأتٌ داري منه بمسوداتٍ أرئ قديمها لكثرة ما أعاوده حديثاء وشغلته أو‎ 
شغلت نفسي فيه بما تَتوَّ كلاما وأصولا وفقها وحديثاء وايم الله لقد استوعب‎ 
مني كثيرا من أوقات الفراغ» وأخذ من أقلامي وأفكاري ما كاد يستفرغ مَدَدَ‎ 
المدادٍ والدماغ» وسمع من كلمي وجكوي ما ليس عند ذوي البّلاغ بلاغ» فلو‎ 
كان ذا لسان لادّعئ أنه نفيس عَمُرِي ونُّحْبَّةُ فكري» والذي سمرت فيه عن‎ 
ساق الجد وقد عدمت في الديجور أعوانا على م سهَري).‎ 

وبعد هذا الجهد في الجمع والتصحيح والتحرير وبسبب من ثقة المصنف 
اق اديع ج ر رخ 49 الجن اشير 
الذي ختم به الكتاب حيث قال: (قد تم جَمْعٌ الجوامع عِلماء المشوع كلامُه 
آذانًا صما الآتي من أحاسن المحاسن بم يَنْظُرٌه الأعمّئ» مجموعا جَمُوعاء 
ومَوْضُوعًا لا مَقَطُوعًا قَضْلَّهِ ولا مَمْنُوعَاء ومَرْفُوعًا عَن همم الزَّمانِ مَذْفُوعًا. 
فعَلَيْكَ بِحِفْظ عِبَارَاتِه» لا سِيّمَا ما الَف فيها غَيْرَهه و إِيّاكَ أنْ تبَادِرَ بإنكار شَيْءِ 
قَبْلَ التَأمّل وَالفِكْرَة أو أن تَظّنّ كان اختِصَارِ قَفِي كل در دُرَّةِ)2». 


.)80-814 انظر (منع الموانع) (ص:‎ )١( 
النص من خاتمة الكتاب.‎ )( 


هه سم o2‏ 
وإني لأعججبٌ مِن المصنف وأعجَبٌ به على هذا التحدي وهو بعد 


في عنفوانه؟ فقد ألف «الإبهاج) وعمّرٌه لم يَعْدَ الرابعة والعشرين» ومن 
بعده (رفع الحاجب) وهو بعد لم يجاوز إحدى وثلاثين سنة» وبعد ذلك بعام 
واحد فقط بيض النسخة الأولئ من كتاب (جمع الجوامع) وهو في الثانية 
والثلاثين من عمره. 
© انتشارالكتاب واختلاف إبرازاته : 

بيض المصنف النسخة الأولئ من الكتاب في أخريات ليلة الحادي عشر 
من ذي الحجة سنة ستين وسبعمائة» وطبيعة كتب المتون العلمية أن يحتفظ 
أصحابها مها مدة من الزمن يحررون ويصححون فيها الزلل ويزيدون ما فات 
ويطرحون» لكن الذي يظهر أن المصنف أخرج كتابه للناس ونشره فور فراغه 
من تأليفه» يدل على ذلك تاريخ نسخة رفيقه خليل بن أيبك الصفدي. حيث 
فرغ من تعليقه لنفسه في خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدئ وستين وسبعماتة» 
أي: بعد أربعة أشهر فقط من تبييض المصنف لنسخته الأولئ. 

وبسبب من ذلك فيما يظهر ما أسرع ما انفتحت على المصنف أبواب 
التعديلات الكثيرة والزيادات والتصحيحات» حيث إن المصنف قام بإقراء 
الكتاب على أصحابه في مدة كان آخرها في العشر الأواخر من شهر ربيع الأول 
سنة اثنتين وستين وسبعمائة بالمدرسة العادلية الكبرئ» وظهر في هذا الإقراء 
تغيير كثير وتبديل مع توارد النظر فيه والرجوع إليه» وقد سمع عليه رفيقه 


)١(‏ انظر خاتمة الكتاب. 


ا 0 
الصفدي وأثبت على نسخته تلك الإصلاحات. 

بقي شيء آخر كان له أثر فعال في إصلاحات المصنف على الكتاب» ذلك 
أنه من أول تبييضه للنسخة الأولى من الكتاب أثبت في خطبته دعوئ إحاطته 
بالأصلين» وفي خاتمته دعوئ امتناع اختصاره» وقال كلمته الشهيرة: (في كل 
ذرة درة). 

ولعل ذلك كان له بعض الأثر في جعل معاصريه يأخذون عليه بعض ما 
قال وكتب» فقد ذكر السخاوي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن علي سبط 
الحافظ الصلاح العلائي أنه رحل إلى الشام» فلقي بها المصنف. فأقبل عليه 
المصنف جدا ولازمه بحيث كان ينام معه على وسادة» وأصلح في كتابه (جمع 
الجوامع) أماكن باستدراكه. 

ومن المعروف أن المصنف آلف كتابه الشهير (منع الموانع عن جمع 
الجوامع) جوابا على أسئلة واعتراضات كتبها له بعض معاصريه» وقال في 
خطبته: (دار على ألسنة الناس وصار في كل مَحفل كمضغة تلوكها الأشداق 
وتتردد تردد الأنفاس. وطاز يناق واا ناتا رر قك سا دنبای 
ولست أدعي أنه جمع سلامة» ولا أبريه كلما توجهت نحوه ملامة, 
ولا أتعصب له فبئست الخصلة إذا قلت لكل من اعترضه في الملامة: كلاء 


ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» بل أقول: يؤخذ من قوله ويترك والله 


)١(‏ انظر خاتمة نسخة الصفدي. 
() انظر (الضوء اللامع) (۷/ .)١۳۷‏ 


وقد فعل 4# فما زال يزيد في الكتاب وينقص» يُعَيِّرُ منه ويُعَدّل. حتى 
كتب منه أربع نسخ مختلفة في عامين» وكان آخرها النسخة الرابعة التي حررها 


في السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وقال 
في آخرها: (هذه النسخة الرابعة مما كتبت بخطيء وفيه بعض تغيير وزيادة 
ونقص» وهي المعتبرة التي استقر عليها رأيي)”". 

ثم إنه لم يزل يعدل في هذه النسخة الرابعة الأخيرة ويلحق بهوامشها ما 
يرئ زيادته» كما يدل عليه هوامش هذه النسخة الرابعة وتصحيحاتهاء ويدل 
عليه كذلك قوله في (منع الموانع) (ص: )18١‏ وقد أورد مسألة المصيب في 
العقليات: (وليحفظ؛ فإن نسخ (جمع الجوامع) مختلفة فيه» وما سطّرته هنا 
هو الذي استقر عليه رأبي). 

وعد هله التحرير انق ولف ال بر ازا يعن اللاب أن لمکا 
بجوار (التيرين) (المنهاج) و(المختصر)ء بل وأن يغطي عليهما ويطغئ كما 
عجرن ا اا ان عبان الات ال ل رسا وتصريها ربيزتل 


واستظهاراء وإن كان الآخرّ تأليفا وتعليقا. 


AE 
0 
.)817-86 انظر (منع الموانع) (ص:‎ )( 
من طرة الأصل المخطوط الذي حقق عليه الكتاب.‎ )( 


عملى فى تحقيق الكتاب 


ومع ما للكتاب من عظيم القدر والمنزلة فإن من المؤسف أن لا يحظى نصه 
المطبوع إلى الآن بما يليق بمنزلته من تحقيق وتصحيح. فلا تكاد نسخة من تلك 
النسخ تسلم من أخطاء فاحشة» بل ومؤاخذات منهجية في النشر والتحقيق. 

فليس الغرض في نشر مثل هذا الكتاب العمدة إخراج نص سليم على 
أساس بعض نسخ الكتاب» فهذا أمر ما أيسره وأقل كلفته! 

وليس الغرض كذلك أن نأتي إلى جميع نسخ الكتاب - على كثرتها(© - 
ومقابلة ما بينها وإثبات فروقها في الهوامش» فما أصعبه وأقل إفادته! 

لم يكن هذا ولا ذاك مقصودي بهذه النشرة» وإنما توخيت بها وجهة 
أخرئ يمكن تلخيص جوهرها في تصحيح النص المعتمد الذي يمثل الإبرازة 
الأخيرة للمصنف» ثم تصحيح النسخة الأولئ التي كان عليها الكتاب أولا في 
إبرازته الأولئ؛ وفيما بين هذه وتلك رصد تطور النص وتغيره» مع ضبط 
النص وإبراز مسائل الكتاب» وفيما يلي بيان منهجي في ذلك. 


° AYP ° 


AA 
اطلعت إلى الآن على قرابة العشرين نسخةء ولا يرقئ شي ء منها إلى منزلة النسخ الثلاثة التي‎ 69 
اعتمدتها ولا قريبا من جهة توثيق صورة نسخة المصنف (فه.‎ 


منهج تحقيق الابرازة الأخيرة المعتمدة 


| (نسخة ابن البارزي) | 


فأما الإبرازة الأخيرة التي اعتمدها المصنف فبنيت عملي فيها بالأساس 
على نسخة ابن البارزي من الكتاب. 

وقد أثبت ابن البارزي نسب نفسه بخطه في آخر هذه النسخة فقال: (نسبٌ 
كاتبه"" إلى آدمّ أبي البشر صلوات الله وسلامه عليه: كاتبه محمد بن محمد بن 
هبة الله بن عمر بن إبراهيم بن هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن 
المسلم بن هبة الله بن حسان بن محمد بن منصور بن أحمد بن علي بن 
عامر بن حسان بن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنيس الصحابي : ابن 
أسعد بن حزام بن حبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تيم بن بهتة بن ناشرة بن 
يربوع بن البرك بفتح الموحدة وإسكان الراء ابن وبرة بن قضاعة بن مالك بن 
حمير بن سبأ واسمه عبد شمس ابن يشحب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح © ابن لامخ بن متوشلخ بن 
خنوخ وهو إدريس 8 ابن يزد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم 
أبي البشر كَلةِ). 

وله ترجمة في كتاب (الضوء اللامع) للسخاوي /٠١(‏ 29)» وذكر أنه ولد 


)00 يقصد كاتب النسب» لا النسخة:؛ كما سيظهر ذلك 


في ثالث عشر رجب سنة سبع وثمانمائة بحماة ونشأ بهاء وولي قضاء بلده بعد 
الشهاب الزهري في جمادئ الأولئ سنة اثنتين وأربعين عقب تسلطن الظاهر 
جقمق بعناية قريبه الكمال بن البارزي» ولامه أبوه على الدخول في القضاءء بل 
هجره أربعة أشهر حتئ ترضاه. فأقام فيه نحو خمس عشرة سنة» وأضيفت إليه 
في أثنائها كتابة سرهاء وتوجه للحج» ثم عاد وهو متعلل» فاستمر أشهراء 

وتقع هذه النسخة في أربع وثلاثين ورقة ذات وجهين» في كل وجه خمسة 
عشر سطراء والسطر من ثلاث عشرة كلمة في المتوسط. 

وورد في طرة النسخة عنوان الكتاب: (كتاب جَّمع الجَوامع في الأصلين 
والجَدَلٍ والتّصَوّفء تأليف الإمام العالم العامة قاضي القضّاة تاج الدَّين أبي 
نَضْر عبد الوّهَّاب ابن شيخ الاسلام قاضي القَضَاة تَقِيَ الدّين السّبْكِي الشَافِعِيَ 


وأثبت في آخرها بيانات نسخها: (كتبه أضعف الكتّابٍ يوسف بن 
شرف الدين سنة ۷۹۹ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين أجمعين). 

وأما وجه نسبة هذه النسخة إلى ابن البارزي فهو تملكه لها وما قام به من 
مقابلتها وتحريرها كما أثبت ذلك في طرة الكتاب فقال: (مَلَكَها وقابّلها 
وحَرّرَها فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن هبة الله بن البارزي الشافعي). 
وهذه المقابلة والتحرير والعناية التي قام بها ابن البارزي هي التي بلغت بهذه 
النسخة ذلك الشأو البعيد» وسأذكر تأويل ذلك. 


لقد قام ابن البارزي بمقابلة هذه النسخة على نسختين بخط المصنف: 

أولاهما: تمثل بعض إبرازات الكتاب قبل الأخيرة» وقد أثبت ابن 
البارزي وصفها في طرة النسخة حيث قال: (قابلت هذه النسخة على نسخة 
وسبعمائة). 


وقد يتوهم من ظاهر هذا النص آنا الإبرازة الأولئ للكتاب» حيث إن هذا 
عين تاريخ الإبرازة الأولئ» ولكن مقارنة ما بينها ونسخة الصفدي التي تمثل 
بحق الإبرازة الأولئ تنفي هذا الوهم» ولا يشكل ذلك» فهذا التاريخ لا يراد به إلا 
أصل كتابة الكتاب وتبييضه بغض النظر عن التغييرات الطارئة عليه فيما بعد. 
والثانية: تمثل الإبرازة الأخيرة المعتمدة عند المصنف» ووصفها ابن 
البارزي في طرة نسخته بقوله: (ثم قابلتها بعد ذلك على نسخة أخرئ 
بخطه 4# مؤرخة بالسادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة» وذكر المصنف أن هذه النسخة الأخيرة هي العمدة» فإنه قال في 
آخره: (وهذه النسخة الرابعة مما كتبت بخطي» وفيه بعض تغيير وزيادة 
ونقص» وهي المعتبرة التي استقر عليها رأيي). وكان الفراغ من مقابلة هذه 
النسخة على نسخة المصنف المتأخرة في ثامن عشر ذي الحجة الحرام سنة 
أربع وأربعين). 
وقد أثبت بلاغات هاتين المقابلتين 2 المواطن التالية من النسخة: 
4 (/ أ) بلغ مقابلة على خط المصنف. 
4 (7/ ب) بلغ مقابلة على خط المصنف. 


ا Zo‏ 
/١( 4‏ ب) بلغ مقابلة على خط المصنف. 
/١( 4‏ ب) بلغ مقابلة على خط المصنف. 
/٠١( 4‏ ب) بلغ مقابلة على خط المصنف. وعلئ نسخته الأخرئ. 
4 (7١/أ)‏ بلغ مقابلة على خط المصنف. 
/١9( 4‏ ب) بلغ مقابلة على خط المصنف. 
4 (5"0/ أ): بلغ مقابلة على نسخته الأخرئ. 
4 (6/أ) بلغ مقابلة على خط المصنف. 
4 (/ أ) بلغ مقابلة على خط المصنف الأولى» ثم على نسخته الأخرى. 
/8١( 4‏ ب) بلغ مقابلة على خط المصنف. 
4 (۳۳/ ب): بلغ مقابلة على نسخة المصنف الأخرى. 

وني آخر النسخة تاريخ انتهائه من هاتين المقابلتين فكتب ما نصه: (بلغ 
مقابلة على نسخة بخط المصنف في مجالس آخرها عاشر شهر رمضان 
المعَظَّم قَدْرُه عامَ أربع وأربعين وثمانماثة. وكتبه مالكه محمد بن هبة الله بن 
البارزي). 

وبعده: (ثم قوبلت علئ نسخة أخرئ بخط المصنف متأخرة التاريخ عن 
النسخة الأولى» وكان الفراغ من مقابلة هذه النسخة على النسخة المكتتبة 
بخط المصنف المتأخرة في ثامن عشر ذي الحجة الحرام سنة أربع وأربعين). 


وفيما بين ذلك أثبت ابن البارزي في هامش النسخة جميع المخالفات 


الواردة في نسختي المصنف. وما كان أدقه في كل ذلك. 


ومن مظاهر هذه الدقة: تمييزه بين النسختين حتيا لا تشتبه الإبرازة 
الأخيرة بما كان قبل ذلك. 

فيشير إلى الإبرازة الأخيرة بقوله: (نسخته الأخرئا). وقديصفها 
بالمعتمدة كقوله في /١(‏ ب): (نسخته الأخرئ التي ذكر أنها المعتمدة). 
وأحيانا يجعلها في مقابلة نسخته الأولئ كمافي: /٠١(‏ ب) )]/١5(‏ (؟؟/ أ) 
(86/ أ). وقد يصفها بالثانية في مقابلة الأولئ كما في: (5؟/ أ) /٠١(‏ أ). 

ويشير إلى النسخة الأولئ بقوله: (خط المصنف) أو (الأولئ)» ويجعل 
ذلك في مقابلة النسخة الأخرئء كما في: (۸/ أ) (۲۰/ أ) (۳۰/ ب) (۳۳/ أ). 

ومنها: رعايته وحفظه لضبط المصنف» حيث سلك في الكتاب نوعين من 
الضبط» ضبط بالأحمرء وآخر بالسواد» والذي يظهر أن الضبط الأحمر أخذه 
عن المصنف في نسختيه» كما أشار إلى ذلك في طرة النسخة حيث كتب: (وما 
ضبطه المصنف رححمهاله تحال في نسختيه ضبطته مثله ... الأحمر ابتغاء ضبط 
يي الأصل محو منع من قراءة بعض الكلمات» لكن يظهر مما تبقئ 
ومن النظر لواقع الكتاب أنه يريد الإشارة إلى طريقته في تمييز ضبط المصنف 
باللون الأحمر عن غيره. 

ومنها: إشارته للاختلافات اليسيرة مما يقل خطره ويتسامَح في مثله» ومن 
الأشياء التي دأب في بيان صورة ما في نسخة المصنف صيغة الصلاة والتسليم» 
فقديردفي الأصل: (الأنبياء عليهم الصلاة والسلام). فيعلق عليه بقوله: 
((الصلاة) ليست في نسخته الأخرئ). وألفاظ التصلية والترحم مما يتسامح 


ا الما[ " ) 
فيه في المقابلات» لكنه ابن البارزي في دقته وحسن تصويره لنسخة المصنف. 

ومنها: حسن تصويره لما في نسخة المصنف. 

ومن أمثلة ذلك قوله: (وأنَ خطَابٌ القرآنٍ والحديث أل الكتاب 
لايَشْمَلٌ الأَمَّة). فعلق عليه في الهامش بقوله: (حاشية: في نسخة المصنف 
سقط من قوله: (وأن خطاب القرآن) إلى قوله: (الأمة)» لكن مُخَرَّحّ فيها بعد 
(يعم عادة) إشارة إلى شيء يكتب على الهامش» ولم يكتب شيء. ثم إني 
وقفت بعد ذلك علئ نسخة بخط المصنف أيضا متأخرة التاريخ عن النسخة 
التي قابلت عليهاء فرأيت ذلك مكتتبا بخطه. فقد صح أنه أصل معتمد» لكنه 
حذف منها لفظة: (ييَا)). 

ومن أمثلته كذلك في قوله: (ومَوْتٌ المخالف قيل: كالاتفاق» وقيل: لا). 
علق عليه في الهامش: ((وموت المخالف قيل: كالاتفاق» وقيل: لا) هذه 
الحاشية وجدتها مكتتبة في حاشية كل من نسختي المصنف بخطه. ولكنه 
لم يكتب على كل واحدة: (صح) كما هي عادته في التخريجة التي يجعلها 
أصلاء فإنه يكتب عليها: (صح. فما أدري هل نسي التصحيح أم جعلها 
حاشية» مع أن شراح الكتاب لم يذكروها). 

ومنها: رجوعه إلى نسخ أخرئ غير نسخة المصنف للاستئناس. 

ومن أمثلة ذلك في قوله: (ولابن أبان إن لم يُخَّصّ مطلقا). حيث ضرب 
عليه وكتب في الهامش: (حاشية: (ولابن أبان) إلئ آخره ليس في نسخة 
المصنف. بل في شرح جلال الدين مذكور ذلك أصلا. ثم إني رأيته في نسخة 
أخرئ بخط المصنف» وقد ضرب عليه بعد أن كتبه). 


ومن أمثلته كذلك في قوله: (ورَّعَمَ الآمِدِيٌ وابنُ الحاجب ذَلالَتَهِ على 
الوَّحْدَةٍ الشَائِعَةِ). كتب في الهامش: ((الشائعة) ليست في نسخة المصنف» بل 


في نسخ كثيرة غيرهاء ثم إني وجدتها بعد ذلك في نسخة أخرئ بخط المصنف). 


ومن أمثلته في قوله: (قال القاضي وإمامٌ الحرَمَين والغزَّالِينُ والآمدي: 
تنبت اللَعَةَ قِيّاسّا). زاد في عمود النسخة: (وطائفة). فشطب عليه وكتب في 
الهامش: ((طائفة) ليست بخط المصنف» ولا ف غير نسخة المصنف. وإن 


وجدت فهى زائدة). 
2 عملي في نشرالنسخة : 

وانطلاقا مما سبق ذكره من عظيم قدر هذه النسخة توخيت في نشره 
تحقيق مقاصد أربعة: 

أولها: التوسل إلى النص الذي يمثل الإبرازة الأخيرة من الكتاب» ومن ثم 
إثباته في السواد» اللهم إلا في مواطن يسيرة هي محل اجتهاد وأخذ ورد« 

وثانيها: إثبات ما خالف المختار في الإبرازة الأخيرة في هوامش الكتاب 
باعتباره مرحلة من مراحل تطور النصء ولم أغفل إن شاء الله شيئا مما ورد في 
النسخة من ذلك» وقد أزيد عليه بعض الأوجه من مصادر أخرئ. 

وثالثها: إبراز المسائل الكبيرة بعناوينهاء وذلك بتغميق ما يدل عليها من 
نص الكتاب» وذلك تفاديا من زيادة نصوص في المتن محاطة بالمعقوفات 
علئ طريقة كثير من الناشرين» وقد استفدت في هذه الطريقة عن ابن البارزي 


2 نك 
حيث أبرز الكثير من مسائل الكتاب بهذه الطريقة» وزدت أنا عليه ما أغفله. 
تقسيم هذا الضبط إلى ثلاكة أقسام: 

القسم الأول: ما ورد في النسخة من ضبط المصنف باللون الأحمر. 
ومنهجى فيه المحافظة التامة عليه» تعظيما لقدره واتباعا لغرض المصنف. 

القسم الثاني: ما زاده ابن البارزي على ضبط المصنف باللون الأسود. 
ومنهجي فيه الالتزام به إلا في القليل» فقد أخالفه أحيانا مع التنبيه إليه في 
الهامش» وقد أنبه إلى ما خالفه من الأوجه المحتملة مع موافقته والتنبيه على 
أنه كذلك في ضبط الأصل. 

القسم الثالث: ما زدته آنا على الوارد في النسخة. 

وكانت نسخة ابن البارزي السابق وصفها هى الأصل الذي جرئ عليه 
العمل في كل ذلك» لكنى كذلك استعنت بأصول أخرئ أيضا: 

منها: شروح الكتاب الغلاثة. (تشيتيفت المسامع) لازو كتنىي» و(الغيث 
الهامع) للعراقي» و(البدر الطالع) للمحلي» وهي أهم شروح الكتاب» وتعنى 
في بعض المواطن ببيان ما كان عليه الكتاب وما صار إليه» وضبط نصه 
لم تكن مؤرخة مثل أصول ابن البارزي» فاستفدت من هذه الشروح في اختيار 
الأصح الأخير من وجوه الاختلاف» وضبط بعض الكلمات وترقيم الفقرات. 

ومنها: نسخة أخرئ للكتاب من مكتبة جامعة لايبزيك المحفوظة برقم 
(LL)‏ والمرموز لها بحرف (ل). 


وهي نسخة قيّمة جدّاء (علقه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى» موسئ بن 
محمد بن وهيبة الشافعي» عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين بمنه 
وكرمه» ووافق الفراغ من نسخه قبل صلاة الجمعة العشرين من شهر جمادئ 
الأولئن سنة ثلاث وستين وسبعمائة من الهجرة النبوية)'. أي: قبل وفاة 
المصنف بثمان سنوات. 


آخرها قيد هذه المقابلة: (بلغ مقابلة بنسخة المصنف نفع الله به بحسب 
وسبعمائة)» أي قبل: وفاة المصنف #8 بسنة واحدة فقط. 


وعليه اتخذت من هذه النسخة دليلا في اختياراي وتصحيحات في نسخة 
ابن البارزي. 

ومنها: نسخة الصفدي التي تمثل الإبرازة الأولئ من الكتاب» فاستفدت 
منها لاستكناه ما كان عليه النص أولا من بين أوجه الاختلاف الواردة 
في النسخة الأصل عمودها وهامشها والترجيح بينهاء وأما تقصي ما فيها 
فجعلته في الإبرازة الأول الخاصة بهاء وسيأتي وصف منهجي فيها ووصف 
نسخة الصفدي قريبا إن شاء الله تعالئ. 
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UD خل‎ 


منهج تحقيق الإبرازة الأولى 


(نسخة الصفدي) 


وأما الإبرازة الأولئ فبنيتها على نسخة الصفدي بخطه. وتقع في ثمان 
وعشرين ورقة» كل ورقة في وجهين» في كل وجه ثمانية عشر سطراء والسطر 
من إحدئ عشرة كلمة في المتوسط. 
وفي طرته العنوان بما نصه: (كتابٌ جمع الجوامِع تصنيف مَؤْلانا وسَيَّدِنا 
مُفْتِي الفرَقٍ حُجَّةُ المذاهب جايعٌ أُمَّاتِ ت العُلوم قاضِي القضاة أبي تَر 
عبد اوكا الشبكي الشافمي أنه َع الله له المسلمين بمَضائله وأوْرّعَ العافينَ شكرَ 
فَوَاضِلِه بمنه وكَرّمِه). 
وقد نسخ الصفدي هذه النسخة بعد تبييض المصنف الكتاب في أخريات 
ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة ستين وسبعمائة بأربعة أشهر فقط كما هو 
ظاهر من قيد الفراغ حيث قال الصفدي: (فرغ من تعليقه لنفسه كاتبه خليل بن 
أييك الصفدي عفا الله عنه في خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين 
وسبعمائة بدمشق المحروسة. الحمد لله حق حمده» وصلاته على سيدنا 
محمد نبي الرحمة وهادي الأمة وآله وصحبه وسلامه إلئ يوم الدين. حسبنا 


الله ود نعم الوكيل). 


ثم إن الصفدي رجع على نسخته هذه بعد عام واحد تقريبا فسمعه على 


المصنف وأثبت قيد هذا السماع في آخر النسخة فقال: (سمعته أنا وولداي 
المحمدان أبو عبدالله وأبو بكر وفتاي إسن بغا بن عبدالله التركي من أوله إلى 
آخره من لفظ مصنفه سيدنا ومولانا قاضي القضاة تاج الدين أدام الله أيامه» في 
مدة كان آخرها في العشر الأواخر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة بالمدرسة العادلية الكبرئ). 

وأثبت في هوامش صفحات النسخة بلاغات هذا السماع على طول 
الكتاب» كما أثبت كذلك استدراكات المصنف وتغييراته خلال سماعه 
الكتاب عليه» ولكنها مع هذه الاستدراكات لا تمثل الإبرازة الأخيرة للكتاب. 
وإن كان تاريخ السماع يوافق تاريخ النسخة الرابعة والأخيرة للمصنف في 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وسبعمائة» ولعل 
تفسير ذلك أن الصفدي لم يلتزم إثبات جميع فروق السماع على المصنف في 
هوامش النسخة. أو أن المصنف لم يزل يبدل في نسخته الرابعة بعد هذا 
التاريخ أيضاء وهذا الاحتمال الثاني هو الأرجح» وأيا ما كان فإن نسخة 
الصفدي بما في هوامشها من تصحيحات لا تمثل الصورة المعتمدة للكتاب» 
ولذلك فقد تصرف بعض قراء النسخة ببعض الاستدراكات والتصحيحات 
المبنية على ما اعتمده المصنف آخراء وعلئ قلة هذه التصحيحات فهى 
لا تشتبه بخط الصفدي الجميل» ولا تقف حجر عثرة في تحقيق نسخته. 


والصفدي رفيق للمصنف وله عناية بكتبه» كما أن له عناية خاصة بمتن 


Ca: E 
(جمع الجوامع) أشاد بها المصنف في ترجمته حيث قال: (كانت له همة عالية‎ 
في التحصيل» فما صنف كتابا إلا وسألني فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث‎ 


وأصول ونحوء لا سيما أعيان العصرء فأنا أشرت عليه بعمله» ثم استعان بي في 
أكثره» وَلما أخرجت مختصري في الأصلين المسمئ (جمع الجوامع) كتبه 
ا 


وربما شارك في فهم بعضه رخ ]| 


وقد قرض للمصنف كتابه هذا بأبيات من نظمه أثبتها على طرة نسخته بما 
نصه: (لكاتبه خليل بن أيبك الصفدي في تقريظ هذا المصئّف: 


E ٠ 
كِتات فى الأصول غذاغريبًا‎ 
وجمء اني الحم 12 لانظير‎ 
5 8 ع‎ 
تةك تحنو رُمُصَئْفاتِ‎ 


يم 2 8 ج ري ٠‏ 
وقفدراقت فصاحته فماإن 


وأغجَرٌ حين أَوْجَرْمَع بيان 


.)3/1١( انظر (الطبقات)‎ )١( 


e‏ ° - 0 سم 

٤ o ٠‏ رد 6 و 

فلا تصرفهعنك تكن مصيبا 
ع 0 5 ص AT‏ 

مثلرامن فوائِ ديه مثيبا 
ا 2# 

يناقض هه بعيدذدا وقريبا 
ا و 6 

إداشئانجي ب بهنجيبا 

3 و أ 


تذائعكه استرق بهالأديسيا 


f‏ “ره 7 | دج * ف 
فماهن لظ ة إلا وتمْطِِي مَعَانِيَ لم يَكَنْ فيهامُريبا 


حوَئ الأضآَيْن مع جَدَلِبَدِيعٍ ‏ وحُشنَّتَصَوّفٍ يكي النّييبا 


۶ 


كأنابْنَ الحْسَيْنِ عَدَا يُناجِي E ETE E‏ 
حل السَيْفَ يَبنَئني صَداه ‏ لأتكمائرهلهضصَريا 
كما ابْنْ الحاجب المسكين أمْسَّى ‏ عل ىئألواب قاضينا تقييا 

وبناء علئ ما سبق جعلت من منهجي في نشر هذه النسخة أربعة أمور 
أساسية : 

الأمر الأول: استخلاص الإبرازة الأولى من الكتاب» فإن قرب عهد هذه 
النسخة بإخراج المصنف للكتاب دليل قوي على أنها تمثل الإبرازة الأولئ. 
ولكن هذا الوصف لا ينطبق على الإصلاحات الواردة على أصل النسخة. 
ولذلك التزمت في النشرة ألا أثبت في النص المختار إلا ما كان من الكتابة 
الأولئن» دون الإصلاحات الطارئة عليهاء ودون ما ورد في هوامشهاء فذلك 
وحده هو الذي يمثل الإبرازة الأولئ للكتاب إن شاء الله تعالئ. 

والثاني: أثبت في تعليقات الكتاب الإصلاحات والإلحاقات الواردة في 
هوامش النسخة» وميزت ما كان منها بخط الصفدي وما كان بغير خطه. 


() يشير بابن الحسين إلى أبي الطيب المتنبي (ت ٠٠١‏ ه)ء وحبيب هو ابن أوس الطائي أبو 
تمام رت ۳۱ ھ). 


سد سخ( "ا 
والثالث: بهت ٤‏ التعليقات إلى مواطن مخالفة هذه النسخة للويرازة 
الأخيرة المعتمدة لدئ المصنف, فأوردت مواطن الخلاف وأشرت إلى أوجه 
الاختلاف. 
والرابع: اعتمدت شكل النص المختار عندي في الإبرازة المعتمدة في 
نسخة الصفدي أيضاء اللهم إلا في تلك المواطن التي خالف فيها ضبط 
الصفدي المعتمد عندي» فالتزمت فيها بضبطه رعاية منى لصورة نسخته. 


© KAYO ° 


فهذا هو كتاب (جمع الجوامع)ء وهذا هو العنوان الصحيح الوارد في 
خطبة الكتاب» وهو العنوان الوارد عن المصنف في كتبه الأخرئ"» وهكذا 
سماه جميع من أت بعده ممن شرحه» ولم أطلع له على تسمية أخرئ يخالف 


هذا. 


إلا أن بعض من نشر الكتاب لاحظ اشتباه الكتاب بكتب أخرئ تحمل 
نفس العنوان» ( جمع الجوامع) في أحاديث الرسول کيا و(جمع الجوامع) في 
نصوص الشافعي 4#» و(جمع الجوامع) في النحوء ومن ثم استجاز أن يزيد 
في العنوان وصفا كاشفا عن المضمون (في أصول الفقه)» وهو في الجملة عمل 
مقبول. 
الجزء الآخر. وكان عليه إذ أراد الإيضاح أن يراعي مقصود المصنف بالكتاب 
وماذا أراد بالجمع؟ 

فهو الجمع (المحيط بزبدة ما في شرحيه على المختصر والمنهاج مع 
مزيد كثير» الوارد من زهاء مائة مصنف يروي ويَمير)» مع مراعاة التخلص 
مما ورد عليل عبارات المختصرين من زلل وقصور تعبير. 


(۱) انظر (الطبقات الكبرئ) (6/١؟‏ و6٠/1)‏ و(الأشباه والنظائر) (؟/ 9 و ۷۷ و ٦٤۱و‏ ۸٥۱و‏ ٩۱۹و۰۲٠‏ 


و V*؟(‏ و(منع الموانع) (ص: Y۳‏ و (AL‏ و(معید النعم) (ص: 76 ). 
(؟( النص من خطبة الكتاب. 


Jo: 1 

وهو الجمع (الآتي من فنّ الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة 
بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير)» جمع فيه بين أصول الفقه الذي 
يصحح العلم» وبين أصول الدين الذي يصحح العَقدَ والاتباع» وختمهما 
بخاتمة السلوك والتصوف الذي يصحح الأخلاق» مشيرا بهذا الصنيع إلى 
تلازم ما بين الأصول الثلاثة ولزومها لدارس علوم الشريعة. 

ومراعاة هذين المقصدين بالجمع في الوصف الكاشف للعنوان ضرورية. 
وهي كذلك واردة في كلام المصنف نفسه» فقد ورد عنه قوله: (مختصري في 
الأصلين المسمئ: جمع الجوامع). وقوله: (كتابنا جمع الجوامع وهو 
مختصر جمعناه في الأصلين)(". وورد في الأسئلة التي وجُهت للمصنف على 
الكتاب تسميته: (جمع الجوامع في علمي الأصول القواطع). 

وورد في طرة نسخة ابن البارزي التي اعتمدت عليها في هذه النشرة 
تسميته : 

(جمع الجوامع 2 الأصلين والجدل والتصوف) 

وهذا العنوان المعتمد عندي لما فيه من دلالة واضحة على جميع 
مضامين الكتاب» ولورودها في نسخة أصل معتمد لا مزيد عليه» مع تمييزي 
بين عنوانه الذي هو علم الكتاب الأصلء وما زيد عليه للكشف عن 
المضمون» كما تراه في غلاف هذه النشرة. 


)١(‏ النص من خطبة الكتاب. 
6) انظر (الطبقات) .)١ /٠١(‏ 
(۳) انظر (الأشباه والنظائر) (؟/ 9). 
(4) انظر (منع الموانع) (ص: .)١٤‏ 


وأخيرا .. 


دونكم هذا العمل الذي أنفقت عليه الكثير من وقتي وأجهدت فيه فكري 
وناظري أهديه لإخواني الأعزاء من طلبة علم الأصولء وأرجو أني قد فتحت 
لهم به أفقا جديدا لبحث تطور الفكر الأصولي لدئ تاج الدين السبكي لي 
فإن وقع هذا العمل منهم موقع القبول والرضا فلا عليهم أن يدعو لي ولوالدي 
بالمغفرة والرحمة والرضوان» وإن وقعوا فيه على عيب أو خط! فكلنا حَطَّاء 
فليصلحوا الزيغ والزلل» وليعذروني في فقري وقلة حيلتي. 

وهناك كلمة حق لله علي أن أقولها: إن المصنف قد أثبت جزء الاعتقاد على 
وفق مذهبه الأشعري» وهذه عادة الناس جميعاء أن يبوحوا بما يدينون الله به 
ويعتقدونه صواباء وانطلاقا من إيماني بأن كل خير في التسليم لله ولرسوله والبعد 
عن عمايات علم الكلام أبرأ إلى الله من كل قول وعمل خالف عقيدة السلف 
أصحاب الحديث التي ورثوها كابرا عن كابر إلى أن ينتهي بهم السند الصحيح 
إلى الرسول الخاتم ياو وصحابته و##د. وأقول هنا كما قال المصنف فيما تقدم 
النقل عنه: (ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» بل أقول: يؤخذ من قوله ويترك 
والله العليم بالغيب). ولم أتكلف التنبيه على ذلك» بل أكتفي بالإشارة المجملة 
هناء ويطلب التفصيل من مظانه في كتب التوحيد والسنة. 

اللهمّ إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل» وأعوذ 
بك من التكلف لما لا أحسن كما أعوذ بك من العجب بما أحسن. 

وكتب 


أبو عامر عبد الله شرف الدين الداغستانى 


(اسطنبول» عصر الأحد» 7١‏ ذي الحجة )١447‏ 


صور المخطوطات المعتمدة © التحقيق 


صورالمخطوطات المعتمدة ے التحقيق 
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الصفحة الأخبرة من نسخة الصفدي 


e 
e 


انها آم 
7 
2000 7 
1 5 

2 


> 5 
0١ +‏ ی ١‏ رکه 
4م 2 عام 


۹ 


6 
0 


(في الأصَلَيّن والجَدَلٍ وال ؤف) 
YI °‏ ° 
۵ 
تاليف الإمام العالم العامة فاضي الَا 
اج تين أمي ضر عبد وكاب 


بن شيخ الاسلام فاضي لقصَاَتيَ لين سبي اقاي 


مده الله رمه (ت ۷۷۱ ه) 


86 
A 
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[قال شيخناء ومّؤلاناء العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى» قاضي 
القضاةء حاكِمٌ الْحُكَام عَلَمْ الأئمة الأعلام مُفْتِي الأنامء يخ 
الإسلام؛ تاج الدينء أَوْحَدٌ المجتهدين؛ حُجَّهُ المصَنفين» عَمْدَة 
المنعوه قتلطان ااا ا لرا اون 
أبو صر عبدٌ الوَهّابِء نجل الأهَةء شيخ الإسلام حَسََةٍ الاي 
تَقِيَ الدَّينِء حُجَّةٍ الله على أهُل رّمانه» الذَاعِي إليه في سره 
وإعلانِه» قامع المبتَدِعِين» سُلْطَانٍ المجتهدين» أبي الحَسَن 
علي الأنصاريٌء الخزرجي» السَبْكِي الشافعيّ, أَسْبَّعَْ الله 
ظِلالّه وحتَمَ بالصالحات أعمالّه:] 


هه 
وخد أي 


2 


زا 90“ a‏ 
69 ما بين المعقوفتين من نسخة ل» ولا وجود له في الأصل. 


تَحمَدّكَ اللّهمّ على َم يُؤْذِن الحمدٌ بازْدِيادِمَاء ونُصَلَي على 
يسوي الأمّةِ لرَشادهاء وعلى آله وصَحبه"", ماقامت 
الطروس والسُّطورٌ ليون الألفاظ مَقامَ بياضها وسّوادها. 

وتضرع إليك في مَنع الموانع عن إكمال (جمع الجوامع). 
الآني مِن فن الأصول بالقواعدٍ القواطع» البالغ من الإحاطة 
بالأصليْن مَبلَعَ دوي الجدّ والتشميرء الواردٍ من زّهَاءِ مائة مُصتف 
مهلا يُرْوِي ويَمِيرٌ المحيط بزبدة ما في شَرّحَيَ على (المختصر) 
و(المنهاج) مع مَزْيدٍ كثير. 


۰ 0 ري عو 
وينحصر فى مقدمات وسبعة كتب. 
4 5 و 
ê‏ 
م 


ا 


8 
42 


0J8‏ لالت را ا 


)١(‏ هكذافي نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وكذلك هو في ل» وفي عمود الأصل ونس خة 


الصفدي: (وأصحابه). 


)©( كذافي الأصل وعمود ل ونسخة الصفدي» وفي هامش ل: (فنّي) بالتثنيةء وأشار إليه المحلى 
في (البدر الطالع) /١(‏ ۷۳ ط مؤسسة الرسالة) وقال: (وهي أوضح. أي: فن أصول الفقه» 


الكلام 2 المقدمات Ve‏ 8 


و 


أُصْولٌ الفقه: دلائ الفقه الإجماليّة. وقيل: معرفتها. 


والأصوليئٌ: العارفٌ مباء وبطُرّق استفادتهاء ومستفيدها. 

والفقة: العلمٌ بالأحكام الشرعيّة العمّليّة المُكْتَسَبُ مِن ادها التَفْصِياِيّة. 

وَالحُكْمُ: خطابٌ الله | لمتعلّقٌ بفغل المكلّفِ من حيث إِنَّهِ مُكَل ومن كه 
لاحُكم إلا لله. 

وَالْحْسْنٌ وَالقَبْحُ بِمَعْتَئ مُلاءَمَةٍ الطَّبْع ومُتَافَرَتَهِ وصِفَةِ الكمالٍ والنَّقصِ 
عَمَلِيٌّ؛ وبمَعتیٰ تَرتب الدَّم عاجلاً وَالعِقَابٍ آجلاً شَّرْعِيٌ خلافا للمُعْمَرِلَة. 

وشكْرٌ المُنوم واجبٌ بالشَّرْعء لا العقل. 

ولاحُكْمَ قبل الشَّرْعء بل الْأَمْرٌ مَوْقَُوفٌ إلى وَرُودِهء وحَكَمَت المَعْتَزلَةٌ 
العَقَلَ إن لم يَقْض قَثالثها لهم: الوَقففْ عن الحَظر والإباحة. 

والصَّوابٌ امْتِنَاعٌ تَكْلِيفِ الغافِل والمُلْجَِء وكذا المكرَّهُ على الصحيح» ولو 
على القَثْلء وام القاتل لإيثاره نَفْسَه. 

وعلق الامر بالمعْدوم عقا معنوياء خلاقا 1 للمعترلة. 

فإن اقْتَضَئ الخِطابٌ الفِعْلَ اقْتِضَاءً جازمًا فإيجابٌ أو عَيْرَ جازم فتَدْبٌ 


75 ” 55 وه 2 1 o‏ ر ؟ و سك 2 ع > 
أو الترّك جازِمًا فتَحْرِيم» أو عير جازم بتهي مَخصَّوص فكراهة» أو بِغَيْرٍ 


]نك06 سرع ياس سبد 
و كين قل وركة O To‏ وو م قوف a‏ لا ا 
مو عن فخلاف الاولى» أو التخيير فإباحة. وإن ورد مهم وشرطا ومانعا 


0 8 ص »مس © e‏ 5 ا مر 
وصَّحِيحًا وفاسدا فوّضع. وقد عرفت حدوده”". 


والقَرْض والواجبٌ مُتَرادفانِ» خلاقًا لأبي حَيفَة وهو لَفْظِيٌ. 


1 64 ود 0 > وس فد E‏ 
2 ۶ والسنة مترادفة. خلافا لبَعض اصحابناء 
و ے 
RTs o 0‏ ام 2 0 27 ركه 
وهو لفظي. ولا يجب بالشروعء خلافا لأبي حَنيفة. ووجوب إتمام | . لان 


ے 
ر س 


Ee 2‏ 1م ٠‏ باهي مه 
نفله كفرضه نية وكفارّة وغيرَّهما. 


20 واا 
والمندوت والمسْتححَبٌ وا 


ا TT‏ 
والصَّرْط: يَأَتِي. والْمَانِعٌ: الوَصْفُ الوٌجُودِيٌ الظَاهِرٌ المُنْصَبطُ المُعَرّفُ تَقِيضَ 
الحَكُمء كَالَْبْوٌِ في القصاص. 

والصّحَّةُ: مُوَاقَفَةُ ذي الوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ. وقيل: في العبادَة إسْقَاطٌ القَضَاءٍ. 
وبِصِحَةِ العَفْدِ تَرَنَبُأنّرِه والعبادة إِجْرَاؤُهاء أي: كِفابَتهها في سقُوطٍ انعد 
وقيل: إِسُقاطٌ القَضاء. ويَحْتَص الإجْرَاءُ بالمطلوب. وقيل: بالواجب. ويُقابلُها 
النطلانُ وهو الفسّاد» خلاقا لأبي حَنيفة. 

والأدَاءُ: فِعْلُ بَعْضٍ - وقيل: كَل - ما دَحَلَ وفته قبل خرُوجه. والمُوّدّى: 
ما فُعِلّ. والوَقْتٌ: الزَّمَانُ المُقَدَرُ له رعا مُطْلَمًا. والقَضَاءً: فِعْلُ كَل - وقيل: 


ره . ابو ا م ع ر وي >. . ه 7 


)١(‏ هكذاضبط هذا الحرف في الأصل ونسخة الصفديء وكذلك في ل مع الضبط الآخر: 


(عرقت حُدُودها). 


لعلا #المقدمات HO)‏ 
والمَقْضِيئٌ: المفْعُولُ. والإعَادة: فِعْلّه في وَفْتٍِ الأداء: قيل: لِحَكّل. وقيل: لِعْذّر 
فالصلاة المكرّ رَةَ مُعَادَةٌ. | 

والحُكمٌ الشَرْعِيٌ إن تير إلى سَهُولَةٍ لِعُذْرٍ مع قِيَام السَبَبٍ لِلُحُكم 
لأَضْلِتٍ فَرَخْصَةٌ كأكل المية والقَضر والسَلّم» وفِطر مُسافر لا يهد 
الصومُء وَاحِباء مدوب ومُبَاحَاء وخلاف الأؤْلى, وإِلا فعزيمة 

وَالدَّلِيل: ما يُمْكِنُ التَوَصّلْ بصّحِيح النَّظَرِ فيه إلى مَطْلُوبٍ خبري. 

واختلف أيِمّتنا: هل العِلم عَقِيبَهُ مُكْتَسَبّ؟ 

والحد: الجَامِع المَانِهُ. ويُقَالُ: المُطَرَدُ المُنْعَكِسُ. 

والكلامُ في الأرّلِ: قيل: لا يُسَمَّ خطابًا. وقيل: لا ينو 

والتظرٌ: الفِكْرٌ المُوّدّي إلى عِلْم أو ظَنْ. 

والإذْرَاك بلا كم ضور وبِحُكم تَصْدِيقٌ» وجَازِمُه الذي لا يَقبَلُ اتير 
ال صَحِبحٌ إن طابَقٌ» فاد إن لم يُطابقء وغَيْرُ الجازم فن 
ووهم م وشَكٌ؛ لاله إِمّا راجح, أو مَرْجْوحٌء أو مُسَاو. 

وَالعِلُمٌُ: قال الإمام: صَرُورِيٌ. .ثم قال: هو كم الذَهْنِ الجازمٌ المُطَابقُ 
لموجب. وقيل: ضَرُورِيٌ» فلا يحَد. وقالإمام الحرمين: عسل فالرًاً 


س 3 


)00( هو في الأصل بتثليث الراء» وأثبت الجر قياسا على ضبط المصنف لقوله: (وفطر مسافر) بالجر. 
69 هكذا ضبط في الأصل ضبط المصنف بفتح الهاء» وفي ل بفتحها وكسرهاء وكتب فوق الكلمة: 
(معا). وقد أشار إلى هذا الضبط المحلي في (البدر الطالع) ٠١١ /١(‏ ط مؤسسة الرسالة). 


والجهل: اْتِعَاءُ العم بالمقصود . وقيل: ضور المعُلُوم على خلافٍ هيدنه . 
والسّهو: الذهول عن المغلوم. 


و ع و - 9 ام 7 o٠ o.‏ 2 
الحَسَنٌ: المَأدذونء واجبّاء ومندوبًاء ومُباحًا. قيل: وفعلل غَيْر المكلف. 


والقِيحُ: المَنْهِي ولو بالعُمُومء فَدَّحَلَ جلاف الأؤلى. وقال إمامٌ الحرّمَيْن 
لیس المكروة قَبِيحًا خا ولا حَستا. 

جائرٌ لتك ليْسَ بواجب. وقال أَكْثَرٌ الفقَهاء: يَجِبُ الصَّوْمٌ على الحائض 
والمريض والمسافر. وقيل: المسافر دُوتهما. وقال الإمام: عَلَيه أَحَدٌ 
الشّهِرَيْن. والخْلْفٌ لَْظِيٌّ. 

وفي كَوْنٍ المنْدُوب مَأمُورًا خلافٌ» والأصَحٌ: ليس مُكَلَّمَا به. وكذا المباح. 
ومن نَم كان التَكْلِيفإِلْرَامَ ما فيه كَلمَةء لا لبه خلاقًا لِلْقَاضِي. 

والأصَحٌ: أن المباح لس بجنْس لْوَاجِبء وأنّه غَيْرُ مَأمُورٍ به ِن حيتُ 
هوء والخُلْفُ لَفْظِيٌ وأن الإباحة حم شَرْعِيٌ وأنّ الوّجُوبَ إذا تيسح بقي 
الجَوَارُ أيْ: عَدَمٌ الحرّج. وقيل: الإباحة. وقيل: الاسْتِْبابٌ. 


١‏ (فعل) بالنصب هكذا ضبط المصنف كما في الأصلء وضبط فيه بالأسود وفي ل بالرفع. 


الكلامُ ‏ المقدّماتٍ ED‏ 
۴ ن وم و و 
لامر بوَاحِدٍ من أشياءَ وچب واجدا لا بعينِه. وقيل: الكل» ويَسقط 


بوَاحِدٍ. وقيل: الواجبٌُ مُعَيّنُ فإن فَعَلّ عَيْرَه سَقَط. وقيل: هو ما يَختاره 


المكَلّف. 

فان فَحَلَ الكل فقيل: الواجبُ أعْلَامَاء وإِنْ تَرَكَها فقيل: يُعَاقَبُ على 
أَدْنَاهًا. 

بوكر ضر زعو لابلاب اانا انراق ريعي #الثلي وليل 
e‏ 

رض الْكِمَابة: مُه يُقْصَّدُ حُصولّه مِنْ غَيْر تظّر بالذاتِ إِلَى فاعله. 

ورَّعَمَهُ الأستاد وإمامٌ الحرّمَين وأَبُوهُ فصل مِن العَيْن. 

a E SG E 
والمُخْتَارٌ: البَعْض مُبْهَُمٌ. وقيل: مُعَيّنٌ عِنْدَ اللو. وقيل: من قامَ به.‎ 

ويتَعيّنُ بالشّرُوع على الأصَح. 


وسنة الكفاية كَالمَرْ ض 


)١(‏ هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وفي عمود الأصل ونسخة الصفدي: (هو من قام 
به). بزيادة لفظ: (هو). 


و) كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


الأككر اذ كوي ولك اشر ونا EE E‏ اميه ولاج علي 
المُوَّحْرِ العَرْمُ ا وق الأول فإن أخر فضا 
وقيل: الآخرٌء فإن قَدّمَ فَتَعْجِيلٌ. والحَتَفية حَيّقيُ: ما قصل به الأداك مِن الوَقْتِء وإ 
فالآخر. والكر حي : إن قدّم”" وَقَعَ وَاجبًا برط بقائه مُكَلًَّا. 

ومَنْ أَخرَّمَعَ ر الفرت عه فان عاش وفَعَلَهُ: فالجمهور: أدَاء. 
والقاضيان أبو بكر والحسين: قضاءً. 

ومَنْ أَخَرَ مَعَّ طن السَّلامَةِ فالضَّحِيحٌ: لايَخْصِيء بخلاف ما وَقَنّه العْمُرٌ 
كالحح. 

الممّدُورٌ الَّذِي لَايِمٌ الوَاجبٌ المُطْلَقُ إلا به واب وفاقًا للأككر. وثالثها: 
إن كان سَبَبا كالنارٍ للإخراقٍ. وقال إمامٌ الحرَمَيْن: إن كَانَ سَرْطَا شََرْعِيا 


6 رد ى ه 


ا رَتَرْكُ المُحرَّم إلا برك غَيْرِهِ وَجَبَ» أو اخْتَلَطَت مَنْكُوحَة با أَجَنَبيَةٍ 
حَرْمتاء أو طَلَقّ مُعيئَة ثم تَسيّها. 


+ 
ت 


)0 ضبط في الأصل بفتح القاف وضمها ضبط المصنف» وكتب فوقه: (معا). 


الكلام 4 المقدمات ظ َوه 


مُطْلَقُ الأمر لايتََاوَلٌ المكُرُوة خلافًا لِلْحَتَقِبِّقَ فلا تَصِحٌ الصَّلاةٌ في 
الأؤقاتٍ المكرُومَةَء وإن كائّثْ كَرامَة تنزيو» وهو الصَّحِيحُ7". 

ما الواحِدٌ بالشخْص له جهتانِ كالصَّلاةٍ في المعْضُوب؛ فَالجَمْهُورٌ: نصح 
ولايُثابٌ. وقيل: يُتَابُ. والقاضي والإمام: لانَصِحُ ويَسْقَط الطّلَبُ عِنْدَها. 
وأحمد: لا صِحَّةَ ولا سُقَوط 

والخارِجٌ مِن المفْصُوب تَائِياآتِ بواجب. وقال أَبُو هَاشِم: بِحَرّام. تان 
مام الحرَمين: مُرتبك في المخْصِيَة مَعَ الققطاع تَكلِيف التهي. وهو دَقِيقٌ. 

والسَاقِط على جَريح يقل إن اَم وغَيْرَه إن لم يَسْعَورٌ: قیل: يسكور 
وقيل: تخیر I‏ لا كم فيه. وتَوقف العَزَّاليُ. 

بجر كيد اا رک کر ری اوسا 
والعرَّاِيُ واب قق اليد ما لس مُمَِْعا علق العم بعَدَم وفُوعِه ومُمْتَِلَهبَغْدَاة 
والآمِدِي المُحالَ لِذَاتِه وإمام الحرَمَين كَوْنَه مَطْلوبَاء لا وُرُودَ صِيعَة الطّلّب. 


والحَقّ: وُقَوعٌ الممْتَِع بالعَيْرِ لا بالذاتِ. 


(0 هكذا في الأصلء وكذا في نسخة الصفدي أيضًاء وأشار في هامشها وفي هامش ل إلى نسخة أخرئ: 


| كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 

الأكترُ أن حُصُولٌ الشَّرْطِ الشَّرْعِيٌ ليْسَ شَرْطًا في صِحَّةِ التَكْلِيفٍ. 

وهي مَهْرُوضَه في َكيف الكافر بالفرُوع. والصَحِيح: وُقوعٌه - خلاقا 
لأبي حامِدٍ الإِسْمَمَ إببع 0 وأكثر الحتَّفِيّة - مُطلقًا. ولقوم: في الأوامر فقط. 
ولآحَرِينَ: فيمّن عَداالمرتَد. قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب 
التكليفي ومايّرجع إليه يِن الوضع. لا الإتلافٍ والجناياتِ ا آثار 
العقود. 

لاتكليف إلا بفعل» فالمكلّفٌ به في النّهي: الكَفٌ أي: الانيِهاء وفافًا 
للشيخ الإمام. وقيل: فعل الضَّدّ. وقال قومٌ: الانْتفاء. وقيل: يشرط 
قصد الترك. 

والأمرُ عند الجمهور يعلق بالفِعْل قبل المباشرةء بعد دُخول وَقْيِهِ إلزاماء 
وقَبْلّه إعلامّاء والأكثرٌ: يَسْتَمِرٌ حال المُباشرَة. وقال إمام الحرّمّين والغزَّالِيٌ: 
يَنقطِعٌ. وقال قومٌ: لا يتوج إلا عند المباشرة» وهو التحقيقٌ» فالمَلامُ قبلّها 


)00 ضبط في الأصل بفتح الفاء وكسرهاء وكذلك بكسر الهمزة والياء بعدهاء إشارة إلى القراءتين: 
(الإسفرايني» الإِسْفْرَإيني). 
(١‏ هكذا ضبط في الأصل با لنصب ضبط المصنف» وضبط كذلك باللون الأسود بالكسر. 


الكلام 2 المقدمات ْ (مما: 
أ 


اا و ا رار مع ولم الآمر - وكذا 
المأمورٌ في الأظهّر - انْتفاءً ؟ رط وقوعِهِ عند وَقْتِهء كأمره رجلا ' بصوم يوم 
عَلِم مَوْتَهُ قبلّه خلافًا لومام الحرمين والمعتزلة» أمًا مع جهل الآمر فاتفاق. 


: خاته م 9 
الك فة تعلق على التَرْتِيبه فيَحْرُمُ مُ الجَمْعْ أو بباح أو يُسَنْ» وعلئ 
n‏ 


5 NAY ° 


)0 هكذا ضبط في ل » ويجوز فيه كذلك فتح الهمزة والمثلثة بعده» أشار إليه العراقي في (الغيث الهامع) 
٩٩ /۱(‏ ط الفاروق)» ومعناه: عقبه. وضبطت الكلمة في الأصل: (أثرَه). وليس بضبط المصنف. 
)( هكذا في نسخته الأخرى كما في هامش الأصل» وكذلك هو في نسخة الصفدي» وفي عمود الأصل: 

(كأمر رجل). وإليه حول في ل. 


6J:‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


الكتابٌ الأول 


في الكتاب وَمَبَاحِثْ الأقوَال 


الكِتابٌ: القرآن» وَالمِعِْيٌ به هنا نا: اللفظً المُنْرّلُ على مُحَمَّدٍ كلا للإعجاز 
بسورة منة» المتعبد بتلاوته. 


بعر عي > 


ومنه البَسْمَلَةُ أو كَل سورة غير (براءة» على الصحيح» لا ما نَقِلَ آحادًا 
على الأصحٌ. 
والسَّبِعٌ متواترة قيل: فيما لِيْسَ مِن قبيل الأداء كالمّدٌ والإمالة وتخفيفٍ 
00-07 ۵ ر 1 ور 
الهمزة. قال ابو شاه والالفاظ المختلف فيها بين القرَاء. 
ولا تَجُورٌ القِرَاءَةٌ بالشاد والصحيحٌ أنَّهِ ما وَرَاءَ العَسَرَةء وفاقًا للبَحَو 


والشيخ الإمام. وقيل: ماورَاءَ السّبعة. أَمَاإِجرَاوٌَه مَجَرَئْ الآحادفهو 
الصحيع ٠٠‏ 

ولا يَجُورُ وُرُودُ ما لامَمَْئ له ني الكتاب والسُندِِ لاا للحَشَوِيّة ولا ما 
تی به غيرٌ ظاهره. إلا بدليلء جلاف 7 

وفي بَقاء المُجمَلٍ غير مسن الثها الأصح م: لا يَبْقَى المكَلّفُ بِمَعْرِقتِه. 


ك1 


والحقّ أن الأولَةَ النقلة قد تيد اليقينَ بانُضِمام توَائر أو غَيْرهِ. 


106 ١ 


)١(‏ في ل والأصل: (في أول). ثم ضرب على (في) في ل» وأشار في هامش الأصل إلى أن نسخته الأخرى 


الكتاب الأول 4 الكِتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


=< المنطوق والمفهوم س 
مو 2 سَ و و وه 
المَنْطُوقٌ: ما دل عليه اللَفظٌ في مَحَلٌ النطق. 


وهر نَضٌ إن أفادَ مَعْنَّ لا حتمل غَيْرَهِ كرَّيْدء ظاهرٌ إن اخْتَمَلَ مَرْجْوحًا 0 


ع 


كالا سَد. 


ا 0 9 9 70 0 2 و 
واللّفظ إن دل جَرْؤٌه على جُزء المَعْتى قمر كب وإلا فمفرد. 
ان ره ا re‏ 0 .0 
ودَلالَّة اللأفظ على مَعْناه مُطابئقة. وعلئ جزئه تَضْمَنّْء ولازمه الذْهني 
6 رز م 2 o2‏ اسر 
الِرَامٌ. والأولى لفظيةء والثنتانِ عقليتانِ. 
41 0 ° 2 ل 
4 ال طن ان 27 الصَّدْقٌ أو الصَّحَّةُ على إضمار فَدَلَالَة اقَتِضَاءٍء وإن 
وَقَفْ ودل على ما لم بقَصد يقصد فَدَلَالَة إسَارَة. 
eT ََ‏ 
والمّفهومٌ: ما دل عليه اللفظ لا في مَحَل النطق. 
E‏ : ا ل ا 5 1 0 > of‏ ا 
فإن وَافقَ حكمه المَنطوق فموافقة» فحوّئ الخطاب إن كان آؤلىء» وَلحنه 
0 أ و 
ا ا 


E 


ا 


والآمدئ: فهمَّتٰ من ا ا وهي ى از ا 
الأَعمٌ وقيل: تقل اللفظ لها عرفا. 
وإن حالف فَمُخَالَمَةٌ وشَرطً”: أن لا يكون المشكوت ترك لِحَوْفٍ 


میم حصت 
)0 هكذا في نسخته الأخرئ كما أشار إليه في هامش الأصل» وني ل وعمود الأصل: (وشَرْطه). وكذلك 
هو في نسخة الصفدي» وكذلك في (منع الموانع) (ص: .)٤۳۳‏ 


gor‏ 690 | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
وتخوه» ولا كود المذكورٌ َرَج للْغايب» خلاقًا لإمام الحرّمين أو سوال 
أو حادئةء أو للجَهُل بحكيه. أو رة مها ق التخصيض الد 
ما مر 0 و 3 5 0 5 وم مو ير ٠‏ . 
ولا يَمْنع قياس المسكوت بالمنطوقء بل قيل: يَعْمّه المغروض. وقيل: 
لا يَعْمّه إجماعا. 


وهو. 

صِمَهٌكدالعَتَم السَّائِمَةِ) أو (سَائِمَةِ العَتَمِ) لا مُجَرَّدِ (السَّائِمَةِ) على 
الأظهّرِء ومّل المَنّْفِيُ غيرٌ سائمتهاء أو غيرٌ مُطْلَّقٍ السّوائم؟ قولان. ومنها: 
e EO‏ 


E 
غاية.‎ 


اٴ١‎ 


و( وا ( لا عالِم ر E‏ قصل المبتدإ مين الحَبّر بضمير 
المَضْلء وتقديم م المعمول. 


وأعلاه: (لاعَالِمَ إلا رَيْدٌ) ثُمّ ما قيل: وف أي: بالا شارَة» Ee‏ 


ہے ل لس ص 


المفاهيم إلا اللَقَبَ حجة حُجَة لَعَةَ. وقيل: شَرْعًا. وقيل: مَعْنَى. واحمّجٌ باللقب 


قاق والصَيْرَفِق وابنُ خوَيرْمَندَاد“ وبَعْضُ الحنابلّة. وأنْكَرٌ أبو حَيْيمَة الكل 


ت 
أي 


الدَّقَا 


)١(‏ ضبط في ل بفتح الميم وكسرها. 


الكتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 7 


مُطْلَّمَا. وقَوْمٌ في الخبر. والشيخ الإمام في عَيّر الشرع. وإمامٌ الحرّمَين صفة 
لا تنايبٌ. وَقَوْمٌ العَدَدَ دُونَ غَيْره. 


حع مسألة هس 
ا rE‏ ا 1 5 وى 5 وم ف مد روب ww‏ 
الغايّة: قيل: مَنطوق. والحق: مَفهوم. يتلوه: الشرطء فالصفة المناسبة. 
فَمُطْلَقٌ الصَّفَةِ غَيْر العَدَد فالعَدَدُ فتقدِيمٌ المعْمُولِ؛ لِدَعْوَئ البَيَانِيينَ إفادته 


ق 


الاختصاص» وخالفهم ابن الحاجب وأبو حمان. 


والاختِصاصٌ الحَضْرٌء خلافًا للشيخ الإمام حَيْث أنبتَه وقال: ليْسَ 
الحم 0 

(إنْما) قال الآمدِي وأبو حيّانَ: لا فيد الحَضِر. وأبو إسحاقٌ الشيرازى 
والغزَّالِيٌ رالا والإمامٌ ا وقيل: نُطُقا. 


وبالمّنْح الأصَحٌ أن حَرْفَ (أن) فيها قَرْعٌ المكشورّة ومن نَم ادّعَى 
الم مَحْشْرِيٌ إفا e‏ 


)١(‏ كذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي عموده: » (ليس هو الحصر). وكلمة (هو) ثابتة في 
نسخة الصفدي» واستدركت في هامش ل مصححة. 

() كلمة: (الكيا) في الأصل بعلامة الوصل على الألف. 

(۳) كذا في فسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وكذلك هو في نسخة الصفدي» وفي ل وعمود 
الأصل: (إفادتها). 


(o‏ كناب يتس تحرام (منيكة ابن ار 


يِن الألطافِ حُدُوتُ المَوْضُوعاتٍ اللّغوبَةِ لِيَُبَرَ عمًا في الضمير» وهي 
فيد ِن الإشارة والمثالٍ وأَيْسَرُء وهى الألْمَاظٌ الدَّالَّةٌ على المعَانى. 


وتعرّف بالنقل توا ترا أو آحَادَاء وباشتنباط العقل م ين التقلء > لا مْجَرَدِ العقل. 


او E,‏ تشكنيل كالكلمة فهي قَوْلُ مُفْرَد أو مُهْمَلُ» »> کاسّماءِ 
روف الهجَاء. أو مُرَكّبٌ. 

وَالوَضْعٌ: جَعْلٌ اللَمْظِ دلياد على المغتئ. 

ولا تشرط مناسبَةُ الَْظ لمعته جلامًا لِعَبَادِ حيثٌ أنْبتّهاء فقيل بن 
أنّها حايلةٌ على الوَضع. وقيل: بل كافية في دَلالّة اللّمْظِ على المعْتّى. 

واللّمْظْ مَوْضُوعٌ لِلْمَعْتّى الخارجي» لا الذَّهْنِتَء خلافًا للإمام. وقال الشيخ 
الإمامُ: لِلْمَعْنّ مِن حيث هُوّ. 1 

والمُحْكة: المُتَضِحٌ المغتى. 

والمتشابة: ما اسار الله 4 بِعِلّمِهء وقد يُطْلعٌ عليه بَعْضَ أصَفيّائه. 


قال الإمامُ: ا ان ردا کر تؤشرقا يمسن و 
على الخْوّاصٌء كما قول مُثْنُو الحال: (الحَرَكَةٌ: مَعْنَّى يُوجِبُ تَحَرّكَ الذَّاتِ). 


الكتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


مج مسالة - 
قال ابن قُورَكِ والجمهوةٌ: اللات توقيفيفٌ عَلّمَها لَه بالوحي» أو حَلْقٍ 
لاتا اليلم الصرُورِيٌ؛ وعزي إلى الأشعَري. وأكثرٌ المعتزلة: 
اصطلاحية» ححصَلّ عرفائها بالإشارة والقرينة كالطّفل. والأستاذ: القَدْدُ 
المُحْتَاحٍ اج في التَعْرِيفٍ ‏ تَوْقِيفه وغَيْرٌه مُحْتَمِلُ. وقيل: عَكْسّه. وتَوَقَفَ كثيرٌ. 
وألا الوَقْفُ عن القَطعء وأن الَوْقِيف مَظُنُونُ. 


و 


قال القاضي وإمامٌ الحرّمَين والغزّاليٌ والآمدي: لا تنبت اللَعَهُ قِيَاسَاء 
وحَالَْهُم ابن سُرَيج وابنْ أبي هُرَيْرَةَ وأبو إسحاقٌ الشيرازي والإمام. وقيل: 
وام 
باستقراءِ. 

۶ ه٣‎ 


اللفظ والمعتى: 
و2 


- 0 8 وي ر ت اه‎ E 
إن اتحَذَاء فإن مَنْعَ تصّورٌ معناه الشركة فجزئئ وإلا فكليٌ: مُتَواط° إن‎ 


0 زاد في عمود الأصل: (وطائفة). ثم شطب عليه وكتب في الهامش: ((طائفة) ليست بخط المصنف. 
ولا في غير نسخة المصنف. وإن وجدت فهي زائدة). قلت: هي ثابتة في نسخة الصفدي» فكأنها 
كانت في نسخة المصنف الأولئ ثم حذفها. والله أعلم. 

49 هكذا ضبط في ل والأصل» ورسمه في نسخة الصفدي: (متواطء). 


ONE‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارني) 


ي اضر ك و 
استوّئ» مشکك”' إن تفاووّت. 


وإن تَعَدَدًا فَمُتَبَاين. 
E ۰‏ 0گ 0 0 ٠‏ ب اله 
وإن اتحد المعنول دون اللفظ فمترّادوف. 
2 الا د e‏ 
وعكسه: إن كان حقيقة فيهما نمه فمشترك وإلا فحقيقة ومحار. 


وَالعَلّمُ: ماو 1 رک رجِيًا فَعَلَمُ 
او سي هي ِن حيث هي فَاسْمٌ الجنس. 


الأشتناق :3 أمظ إلين درل كارا د 0 ا 

۴ 5 إن م 0 ٠‏ 4 ت 

والحروف الأصلية. ولا بد مِن تغيير. وقد يّطرد كاسم الفاعل» وقد يختص 
كالقارورة. 


4 ےه م هل. بو و و TAO Ea‏ 
ون لم يقم به وَضف لم يجز أن يشتق له منه اسم» خلافا للمعتزلة» ومن 


بنائهم: اتمَاقَهُم على أن إبراهيم ذَابِحٌ» واختلافهُم هل إسماعيل مَذْبُوحٌ ؟ 


فإن قامَ به ما لَه اشم وَجَبَ الاشتقاقء أو مالَيْسَ له اسم كأنواع الرّوائح 


والجمهورٌ على اشْتِراطٍ بقاءِ المشْتَقٌ منه في كَوْنٍ المُشْتَقٌ حقيقة إن اَمَك 
وإِلّا فآخرٌ جُرْءِ. وثالثها: الوَقْفُ. وين نَمّ كان اسم الفاعل حقيقة في الال - 


)١(‏ هكذا ضبط في ل ونسخة الصفدي بفتح الكاف» وفي الأصل بكسرهاء وليس بضبط المصنف. 
() هكذافي الأصلء وفي ل : (التَعيّنُ). وكذلك في نسخة الصفدي. 


الكِتابٌالأَوّلُ ف الكتاب وَمَبَاحِثٍِ الأقوال 


أي : حال التَلَسّسِ - لا النطيٍء خلانًا للقَّرَاني وقيل: إن طَرأ على المحَلٌ 


وَضْففٌ وجودِيٌ يُناقِض الأول لم يُسَمَ َم بالأوّلٍ إجماعا. 


ولتق الم اعا صوص الات 


١‏ َر ادف 9 افا للب ابرء فأ ا للاما فى الأسماء 
ا 5 معب واس کرس ا ٍ 
الشرعية. 
والحد والمخدود ونحو (حَسَن بَسَن) غير مُتَرَادِفيْنِ على الأصح. 
٣‏ ت ا 1 ف وك ع وا ري 
والحق | u‏ ع التَقَويَةٌ 0 5 ايفين مَكَانَ ا إن 
ےر 


ت 


المُشْتَرَكَ واة َع خلاقا لِتَعْلّبٍ والأبيرِيٌّ والبلحِيّ مطلقاء ولقوم في القرآنِ 
فيل: والحديث. وقيل: واجبٌ الوقوع. وقيل: ممتع. وقال الإمام: ممتيع 


ره 
س کر تر 
ص 55 2 o‏ © هي 
٠ ٠ ٠‏ 
9 
عن EE‏ 
-_ 


يَصِحٌّ إطلاقه عل مَعْتَبَيْه مَعْتَيْهِ معا مجارًا. وعن الشافعيٌ والقاضي والمعْتَرِلَة: 
حقيقةٌ زاد الشافعيٌ: وَظاهِرٌ فيهما عند التجرٌّدٍ عن القرائنء فيَحْمَلُ عليهما. 
وعن القاضي: مُجْمَل» ولكن يحمل احتياطًا. وقال أبو الحُسَيْن والغزّالِيُ: 


|۰ ككان خسو الحوامع (تسبحة ابن البارزى) 
| ع SL as en a‏ 
ب س .ل بير اس 4 2-1 » 0 60 , ۾ 
يصح أن یراد لا انه لغة. وقيل: يجوز في النفى» لا الإثبّات. 


ات 5 ةسه ا ل 


کک ی ل د ه ير 
وني الحقيقة والمجاز الخلاف» خلافا للقاضي. ومن نَمَّ عَمَّ نحو (وافعَلوا 
المشتر ك وكذاالمجاران. 


لَفْظ مُسْتَعْمَلُ فيما وُضِعٌ له ابْتدَاءً. 

وهي: : لَعَويَة وعرفية» وشرعية. 

ووَقَمَ الأَوّلَعَانٍ 29 وتّمَى قومٌ! إمكان الخ عه والقاضي وابنٌ القشيريٌ 
وُقُوعَهاء وقال قوم وَكَحَتْ مُطْلَقَاء وقوءٌ: إلا الإيمانَ» وتَوَقَفَ الآيديء 
والمختارٌ وفاقًا لأبي إسحاقٌ الشيرازيٌ والإمامَينٍ وابن الحاجب: وُفُوعٌ 
الفرعية لا الذيزية 


ت 


ومَعْنَئ الشَّرْعِيٌَ: مالم يُسْتَفَدْ امه إلا ين الشرع» وقد يُطْلَقٌ على 
المندوب والمباح. 


(1) قال المحلي في (البدر الطالع) /١(‏ 25): (وفي نسخة بدل (يجوز) (يصح). وهوأ: نسب). 
(0) قال المحلي في (البدر الطالع) /١(‏ ۷٤؟):‏ (في خط المصنف: (الْأَوّلَئَان) بالفوقانية» مُتَنَّ (الأوّلّة): 
وهي لغة قليلة جرت علئ الألسنة» والكثير: ا 


(الأوليّان) بالتحتانية مع ضم الهمزة). 


الكِتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍِ الأقوال 


.2 لِم وَجوبٌ سَبْق الوضع - وهو اتَفَاقٌ -» لا الاستعمال» وهو المختار 


قيل: مُطْلَقَاء والأصحٌ: لِماعَدَا المصدرَ. 
وهو واقِمٌء خلافًا للأستاذ والفارسيّ مطلقاء وللظاهرية في الكتاب 
والسئة. 


وإنَّما يُعْدَلُ إليه لثقل الحقيقة. أو لِبَشَاعَتِها» أو جَهْلِهاء أو بَلاغَتِه أو 
و 
2 2 5 ا و ےر ر و 
ول غالبا على اللغات» خلافا لابن جنيّ» ولا معتمّدا حيث تستجيل 
الحقيقة» خلافا لأبي حنيفة. 


وهو والتَقَلُ خلافٌ الأصلء وأوْلّئ مِن الاشْيَرَ راك قيل: وين الإضمار. 
والتخصيص أوْلَى منهما. 


وقد يَكونٌ بِالشَّكْلء أو صِمَةٍ ظاهِرَةِء أو باعيِبَارٍ ما يون قَطْعًا أو ظ 


() في عمود الأصل: (مسألة: المجاز). وكتب في الهامش: ((مسألة) ليست في نسخته الأخرئ). قلت: 
وهي ثابتة ٤‏ نسخة الصفدي. 

(؟) هكذا في الأصل بإثبات حرف الجرء وهي كذلك كانت في ل ثم محيت» وفي نسخة الصفدي: (أو 
بشاعتها). 

(۳) هكذا في الأصل بالواوء وفي ل : (أو غير ذلك). ثم شطب على الهمزة وفتحت الواوء وفي نسخة 
الصفدي: (أو). 


6200-0050 | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
لا اختمالاء وبالصّدٌَ والمُجَاوَرَة والرَّيَادَِ والنقْصانِء وبالسّبَبِ”" للمُسَبِب» 
والكلٌ للبعضء والمتَعلّقٍ للمُتَعَلّقِء وبالعكوس» وما بالفِْل على ما بالقوة. 

وقد يكون في الإسنادء خلافًا لِقَوْم وفي الأفْعَال والحُرُوفِء وفاقًا لابن 
عبدِالسَّلام والفران. ومَنع الإمام الحَرْف مطلفناء والفغل والمشْبّقٌ إل 
بالتّبعِ ولا يَكُونْ في الأَعْلام خلاقًا للخرزَّاليٌ في مُلمّح الصّفةٍ. 


يعرف ادر غَيِْه لولا القَرِية وصِحَة النَنْىء وعَدَم وجُوب الاطْرادٍ 


کر 


س 


وجَمعِه على خلاف جمع الحقيقة. وبِالْترَّام تيده وتوّقفه على المُسَمَّى 
الآحر» والإطلاق على المُسْسَحيل. 


1 ا و يَ ه » ده Ts‏ < 2 
والمختار اشترّاط السمع في وع المجازء وتو دف الأمدي. 


المُعَرَّتُ ب: لَفْظ عَيْرُ عَلَم اسْتَعْمَكنْه العَرَبُ في مَحْتَى وُضِعَ له في غَيْر َكتِهم. 


1 o 
وليْسَ في القرآنء وفاقا للشافعيّ وابن جَرير والأكثر.‎ 


للج مسالة س 
ع مه ل ا م 6 ر افيا ِ o‏ ہے . و 2۰° وه 
اللَمْظ إن حَقيقَة» أو مَجَازٌء أو حَقيقة ومَجَارٌ باعتِبِارَيْنء والأَمْرَانِ مُنْتَفِيَانٍ 


1 


قبل الاستغمال. 


: 
نسخة الصفدي. 


الكِتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


ر یا ابي الي ی 
عُرْفُهء نع الَعُرْفٌ العام ثُمَ اللو وقال الغزَّاليُ والآمدي في الإثباتِ: 
الشَّرْعِيُء وفي الثفي : الغزَّاليُ: مُجمَل. والآمدي: الاو 


وني تَحَارّضٍ | لمجاز الرّاجح وا TES‏ قت نالدها EN‏ 


وو كم يمن كود له مُرَادَا مِن خطاب لَكِنْ مجارًا لا يدل على أنه 
المراد منه» بل ب يبْقَى الخطابُ على حقيقته» خلافا للكَرْخِي والبَصْرِيٌ. 


حع مسالة وس 
و 5 2 0 8 يي 300" ره و ص 
لكناية: لظ اسْتَعْوِلَ في مَعْناهٌ مُرادًا منه لازِمٌ المعتى. فهي حَقِيقَةٌ فإن2) 
ص 9 ت لار ۶ ت 5 ٠‏ و 
يرد المغتى وإِنّما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز'. 


والتَعْرِيض : لظ اسْتَعْمِلَ في مَعْناه لِمَلَوّحَ بعَيْره. فهو حَقيقة أبَدَا. 


سج السب 


میم حتت 


() بكسر الطاء ضبط المصنف» وضبطه الصفدي بفتح الطاء. 

() هكذافي نسخته الأخرئ كما ني هامش الأصلء وكذلك هو في ل ونسخة الصفدي» وفي عمود 
الأصل: (وإن) بالواو. 

(") هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وكذلك هو في نسخة الصفدي» وفي عمود الأصل: 
(فمجاز). وحول إليه في ل أيضًا. 


كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


س الحروف“ ل 

الأول": (إذّنْ) قال سِيبَوَيْه: للجواب. والجزاء. قال السَّلَوْبِينُ: دائمًا. 
وقال الفارسيٌ: غالبًا. 

التّانِي: (إن) للسَّرْطِء والنَفْيء والزّيادة. 

التَالِتُ: (أوْ) للسَّكُ والإثُهام, والنَّخِْيِسِ ومُطْلَقٍ الجَمْع» والتَقْسِيمء 
وبمَعنى (إلَى). والإضراب كديلٌ). قال الحريري: والتقريب» نحبٌ (ما أذري 
سَلَّمَ أو وَدّعَ). 

الرّابِعٌ: (أي) بالفتح والسّكون: للتَفْيِيرِء ولِيِدَاءِ القَريبء أو البَعِيكِ أو 
ا ار ` 


الخامس: وبِالتَشْدِيدِ: للشَّرْطِء والاستفهام» ومَوْصولة ودَالَةٌ على مَعْنَى 
الكمال» وو ا ما فيه (أل). 


الساوسن: © اشم ل ضى رقا و به» ودلا من المفعول» 


() تنبيهان: 
الأول: جاء عَدَّ الحروف في الأصل بالرقم الهندي» وهو المنقول عن خط المصنف. قال المحلي في 
(البدر الطالع) /١(‏ 274): (في خط المصنف عدها بالقلم الهندي اختصارا في الكتابة. وفي بعض 
النسخ بالقلم المعتاد). قلت: وعَدها بالقلم المعتاد هو الذي مشئ عليه المحلي في شرحه» وهو 
وعشرين قسما؛ لأنه أدخل (أيْ) المشددة في قسم المخففة فقال: (وبالتشديد)» ولم يقل: 
(الخامس). ولكن في نسخته الأخرئ قال: (الخامس: وبالتشديد). فعدها سبعة وعشرين). قلت: 
الوارد في الأصل ترقيم (وبالتشديد) برقم (الخامس)» وأشار إليه في هامش ل» ولم يثبته ولم يشر 
إليه في نسخة الصفديء وإثباته هو المعتمد عندي» والله أعلم. 

(0) في هامش ل: (نخ: أحدها). 


الكِتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 0 


ومَصافا إليها اد شم زّمانِء ولِلمُستقبل في الأصَحّ غ” ونرد غيل حَرْفاء وقيل: 


َر فا وللمفاجَأَة وقاقا لسيبويه 


السَّابعٌ: (إ15) للمُفَاجَأَةِ حَرْفاء وِقَاقَا للأخمَش وابن مالِكِ. وقال المُبَردُ 
وابنُ عُصْفور: ظَرْفَ مَكانٍ. والزَّجَّاجُ والزَمَخْمَرِيٌ: ظَرْفَ" رَمانِ. وتَرِدُ ظَرْفا 
للمُسْتَقبَا ا مُضَمَنَةَ مَعتَ الشَّرْطِ غالبًاء ونَدَرَ مَجيئها للماضي والحال. 

التَامِرُ : (الباء) للإِلْصَاقٍ حَقِيقَةَ ومَجَارَاء والتَعْدِيَة والاسْتِعانّة: و السَبْبِيّة 
والمُصَاحبَة» والظرفية والبَدَلِء والمَقَابَلَةَ والمُجَاوَرَة والاسْتِعْلاء والقَسَمء 
والعَايَةء والتَوْكِيدِ. وكذا التَبْعِيضُء وفاقا لِلأصْمَعِيَ والفارسيّ وابن مالك. 


التاسع: (بل) للعَطّفيء والإضْرّابء إِما للإِبْطَالٍ أو للانتقال مِن عَرَض 
لعاشر: (بيْدَ) بمعنى (غير). وبمَعتیٰ (من أخل). وعليّه: (بَيَدَ اي مِن 
و 
قریش). 
ا کر ا ر ° o‏ 2 
الحادي عشر: (ثم) حَرْف عطفي للتشريك والمهلة علئ الصَّحِيح. 
وللترتیب» خلافا لِلعَبّادِيٌ. 


)00( هكذا في هامش الأصل: (في الأصح) نقلا عن نسخته الأخرئ» وف عموده: : (علئ الأصح). وكذلك 
أثبت في هامش ل» وسقط رأسا من عموده وكذلك لم يرد في نسخة الصفدي. 

2( كلمة: (ظرفَ) ضبطت في الأصل بالنصب في الموضعين» وليس بضبط المصنفء وفي ل بالرفع 
فيهماء وفي نسخة الصفدي بالرفع في الموضع الثاني فقط. 


ڪتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


الثا: ني عَشَرٌ: (حتّى) لانْتِهاءِ العَايَةِ غالبّاء وللتّعْليلء وَدَرَ للاستشناء. 
ت و ر o o‏ 6 5 - 
الثالث عَشرّ: (رب) للتكثيرء وللتقليل» ولا تختّص بأحدهماء خلافا 
لِرَاعِم ذلك. 
ت ا 0 ر عت 5 PN‏ 0 0م 9 
الرَابعٌ عَشَرّ: (عَلَى) الأصَحٌ أنّها قد تَكّونْ اشمًا بِمَعْنَى (قَوقَ)» وتكون 
حرفا للاستعلاع. والمصاحبة. والمجاورّة. والتغليل› ولا والاستدراك. 
کک سر عي 0 7“ چ 
والريادة. أمًا (عَلا يَعْلُو) مَفِعْلٌ. 


الكَامِسٌ عد عَشَر: (الفاءً العَاطِفَةُ) للتَرتِيبٍ المَعْنوِيٌ» وَالذَّكْرِيٌ» وللتَّعْقِيب في 
کل شَيْءِ بِحَسَيِهِ وللسّيبيّة. 

السَّادِسٌ عَشَرّ: (في) للظّرقَيْنِ وللمصاحبة) والتّْلِيلء وَالاسْتِعْلاءِ 
والتَوكِيدء والَعْويض» ld aT‏ 

السّابِعٌ عَشَرّ: (كَْ) للتغليل؛ وبِمَعْتَى (أنِ) المصدريّة 

الام عَشَرّ: (كُلّ) ام لاسْيِغْراقٍ أفْراد المَُكَّرِ والمُعَرّفِ المَجْمُوع 
ا ای ۰ 

التَايِعٌ عَشَرّ: (اللام) للتغليلء والاستحقاق» والاختصاص» والملك» 
والصَّيْرُورَةٍ - أي: العَاقِبَةٍ - وَالتَمْلِيكِء وشِبْههء وتؤكِيدٍ التفيء والتَّعْدِيَقَ 


(») هكذافي الأصلء وني ل ونسخة الصفدي: (وندر الاستثناء). 
(؟) كذافي الأصلء وفي ل: (والمصاحبة). وفي نسخة الصفدي: (للظرفية المكانية والزمانية 
وللمصاحبة). 


الكتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال Vo‏ ّ ظ 


والتَأكِيد وبمَعتى: (إلئ)» و(علئ). و(فِي). و(عند)» و(بعد)» و(مين). 
و(عن). 

العشرُونَ: (لَوْلا) حرف مُقتضاه في الجمْلَةِ الاشويّة: امْتِنَاعٌ جَوابه لو جود 
شَرْطِهء وفي المضارعة: النَخْضيضُء والماضية: التوبيخ. قيل: وتَردُ للنفي. 

اكاد وات و لى ااي 0 ل 
ف لما كان سَيَفَعْ لوقوع غَيْرِه. وقال غيره: امتتاع لامْتتاع. وقال 
ااشلويين: RS‏ اناو ةاد 
واسِلَرَامه لِتَالِيهِه ثم يفي التالي إِنْ نَاسَب ولم يَخْلَّفِ المقَدَّمَ غَيْرُهء ك« لَوكنَ 
اك 4 لا إن حَلَمَفُ كقولِك: (لَوْ كان إِنْسَانًا لَكَانَ حَيَوَانَا): 
ينبت إن لَمْ ياف ونَّاسَبَ: بالأؤلى؛ كلو كم يَخَفْ لم يَخْص» أو المسَاوَاةِ؛ 
كولم یبة لما حَلّتْ لِلرّضَاع) أو الأذْوَنِ؛ كقولك: (لو انْتَمَّتْ أَحوَةٌ 
الي لَمَا حَلَّتْ للرّضاع). وترذ للتمني؛ والعرض» والتقليل» نحو (ولَوْ 
بظِلفٍ مُحْرَ محرّق). ۰ 

الثاني والعِشْرُونَ: (لَنْ) حَرْفٌ في وتصب واشتقبال» ولا تيد تَؤكِيدَ 
الي ولا تَأَبِيدَهُ جلافًا ِن رَعَمَه. ونرد للدَعَاءِ وفاقًا لابن عُصْفُورٍ. 


وا ل حتت 
0 كذافي الأصلء وني ل ونسخة الصفدي: (حرف شرط). وقد نص المصنف على رده في (منع 
الموانع) (ص: ١1‏ ). 


+669 كتاب حمعء الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
E8‏ | ب جمع الجوامع 


e 3 6ه ےے ر بے ےہ‎ So, hor ا‎ oS CIN . N 
الثالث والعشرون: (ما) ترد اسمية» وحرفيّة» مَوصولة» ونكِرّة مَوصوفة»‎ 

ر ص Na E. OOD E, vo E û‏ 
وللتعجب. واستفهامية» وشر طية» زمانيّة» وير رَمَانِيَة» وممصدرية كذلك» 


م 2 ر َه ت 
e ٠‏ سه ٠‏ اعم مو e‏ »م ل بير ل يم 
ونافية. وزائدة. كافة» وغير كافة. 


الرَابع وا لعضْرٌونّ: (من) لابتداء العْاَة غَالِنَاء و بع للسمعيض 3 وا ل 
والتغليل» والبَدَل» والعَايَةِ» وتنصيص العْمُومء والمَصلء ومُرَادَفَةٍ (الباء). 
و(عن)» و(فی)» و(عن3)» و(على). 

ٍ ۹ وام بر مم4 م مع الى 5 هف ره و 2 9 
الحامس والعِشْرَونَ: (مَنْ) شَرْطِيَة» واشتفهامية» ومَوصولة» ونكرة 
ره ےہ 95 ع هه ےم را فيه 
مو صو فة. قال ابو علي : وك ەا 


المَادِسٌ والعِشرُونَ: (مل) لكب التَضْدِيقٍ الإِيجَابيٌ لا للتَصَوْرِ 


ولا للتصديق ا 


السّابعٌ والِعِشْرُونَ: (الواو) لِمُطْلَقٍ الجمع. وقيل: للترتيب. وقيل: للمَعيَة. 


س 


الكتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


سج الأمر 9س 


(آَمر) حَقِيقَةٌفي القَوْلِ المخصُوصء مَجَارٌ في الفغل. وقيل: للقَذْرٍ 
OE‏ مرك r‏ وبَيْنَ الشَّأَنِ والصّفَةِ والسَّىْءِ ا 

وخر افيِضَاءٌ فِعْلء غَيْرٍ كف دلول عَلَيْهِ بعَيْر (كُفَ). 

ولا يعبر فيه عُلْوٌّ ولا اسْتِعْلاءٌ. وقيل: يُعْتَبَرَانِ. واعْتَبَرَتِ المعْتَزلَّةٌ وأبو 
إسحاقٌ الشيرازيّ وابن الصَّبّاغ و اغ a‏ وأبو الحسين والإمامٌ 
والآمديّ وابنٌ الحاجب: الاسْتِعْلاءَ. واغْتَبَّرَ أبو عليٌ وابثئه: إِرَادَةَ الدَّلَالَةَ 


باللنْظ عل الطل والطلت نامالاراد علدنا للمُعْتَرِلَةِ. 


القَائلُونَ بِالنَمْسِيَ اختلفوا: هَل لِلأمر صِيعَةٌ تَخْصّه؟ والنفي ء عن الشيخ» 
فقيل: للوّقفيء. وقيل: للا* 0 والخلاف في صِيعَة (افعل). 

وترذ: للوجوب» والتذب» والإباحَةء وَالتَّهْدِيكِ وإِرَادَةٍ الامْبَالِ وَالإِذْنِء 
والتأديب» والإزشاد" والإنْدَارء والامْيِنَانِء والإكرام والتشخير والتكوينء 


)0 هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وكذلك هو في ل ونسخة الصفدي» وفي عمود 
الأصل: (الشيء والشأن والصفة). 

() هكذا ضبط في الأصل بالرفع» وضبط في ل: (مدلول) بالجر. 

(۳) كلمة: (والإرشاد) في نسخته الأخرئ مذكورة بعد قوله: (والتأديب) كما في هامش الأصلء وهكذا 
وردت في ل ونسخة الصفدي. ولم ترد في عمود الأصلء وألحقت بهامشه في عقيب قوله: 
(والتهديد). وكأنه كذلك في نسخته الأولئ. 


اه اه : تنسخة ابن البارز 
ONHES‏ صا ماد مامتا 
َه ا ىل ر سر ت هك 
والتعجيزء والإهانة. والتسوية» والدعاى. والتمنى» والاحتقارء والخبّرء 
6 0غ 2 سر ا 2 
والونعام» والتفويضء والتعجب. والتكذيب. والمشوّرَة7". والاعتبار. 


الا ا ا مَذَاهبٌ. وقيل: 
ي التذي: وقال الماتريْدِيٌ: ا ا وقيل: م ENE‏ ورك 
القاضي والغزال والآمدي فيهما. وقيل: م مُشتركة فيهما وفي الإباحة. وقيل: في 
الثلاكة والتَهْدِيدِ. وقال عبدٌ الجبًار: لإرَادَةِ الاميمَالٍ. وقال الأَبْمَرِيٌ: أمْرٌ الله 


سَّ ه 


ا 
وقيل: بَيْنَ الأخكّام الحَمْسَة. والمخْتَارٌ وفاقًا للشَّيْحْ أبي حامِدٍ وإمام 
انوي حَقيقة E‏ الطَلَّبٍ الجازم» فإن صَدَرَ من الشَّارع و وَجَبَ ب الفعل 0». 

رَفِي اعتقادِ الوْجُوب قبل البَحْثِ خلاف الْعَامّ. 

فإِنْ وَرَدَ بعد حَظر - قال الإمامٌ: أو اسْيِمْذَانِ - قللإباحة. وقال أبو الطَيّب 

والشيرازي والسَّمْعانِ والإمامٌ: للوْجُوب. وتَوَقَفَ إمامٌ الحرّمَين. 

ما النَّهَيُ بعد الوّجُوبٍ؛ فالجمهورٌ: للتخريم. وقيل: للإباحة. وقيل: 
للكَرّامَةِ. وقيل: لإِسْقَاطٍ الوَجُوب. وإمامٌ الحرّمَينِ على وقفه. 


اع" 


0 هكذا ضبط في ل والأصل بسكون الشين وفتح الواو» وضبط في نسخة الصفدي بضم الشين 
وسكون الواو» وهما لغتان. 

(») هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وإليه حول في ل» وكذلك هو في خط الصفدي» وفي 
عمود الأصل: (أوجب الفعل). 


الكِتابُ الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال ا 


الأمر لِطلّب الماهبّة 

ا ر ی 
والقَرُوِينِيٌ: للتكرار مُطْلَّقَا قا. وقيل: إن على بِسَرْط أو صِفَة. وقيل: بالوّقفٍ. 

ولا لور" خلاقا لقوم. وقيل: للمور أو العزم. وقيل: مُشْبَرَك. والمبادر 
مُمْتَِلٌه خلافا لِمَنْ مَنَعَ ومن وَقَفتَ0©. 


الرَّازِيٌّ والشيرازي وعبدٌ الجبّار: اله مر الأول يَسْثَلزِمُ القَضَاءَ . وقال 
الأكثر: القضاء بار جَدٍ 


ديد 


والأصَحٌ: أن الإنْيانَ بالمأمُورٍ به يَسْثَلزِمٌ الإرَّاءَء وأنَّ الأمُرَبالأمر 
ت رمد م يري 


بالشيئء ليس أه مُوًا به» وأنَ الآَمِرَ بِلَفْظ يَتَنَاوَلّه داخلٌ فيه وأن النيابَة تذل 
المأمُورَ إلا لِمانِع. 


)00 هكذا باللام في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وإليه حول في ل» وفي نسخة الصفدي: (لا 
تكرار)» وكذلك هو في هامش الأصل أيضًاء وسقطت الكلمة رأسا من عمود الأصل. 

(6) هكذا في ل» وكذلك كان في الأصل أيضاء ثم حُوّل إلى: (مَدْلُولّة)» وكذلك هو في نسخة الصفدي. 

(۳) هكذا باللام في نسخته الأخرئ في هامش الأصل» وإليه حول في ل» وفي نسخة الصفدي: (ولا قَور)» 
وكذلك هو في هامش الأصل أيضًاء وسقطت الكلمة رأسا من عمود الأصل. 

(؛) هكذا في الأصل ونسخة الصفديء وفي ل: (ولمن وقف). 


ل و)) كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


قال الشّيحُ”" والقاضي: الأمْرٌ الََّيِيٌ بِشَيْءِ مُعَّنِ هي عَن ضده 
الوّجُودِيٌ. وعَن القاضي: يَتَصَدَّئْه وعليه عبدٌ الجبّار وأبو الحُْسَيْنِ والإمام 
والآمديّ. وقال إمامٌ الحرَمَين والغزّاليٌ: لا عَيّنه ولا يَتَضَمّنه. وقيل: مر 
الوّجُوب يضمن فَمَط. 


أمَا اللمْظِنُ؛ فليس عَيْنَ النهي قَطعّاء ولا يَتَصَمَّئَهُ على الأصَح. 
وامًا النمى؛ فقيل: ليس أمَرّا. وقيل: على الخلاف. 


الأمْرانٍ غَيْرَ مُتعَاقِبَيْنِء أو بِعَيْرِ مَّماثليْن = غَيْرَانِ. 
تانباي ولا ماق ن التَّكْرَارِ والثاني غيرٌ مَعْطُوفٍ = قيل: 
مَعْمُولٌ بهما. وقيل: تأَكِيدٌ. وقيل بالوَقْفي. 
وفي المعْطُوف التَأسِيسٌُ أرجَحُ. وقيل: التَأكِدٌ. فإن رجح(" التَأكِيِدٌ 
بعادي قدّمَ وإِلّا فالوَقفٌ. 
سج ةالصلا 


)١(‏ هكذا ني ل وهامش الأصل إشارة إلى نسخته الأخرئء وفي عمود الأصل ونسخة الصفدي: (قال أبو 
الحَسَنٍ). 

(6) هكذا في نسخته الأخرئ بهامش الأصل: (ليس أمرا)» وني ل وعمود الأصل ونسخة الصفدي: (أمر 
بالضد). 

(۳) هكذا ضبط في الأصلء وضبط في ل ونسخة الصفدي: (رَجِحَ). 


الكتاب الأول ب4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال e‏ 
سه ور 
حن النهي س 


و س مم 


اقِتِضَاءٌ مكف عَنْ فِعْل لا بقَوْلٍ: (ككف). 


سو 


ويه الذو ا عا ل تك و 
اذ 
والتَعليل» والاختقار» والياس. 
وفي الإرَادَة والتَحْريم ما في الأمر. 
وقد کون عَن واحِلٍء ومُتَعَدّو جَمْعَاء كالحرام الْمُحوة ودر قاء كالعلية 


اناد غا ولا نو ا » كالزنا والسرقة. 


o2 و‎ ے٥‎ 


ومُطْلَقٌ نَهي التَحْرِيم - وكذا التنزيه" في الأظَهَر - للفْسَادٍِ شرعًا - وقيل: 
E EE‏ - فيما عَدَا المعَامَلاتِ مُطْلَقَاء وفيها إن رَجَعَ - قال ابن 


عَبْدِ السّلام: أو اختَمَل رُجُوعَهُ - إلى أمْر داخل أو لازم» وفاقا للأكتّر» وقال 
الغرَّالينٌ والإمام: ٤‏ العبادات 55 فان کان لٍخارج کالوضوء وت 


0 هكذافي النسخ الثلاثة بالعين المهملة» وقال المحلي في (البدر الطالع) :)3277/١(‏ (وكتابة 
المصنف: (التعليل) المأخوذ من البرهان بالعين سبق قلم). قلت: وهو في نسخة الزركشي 
والعراقى بالقاف» قال العراقي في (الغيث الهامع) /١(‏ 2278): (واعلم أن (التقليل) هنا بالقاف» فهو 
بمعنول الاحتقاں وعطفه عليه تأكيد» ولو اقتصر على أحدهما لكان أولئ). 

() هكذا بالياء في ل والأصل (يلبسان أو ينزعان). وفي نسخة الصفدي: (تلبسان أو تنزعان) بالتاء. 

(۴۳) ضبط في الأصل بالجر والرفع» والجر ضبط المصنف. 


O) ۰‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
0 | ا 


2 


9 ر‎ ,. e 1 5 و‎ 0 o وم 6 5 ا و و‎ o, 
لم يمد عند الأكثر. وقال أحمد: يفيد مُطْلَقَاء ولَمظهُ حقيقة وإن انتفئ الفسَاد‎ 


4 ف 5 0 ر ° ره Ped 5 o‏ و 
لدليل. وأبو حنيفة: لا فيد مُطْلَقَاء َعَم المَنم بعينه غير مَشروع» ففساده 
واه 0 . د 1 
عَرَضِيٌ. قال : والمنهى لِوَصَفه بُفيد الصّحَّة. وقيل: إن نفى عنه القبول. 


of 


وقيل: بل التي كليل المَّسَادٍ. وي الإجُرَاء كتفي القَبُول. وقيل: أَوْلَئ 


الكتابُ الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال Ve‏ 0 


حع القام وس 


لَفْظ يَسْتَفْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ من غَيْرِ حَصر. 

N ARN‏ 5 حف وأنّه قد یون مَجَارّاء 
وأن العُمُوم يِن عَوَارِضٍ الألْمَاظٍ. قيل: والمعّاني. وقيل به في الذهُني. 
وال للمَعتئ: (أعَم)» و (عامٌ). 


و 


ومدلوله ليه أئ : مَحْكُومٌ فيه على کل فَردِ مُطَابَقَة َة إِنْبَانَا وسَلَبّاء لا كلت 
ولا 


ا عور ¢ HIR 2o o‏ 
دالت على أضل المغْتئ قَطْعِيّة »وهو عن الشَّافْعِيَ وعَلَى كُل فَرْدٍ 
بخُصُوصه ضيه وهو عن الشافِعيةء وعن الحتفية فطعية. 


وغ م | لاد خاص 27 تلزم عمُوم الأخوال والأزمتَة والبقاع» 


وعليه الشيخ الإمام. 


(هُلٌّ)”" و<انَّذِي) و(الَّتِي) و(أيّ) و(مَا) و(متَئ) و(أَيْنَ) و(حَيّْما) 


(۱) في هامش الأصل: ((وغير المقصودة) في نسخته الأخرئ على كشط). 

(0) هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل: (وأن العموم)» وفي ل وعمود الأصل: (وأنه)» وهو 
الموافق لنسخة الصفدي» وكذلك (منع الموانع) (ص:693). 

(6) في النسخ الثلاثة عقبه: (وجميع). ثم شطب عليها فيها كلهاء والمصنف نفسه شطب عليها في 
نسخته. قال المحلي في (البدر الطالع) :)۳١١/١(‏ (نظر المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة» 
فالعموم من المضاف إليهء ولذلك شطب عليها بعد أن كتبها عقب (كل) هنا). 


ذل هال 0 كاد لي ا 
ونخوها للعمُوم حَقِيقة حَقِيقَة. وقيل: للخصٌّوصي. وقيل: ا بالوقي. 

وا مع لمات باد او الاق لشم مالم تح حم عَهْدٌء خلافا لأبي 
هاشم مطلقاء ولإمام الحرّمَينٍ إذا << ا 

والممْرّدُ المُحَلَى مِعْلّه خلا للإمام مُطْلَقا قَاء و لإمام الحرّمَينٍ ن والغزاليّ إذا 
لم کر وَاحَده بالا زاد الغرَّالِتٌ : أو تقر تال اة 

والنكرّة في سِيَاقٍ النفي للعمُوم وَضِعًا. وقيل: لزومًاء وعليه الشيّخ الإمام 
نضا إن بيَتْ على المَنْح» وظاهرًا إن لم تبْنَ. 

وَقَذْيْعَمَمُ الفط عُرْفَاءٍ كالمَّحْوّئء و« حرمت جڪ أو دنک أو 
عَقَلَا؛ كبَرْتيِب : ييب الحُكم على الوَضْفٍء وكمَفهُوم المحَالْمَةٍ. والخلافٌ في أنَّه 

لاعة عُمُومَ له لَفْظِيّ» وني أن المَحْوَئ بِالعُرْفٍ والمحَالمَة" بالحَقل تَقَدَّ. 


ومِعْيَارٌ الحُمُوم الاسْيَِْاءٌ. 


والأصح: 
4 أن الجَمْعَ المُتكرٌ ليس بِعَام. 
وأنَّ أل مُسَمَّئ الجَمْع ثلاكه لا اث 


آي a‏ 
40 هكذا ضبط في الأصل بالبناء للمعلوم وليس بضبط المصنف» وضبط في ل ونسخة الصفدي بالبناء 


المجهول. 
(6) هكذا في نسخته الأخرئ بهامش الأصل: (والمخالفة)» وني ل وعمود الأصل ونسخة الصفدي: 
(وأن المخالفة)» ثم شطب على (أن) في ل. 


الكِتَابْ الأول بے الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


فا بوآنه يمدق غلك الواحق عجار 
4 وَتَعْمِيمُ العام بمَعْنَى المذّح والدمٌ إذا لم يُعارضِة عَام آخرٌ. وثالئها: 
4 وَتَعْمِيمُ نخو: (لَاْبَوْنَ 4 و(لا أكَلْتٌ). قيل: و(إِن أكلت). 
» لا المُقتضي» والعَطفي على العَامٌ والفِعْل المثبّتِء ونّحْوٍ: (كَانَ يَجْمَعْ 
في السَّمَر)ء ولا المُعَلَّق بِعِلَةِ لَمْظَاء لكنْ قِيَّاسّاء خلافًا لرَّاعِمِي ذلك. 
a E‏ و ا وله + 2 
4 وأن ترك الاشتفصال ينزل مَنزلة العموم”". 


عا تام ەر عو ت لس ار ا 
4 وأن نحو (يا ايها النبيٌ) لا يتناول الامة. 


2 
الي 
1 کی . 


وتخو يا آنا الناش) مل الول ® ون ان ذقل): 


5 و َه و 
وثالثها التفصيل. 


e 


۳ ر اد سس م ره ير -ه قو 
4 وأنه يعم العبد والكافِرء ويتناول المَوجودين» دون مَن بعدهم. 


ره ره و 
و ٠‏ 


4 وأنَّ (مَنْ) الشَّرْطِيَة اول الإنّاتَ. 


() يشير إلى قوله تعالئ: (أَجَمَلْمٌ سقاية الاج وعمارة ألْمَسْجِرٍ ألا من امن باه الوم الآ وَجنْهَدَ فى 
سیل اه اَن عند أ 4 [التوبة:1]. وقوله تعالی: « أَهَمَنَكَانٌَ مُؤْمًا کمن کات قاسقا اتون 
[السجدة:18]. وقوله: (لا يستون) هكذا بواو واحدة في نسخته الأخرئ كما أشار إليه في هامش 
الأصلء وني عمود الأصل ونسخة الصفدي: (لا يستويان). وكذلك هو في ل ثم حول إلئ: (لا 
يستوون) بواوين. 

(0) زاد في الأصل: (في المقال). وهي مستدركة في هامش ل» وليست في نسخته الأخرئ كما جاء في 
هامش الأصلء وليست كذلك في نسخة الصفدي. 


" انك 6 كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزيا 
ه وأن جَمْعَ المذّكّر السَّالِمَ لا يذل فيه النّساءٌ ظاهرًا. 


4 وأن خطاب الواجد لا يَتَعَدَاُ. وقيل: يعم عادةً. 
9 سم - عه > o‏ و 200 

4 وأن خطاب القرآنٍ والحديث أَهْلَ الكتاب لا يَشْمّل الأمّة0"©. 
2 6“ داس الى 79 5 ار ع 

4 وأن المّخَاطِبَ داخل في عمُوم خطابه2 إن كان خبَراء لا أمرًا. 


بف 


۶ و عه > ام برك يه ر ت و 
4 وان نحو «خذ من أمْويهِمَ 4 يتقتضي الاخذ من كل نوع. وتوّقف الامدي. 


n ) 0 سس‎ 


)١(‏ هذه الفقرة استدركت في هامش ل مصححة» لكن بعض من تناول النسخة حولها إلى: (بيا أهل 
الكتاب). وكذلك وردت في عمود الأصل» وكتب في هامشه ما نصه: (حاشية: في نسخة المصنف 
سقط من قوله: (وأن خطاب القرآن) إلى قوله: (الأمة)» لكن مُحَرّجّ فيها بعد (يعم عادة) إشارة إلى 
شيء يكتب على الهامش» ولم يكتب شيء. ثم إني وقفت بعد ذلك على نسخة بخط المصنف أيضا 
متأخرة التاريخ عن النسخة التي قابلت عليهاء فرأيت ذلك مكتتبا بخطه؛ فقد صح أنه أصل معتمد. 
لكنه حذف منها لفظة: (بيا)). 

2( هكذا في نسخته الأخرئ كما جاء في هامش الأصلء وني عموده: (في خطابه). وكذلك هو في نسخة 
الصفدي» وقوله: (عموم) استدرك مصححا في ل فوق السطر. 


الكِتابُ الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍِ الأقوال Vo‏ . 
ص اا عسوو الف ا ٠ E‏ 
شه و 
e‏ التخصيص e‏ 


قَصُرٌ العَامٌ عَلَى بَعْض أفرَادِو. 


م 0 ور کر ت ر فض 
والقابل له حكم ثبت لمتعدد. 


و 


ب 


والحق جَوَارّه إلى واد إن لم يكن لَفْظ العام جَمْعَاء وإلئ أقَل الجَمْع إن 
كانَ. وقيل: مُطْلَقًا. وسَد المَنْعٌ مُطْلََا. وقيل بالمَنع إلا أن يَبْقَى غَيْرُ مَحْصور. 
وقيل: إلا أن يَبْقَى َرِيبٌ مِن مَذْلُولِه. 

والعامٌ المخصوص مراد عمُومُه تَنَاوْلَاء لا حكمّاء والمُرَادُ به الخصوض 
لیس مُرادَاء َل كَل اسْتُعوِلَ في جُرْئِيَ. ومن نَم كان مَجَارًا قَطْمَاء والأوّلْ 
الأشْبَهُ حَقِيقَةٌ وفاقًا للشيخ الإمام والفقهاء. وقال الرازيٌ: إن كان الباقي غَيْرَ 
مُنحصر. وقوم: :: إن حص بمالايَشتقلٌ. وإمام الحرمَين: EEE‏ 
بعتب ازن :او لِه» والاقتِصّار عليه. والأكثرٌ: مَجَارٌ مطلقًا. وقيل: إن 
استثنى منه. وقيل: إن خص بِعَيْر لَفْظٍ. 

والمخَصَّصٌ قال الأكثرٌ: حجّة. وقيل: إن خص بِمُعَيّنِ. وقيل: بمتفصل"". 


(1) هكذافي النسخ» وقال المحلي في (البدر الطالع) :)78/١(‏ (وفي نسخة: (باعتباري) بلا نون 
مضافاء وهو أحسن). 

() هكذا في الأصل بالجر بضبط المصنف: (تناوله. والاقتصار عليه). وضبط في ل بالرفع والجر معا. 

(۳) هكذا في النسخ» وجاء في هامش الأصل: (حاشية: في نسختي المصنف: (منفصل)» لكن رأيت في 
متن مشروح: (متصل). فليتأمل). قلت: مقتضئ كلام المصنف: إن المخصّصٌ حجة إن خص 
بمنفصلء وإلا فلا. قال العراقي في (الغيث الهامع) (؟/ 777): (وهو معكوس» وصوابه: حجة إن 
خص بمتصل كالشرط والاستشناء» وإلا فلاء وبهذا قال الكرخي). قال العراقي: (فإذا أردنا تصحيح ‏ 
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ص_ 
عهرع سلس 


وقيل: إن أنبَاً عنه العمومٌُ. وقيل: ي كَل الجَمْع. وقيل: غَيْرُ حَجَّةٍ مطلقا. 


ت 


ا ا n‏ 
الوفاق» خلاقًا لابن سُرَيْج. وثالئها: إن ضَاقٌ الوّقثُ2©. ثُمَ يَكْفِي في البَحْثِ 
الل نالفاي 


=< المخصص بس 
قسمان: 
وهو و 


الأول: الاسْيَدْتاءً 

وهو الإخرَاج ب(إلَا) أو أَحَدٍ أحَواتِهاء من مُتَكَلّمِ واحِدٍ د. وقيل: مطلقا. 

وجب انصَاله عقة. وعن بن عباسس: إلى شه وقبل: سكو وقيل: بدا 
وعن سعيد بن جير ر أربعة أشهر. وعطاء”' والحسن: في المجُلِس. 


= كلام المصنف جعلنا تقديره: إنه ليس حجة إن خص بمنفصلء وإلا فحجة. ويبقئ غير مطابق 
للتعبير عن القولين اللذين قبله وبعده). 

(۱) قوله: (وثالثها: إن ضاق الوقت) أشار المحلي في (البدر الطالع) /١(‏ ۳ ) إلئل أن المصنف تركه 
أخيرا لأنه ليس خلافا في أصل المسألة» والظاهر العكس» ولذلك لم يثبت في نسخة الصفدي» 
وثبت في الأصل» واستدرك في هامش ل. 

)¢( هكذا في نسخته الأخرئ كما جاء في هامش الأصل» وفي عموده: (وعن عطاء). وكذلك هو في ل 
ونسخة الصفدي. 


الكِتابُ الأول ب4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 9 


o 


n‏ ا س و ا وقيل: بكَرْط أن يُنوّى في 
أا المُنقَطع؛ فثالثها: مُتَوَاطٍ. والرابع: مُشْبَرَك. والخامسٌ: الوقف 
والأصَح وفافًا لابن الحاجب أن المرَاة ب(عَشَرَةِ) في تَؤْلِك: (عَسَرَة إلا 

لاثَة) العَشَّرَةُ باعتبار الأفراد» ثم أخرجَّث نلؤانة 3 E‏ إلى الباقي تَقَدِيرًاء 

وإِنْ كان قَبْله ذكُرًا. وقال الأكثر: المرادُ سبعة و(إلَا) قرينة. وقال القاضى : 

) عَشَرَةٌ إلا ثلاثة) بإزاء اسْمَينٍ مُفْردٍ ومُركٌبٍ. 
ولايَجُورٌ المُْتَغرق خلامًا لشذوذٍ. قيل: ولا الأكثرٌ. وَقيل: 

وَلا المسَّاوي. وقيل: إن كان العَدَدُ ”َرِيحًا. وقيل: لا يُسْتَدْئ من العَدَّدِ عَمَدٌ 

صَحِيحٌ. وقيل: لا مُطلقا. 
والاستثناء من التفى إثبَّات» وبالعکس» خلاقا لأبى حنيفة. 
والمَعَدَدَةٌ إن تَعاطَفَتْ فَلِلاوّلِء وإِلّا فكل لِمَا يَلِيه ما لم يَسْتَعْرِفه 
والوّارد بَعْدَ جْمَل مُتَعَاطَِةٍ للكل تَفْرِيقًا. وقيل: جَمْعًا. وقيل: إن سيق 

الكل لِعَرّض. وقيل: إن عَطِفَ بالواو. وقال أبو حنيفة والإمامٌ: للأخيرة 

وقيل: مُشْتَرَك. وقيل بالوَفْ. والوَارِدُ بَعْدَ مُْرَدَاتٍ أل بالكل. 


)١(‏ في نسخة الصفدي: (وعن مجاهد). وكذلك هو في ل والأصل» لكنه شطب على (عن) فيهما. 
69 زاد ف الأصل: (للكل). ولت ٤‏ ل ونسخة الصفدي» والجادة عدم إثباتها. 
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ا : بَقَتَضِي التسوية َه في غَيْر المذكور كما 
ا 

N aa u 
وهو كالاستثناء اتصالاء وأولّى بِالعَوْدٍ على الكل على الأصحٌ. وو‎ 


س ے2 


الثالث: الصفة 


کالاستثناءِ في العَوْدٍ ولو تَقَدَّمَتْء أمَّا المتَوَّسّطة فالمختارٌ اختِصاصّها بما 


الرَابع: العَايَه 


ا ن 


كالاستثناء في العَودِ» والمراد غاية تَقَدمَها عه عمو يَْمَلُّها لو لم تَأْتِء مغل 
حى بعْطوا الْجِرْيَدَ 4. ما مِغْلُ «حَىمطلم تٍ4 فَلِتَحْقِيقٍ العُمُومء وكذا (قَطِعَتْ 
أصابعه یں الخنصر إلى البنصر). 

الكَامِسٌ: يَدَلَ البَعْضٍ من الكل 


ولم يَذْكُرْهُ الأكثرونَ» وصوَّبَهُم الشيخ الإمام. 


A A,‏ : ا 
)١(‏ هكذا ضبط في الأصل ونسخة الصفدي بالرفع» وضبط في ل: (فطعغت أصابعه) 


الكتاب الأول بك الكتاب وَمَبَاحِثِ الأقوال ا۵ 
سج القسم الثاني المنفقصل وس 
د يَجُوزُ الشَخْصِيصٌ بالحِسٌ والعَقلء جلاف ِسُذوذِ. ومَتَحَ الشافعيٌ تسميته 
تخصيصًاء وهو لَمْظٌِ. 
والأصَحٌ جَوارٌ تَخْضصِيصٍ الكِتاب به. والسَنةٍ بها وبالكتاب» والكتاب 
بالمتواترّة وكذا بِحْبَرٍ الواحِدٍ عند الجمهور. وثالثها: إن خصّ بقاطع. 
وعِندِي: عَكْسُّه. وقال الكَرْخيُ: بمُْمَصل. وتَوَقّفَ القاضي. وبالقياس» خلانًا 
للإمام مطلقاء وللجبًاء ني إن گان تيا(" ولقوم إن لم یکن اض شُخصّصًا ین 
الحمَوم» وللكَرْخيٌ إن لم يُخَص بمُنمصِل» وتَوَقفَ إمامٌ الحرّمَين. وبالمّحوَى) 
وكذا دليل الخطاب في الأصَحٌ”". وبفِعْلِه | وتقريره في الأصَحٌ. 
والأصح: 
4 أن عَطْفَ العامٌ على الخاصٌء ورجُوعَ الضَّمِيرِ إلى البَعْضء ومَذْهَبَ 
الرّاوِي ولو صَحَابياه وذِكْرَ بَحْضٍ أَفْرَادٍ العام وَلَوْ باحص ن كم 


)0 زاد في الأصل: (ولابن أبانَ إن لم يخَّصٌّ مطلقًا). ثم ضرب عليه وكتب في الهامش: (حاشية: 
(ولابن أبان) إلى آخره ليس في نسخة المصنف» بل في شرح جلال الدين (مذكور) ذلك أصلا. ثم 
إني رأيته في نسخة أخرئ بخط المصنف» وقد ضرب عليه بعد أن كتبه). 

(؟) هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وني عمود الأصل ونسخة الصفدي: (علئ الأصح). 
وكذلك كان في ل ثم شطب علئ (علئ) وكتب: (في). 

(۳) قوله: (ولو بأخص من حكم العموم) هكذا ورد في الأصل» واستدرك بهامش ل من بعض النسخ» 
ولا وجودله في نسخة الصفدي. 


و)) كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
4 وأن العادة بمَرْكبَعْض المَأمُور نُخَصَّصٌ إن أكَرّها النبي كَل أو 


الإجماع. 


٥ 0‏ م 2 ° 
1 وأن العام لا يُقصّرٌ على المُعْنَادِه ولا علئ ماوَرَاءَهء بل تطرّح له 
4 وأن نحو (قَضَى بالشفعَة للجار) لا يَعُم. 

وفاقا للأكثر. 

جواب السَّائلٍ ع ل 21 كرتم عي وا ق قريب الىل 
الأصٌ جار إذا أَمْكَدَتْ مَعْرفَةٌ المسكوت» والمُسَاوِي واضح. 


2 ر ت ٥‏ 2 0 م ES‏ ااه 
العام على سَبَبٍِ خاص مُعْتبْرٌ عَمُومُه عند الأكثر. فإن كانت قريتة تَعْمِيم 


فأجدر. 
وصُورَةٌ السب قَطْعِيّةُ الدّحُولٍ عند الأكثر فلا يُخَصٌَّ ”2 بالاجتهاد. وقال 
لعن ا ظَنئيّة. قال: ويَقَرّبُ منها حاص في القرآن تّلاه في الرَّسْم عام 


() هكذا بالياء آحر الحروف في الأصل ونسخة الصفدي» وفي ل بالتاء المثناة فوق: (تخص). 


الكِتابٌ الأول ب4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


ِنْ تأخََرَ الخاص عن العَمَل نسَح العام وإلا حَصَّص. وقيل: إن تقارّنا 
تَعَارَضًا في قَدْرِ الخاصٌ كالنّصَّيْن. وقالت الحنفيّةُ وإمامٌ الحرَمَين: المتأخر 
ناس الها قال ف أو التمتاقط : 


ھەم م و ر 6ه سص 0 ۰ه ik‏ ر ت ٠ f‏ ا 
وإِنْ كَانَ كل عَامًا مِنْ وَج فالتَرّجِيح. وقال(2 الحَتَفيّة: المتأخر ناسخ. 


0 


اح حي ب _ بي 

00 في ل وعمود الأصل ونسخة الصفدي: (العام المتأخر). وكتب في هامش الأصل: ((العام) مضروب 
عليها في نسخته الأخرئ). 

(6) هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي ل وعمود الأصل ونسخة الصفدي: (وقالت). 


كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


حج المطلق والمقيد 8س 


و 


المُطلَقٌ: الال على المَاهِيّة بلا كيد 

ورَّعَمَ الآَمِدِي وابن الحاجب دَلالَتَه على الوَّحَدَة الشَائعَة َة 7 ر 
النَكِرَةٌ ومن ثم قالا: لأر ِمُطْلقٍ الماجيّة أف ر بجزئي› ول لوقيل 
بكل جُزْيِي. وقيل: إِذْن فيه. 


المُطْلَقَ والمُقَيّدُ كالعامٌ والخاصٌء وزيا يج سد 
ومو جبهماء وكانًا مُتْبَتَيْنء وتأخْرٌ الممَبّدُعَن وَفْتِ العَمَّل بالمطآق - فهو 
و ا ب 
المقيّد على المطلّق. 

وإِنْ كانا مَفِيينِ؛ فقائل المفهوم يَُيّدُه به وهو خاص وعامٌ. 

وإن كان أحَدُّهما أمْرًا والآحَرتَهِيَاِ فالمطلى ميد بضد الصّمَةِ. 

ENE امو حينة لا تحمل‎ N 
وقال الشافعيٌ: قِيَاسًا.‎ 

ووو اي 


والمقيد بِمُتَنَافِييْنِ يَسْتَعْنِي عنهما إن لم يَكنْ أَوْلَى بأحَدِهما قِياسًا. 


)١(‏ كلمة: (الشائعة) كتب فوقها في الأصل: (صح) بالأحمر. وفي هامشه: ((الشائعة) ليست في نسخة 
المصنف. بل في نسخ كثيرة غيرهاء ثم إني وجدتها بعد ذلك في نسخة أخرئ بخط المصنف). 


الكتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال را 


والتأويل: حمل الظَّاهِرِ على المختمّل م فإن خيل لِدليل 
فَصَحِيحٌ» أَوْلِمَا ين ليا ففاسد أَوْ لا لِكَيْءِ فَلَعِبٌ» لا تاأوِيل. 

ومن لبعد تَأوِيلٌ: 

4 (أمسك ا 

4 و(ستیر مسشکیتا) على ستينَ 

4 و(أبُما امرأة نَكَحَتْ تَفْسَّها) على الصَّغِيرَةٍ والأَمَةِ والمكاتبة. 

4 و(لا صَِامَ لمَن لم بيت يبَيّتْ) على القضاء والتذر. 

> و(دَكَاةٌ اجنين ذَكَاة أمّه) على التَّشّيه. 

» ونما آلصَّدَكَتَ 4 على بَيَانٍ المصرفٍ. 

4 و(مَنْ مَلَكَ دا رَحِمِ) على الأَصُولٍ والفرُوع. 

١‏ و(السَّارِقُ يَسْرِفُ البيْضَة) على الحَديد. 

> و(بلالٌ يَمْمَعُ الآدَاَّ على: يَجْعَلُه شَفْعًا لدان ابن م مَكْنُوم. 
لوهس 


مہ ت 
(0 (أربعا) في نسخته الأخرئ كمافي هامش الأصل» وهي في ل ثم ضرب عليه؛ وثبتت في 
نسخة الصفدي. 


فَلاإِجْمَالَفي آيَةَالسَّرِفَقَ ونحو هم عم انك 4 < 


4 


وسوا روسكم 4» (لا نِكَاح إلا بِوَلَِ) (رُفِمَ عَن متي الخَطَأ): (لا صلا إلا 
بقاَحَةٍ الكتاب)؛ لوضوح َال الكلّ. حالف قوم 


وَإنَّما الاجمال 2 مثل (القء) و(الثور) و(الجسم)» و (المختار) 
دده بين الفاعل والمفعُولٍ» وقولِه تعالئ: ینمرا 4. کول مایت ليم 4 «وما 


0 دكا 


يَمْتَعْ أَحَدَكُم جَارَه أن يَضَعٌ حَشَبَة 


د ب ه 


في جداره)» وقولك: (زِيدٌ طَبِيبٌ ماهرٌ)ء (الثَلانَةُ زَوْحّ وقَزُ). 


يلم اوي إل هد واس 2 وقوله | YD):‏ 


والأصَح وُقُوعٌه في الكتاب والسّئَةَه وأن المُسَمّى الََرْعِيَ أَوْصَح مِن 
لوي وقد تَقَدَمَ. فإنْ تَعَذَّ حَقِيقَة يرد إليه بِتَجَوٌن أو مُجْمَلُ أو يُحْمَلُ 
على اللَغَويٌ أقوانٌ. 
والمخْتَارُ أن اللَمْظ المسْتَعْمَلَ لِمَعْئَى تارَةٌ وَلِمَعْيَيْنِ لَيْسَ ذلك المغتّئ 
هُما مُجْمَلٌ فإن كان أَحَدَهما فَيُعْمَلُ به ويُوقَفٌ الآخَرُ. 
س 


مہم ص 

)»١(‏ ضبط في الأصل بفتح القاف» وليس بضبط المصنف» وضبط في ل ونسخة الصفدي بضمها. 

(۲) ضبط في الأصل بضبط المصنف بفتح الخاء والشين (حَسَّبَهُ) وضم الخاء مع سكون الشين (حُشْبَهُ) 
وكتب فوق الكلمة (معا). 


الكتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 0 


حع البيان 8س 


إِخْرَاحُ الشَّىْءِ مِن حر الإشكال إلى حير التَجَلَي . 

الما فحن لعن er‏ 

والأصح: 

4 انه قد کون بالفغل. 

4 وأن المظتون يبن المغلوم. 

وأنَّ المتقدّمَ - وإن جَهلتا عيَْ - ين القَوْلٍ والفِغل هو البيان. 

> ون لم يمت البَانّان» كما لو طَافَ بد الحجٌ طَوَاقَيْن وأمَرَ بَوَاجِدٍ - 
فالقولٌ» وغل تت أو واجتٌ» عفدم أو ماحد . وقال أبو الحسين: 
المتقدّم. 

أخيرٌ لبان عَن وَفْتِ الفِعْل غيرٌ وَاقِعِ ون جار وإلى وَفْتِه وَاقِعٌ” عند 

الجمهور سَوَاءٌ أكانّ للمُبَيّن ظاهرٌ أم لا. وثالثها: يَمَْيمُ في غير المجْمّل» وهو 


مالّه ظاهرٌ. ورابعها: يمت مِم تأَخِيرٌ البَيَانِ الإجُماليٌ فيما له ظاهرٌ بخِلافٍ 


(© في الأصل: (واقِمٌ جَائرٌ). وكتب في هامشه: ((جائز) ليست في نسخته الأخرئ). قلت: وهي 


ON)‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
© ا ج س 
7 عد ص ۾ َه : 5 ب E.‏ ا 
المشْبَرَكِ والمتَوَاطِي. وخامسُها: يَمتَئِعُ في غير النّسْخ. وقيل: يجوز تأخير 
التشخ اتفاقًا. وسادسٌها: لا يَجُورٌ تَأخِيرٌ بعض دُونَ بعض. 
وعلئ المنع المختارٌ أنّهِيَجُورُ للرّسولٍ بلا تأخيرٌ التبليغ إلى الحاجَق 
وأنّهِ يَجُورُ أن لا يَعْلَم المؤجُودُ بالمخَصّصء ولا باه مُخَصَّصٌ2". 


سيا الس 


ممم ت 
(۱) كلمة: (المخصّصء ولا بأنه مخصّص) في الأصل في الموضعين بفتح الصاد على المفعول بضبط 
المصنف» وكذلك هو في نسخة الصفدي في الموضع الأول» وني ل بكسر الصاد في الموضع الأول 


الكِتَابْ الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 0 : 


حع النسخ هس 


e 


اختلف في أنه رَفعٌ أو بيان والمختار: رَفْع م الحكم لعن بخطاب. 


فلا تسح بالعقل» وقول الإمام: (مَن سَقَطَ رِجْلاه نسح غَسْلُهما) مَدْخول» 


ولا بالإجماعء ومُحَالْمَتَهِم تَتَضصَمّنُ ناسخا. 


ويَجُوزٌ عل الصّحِيح: 


4 


4 


4 


© ع عراس رم‎ 0 > a aT 
تسخ بعض القرآن تِلاوَة وحكماء أو أحدّهما(") فقط.‎ 


وَالنّسْحْ بالقرآن لقرآنٍ وسنةء وبالسنةٍ للقرآن» وقيل: يَمْتَنِعُ بالآحاد, 
والحق لم يَقَعْ إلا بالمتواترة. عي 
هارن وناق ان ف ةس غا تبي تَواقُقٌ الكتاب 


والسّنّة). 
وبالقياس» وثالثها: إن كان جليًا. والرّابِعٌ: إن كان في رَّمَئِهِ | والعلة 


5 


° و ~~ لب 
ت 


نسح القياس في زَمَنِه |» وشَرْطٌ ناسخه إِنْ كان قِياسَا أن يَكُونَ أَجْلَى 


(۱) هكذا ضبط في الأصل بالنصب» وضبط في ل بالنصب والجر (أحدهما). 


` »ازول 6 | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 

ونح المَحْوَئ دُونَ أضْله كيه على الصحيح» والتّسْخ به 
والأكثرٌ أن نسح أحَدِهما يَستَلْزِمُ الآحَرٌ. 

٠‏ ونَسْح المخالمّة وِنْ تَجَرَّدتْ عَن أصْلِهاء لا الأضل دُوتها في الأظهرء 
ولا النشخ مها. 

1 وتښخ الإنشاءء ولو كان بِلَمْظٍ القضاءء أو الخبّرء أو فيّدَ بالتأبيدِ 
وغيره» مثل (صُومُوا أبدًا صما حَدْمَا)» وكذا (الصوم واجبٌ 
مستمرٌ أبدًا)» إذا قاله إنشاءً» خلاقا لابن الحاجب. 

4 ونسحٌ الإبارٍ بإيجاب الإخبار بتقيضها لا الخبرر. وقيل: يَجُورُ إن 

ويَجورٌ التَسْحْ ببَدَلٍ اقل ٬‏ وبلا بڌل» لكن لم يَقَعْ وفاقا للشافعت0” . 


التشخ وَاقِعٌ عِنْدَ كَل المسْلِمِينَ» وسَمَاهُ أبو مُسْلِمِ تَخْصِيصاء فقيل: 


ووه يو ماه 


حَالَفء فالخلف لَمْظِيٌ. 


والمُخَْارُ أن تخ كم الأضل لا يبق مَعَه كم المَرْعء وأن كل سَرْعِيَ 
يَعبَلَ النّسْحَ. ومَتَمَ الال تسح تشخ جوِيع التَكَالِيفٍِء والمَتَزِلَةٌ ْح وجُوبٍ 


(۱) هكذا في الأصل ونسخة الصفدي» وأشار إليه في هامش ل» وفي عمود ل: (صوموا). 

(0) هکذافي هامش الأصل من نسخته الأخرئ» وفي ل وعمود الأصل ونسخة الصفدي: (بنقيضه). 
(۳) في الأصل: (ؤإة ). وليس في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل. 

(؛) هكذا ضبط في الأصل بتشديد الزاي» وهو الموافق لضبط الصفدي. 


الكتاب الأول 4 الكِتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


المعرفة. والإجماع على عَدَم الوقوع. 


هر د > o‏ همه , 5ك د رفو بير . ر 7 00 و 
والمُختارٌ أن الناسخ قبل تبليغه اة الأمّهَ لا ينبت في حقهم. وقيل: يبت 


بِمَعْئَ الاستقرار في الذمَةء لا الامتثال. 
اما الرَيَادَةَ عل النَضٌُ فلَيْسَتٌ بتشخ» خلافا للحنفيّة وا هل وَفَقَتَ؟ 


وإلى المَأحذِ عَوْدُ الأقُوَالٍ الممَصَاَة وَالفُرٌ وع المُيَّة. . وكذا الخلاف في 


جزء العبّادَة أو شَرْطِها. 


تعن التاسخ تأرو وطَرِيقٌ العلم ب تأر الإجماعٌ» أو قَوْلّه كل (هذا 
نايىخ)» أو (بعدَ ذاكَ)» أو (كُنْتٌ نَهَيْتٌ عن كذا فافْعَلُوه)» أو النّصّ على خلاف 
الأول نول الرّاوي: (هذا 5 

ولا أكَرَلِمُوَاقََة َقَةٍأَحَدٍ النَضَّيْنِ للأصل» وتوت إخدَى الآيتَيْنِ في 
المصحفي. حر إسلام الرّاويء وقوله: (هذا ناسخ). لا (التاسخ)» خلاقا 


° NAY ° 


ا لي »كنك اا01لاللل a‏ 

)0( ضبطه المصنف بتشديد الصاد دون بيان لحركته» فكسرت في الأصل ول E ENE‏ 
وف فتحت في نسخة الصفدي. 

() هكذا في الأصل ونسخة الصفدي» وفي ل : (المبنية). 


: 60 كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


| في السينّة |ظ 


وهی أَقْوَالُ محمد اة وأفْعَاله 


ك0 سَهواء 


الأنبياءً 82(" مَعْصومُونَ» لا يَضْدَرٌ عنهم ذَنْبٌء ولو صَغِيرَ 
وفاقًا للأستاذ والشَهْرَستاني وعياض والشيخ الإمام. 

فا لا يقر محمد يكل أحَدَا علئ باطِل. وسکوته بلا سَبّبٍ ولَوْ غيرٌ 
ممستب مُسْتَبْشِرٍ على الفِعْل مُطْلَقَا - وقيل: إلا فِعْلَ مَن يُغْرِيِهِ الإنكارٌ» وقيل: إلا 


الكافرَ IT‏ الكَافِرَ غيرٌ المنافق - دليل الجواز للفاعل ©> 
وكذا لغيره خلافا للقاضي. 


٠. 1 ۰‏ ت 0 مل 
وفعله غير مَحَرْم للوصْمَة وغَيْرٌ مَكْرُوو للندْرة(©©. 


)١(‏ في الأصل: (عليهم الصلاة والسلام). وفي هامش الأصل: ((الصلاة) ليست في نسخته الأخرئ). 

(6) هكذا ضبط في ل والأصل بالنصب» وفي نسخة الصفدي: (صغيرة) بالرفع. 

(۳) هكذا في نسخته الأخرئ كما جاء في هامش الأصل» وكذلك هي في نسخة الصفدي» وفي عمود 
الأصل: (فإِدّن). 

(؟) زاد في النسختين ل والأصل: (مطلقا) مضروبا عليها. 

)٥(‏ جاء في هامش الأصل: ((للنْذرّة) بفتح النون في نسخته الأخرئء وفي الأولئ بضمهاء فليتأمل). 
قلت: هي بالضم في عمود الأصل ونسخة الصفدي» وبالفتح في ل. 


Kan! 090‏ 
وما كان جبليا أو بَيَانَا أو مُخْصّصًا به فواضح. وَفِيمَا ترّدْدَ بينَ الجبليٌ 
0 0 2 
والشْرَعِ كالحج راكبا تردد. 
ا مع بتكيو 35 Kus‏ 
وما سواه إن علِمّت صفته فأمّته مثله في الأصح. 
اف 0 اه عر حر 1 ر و ل و ا 
وتعلم بنص» وتِسُويَةِ بمعلوم الجهة» ووقوعه بَيّانا أو امُتثالا لدال على 
و و ع ٤ o‏ اه 
وجوب او ندب أو إباحة. 
ر و۶ و ا ت 42 1 $o‏ ر 3 o۶‏ 0 8 
ويّخص الو جوب أمَارَاته كالصلاة بالاذانٍ» وكونه مَمنوعا لو لم يجب 


5 5 ر ت أ ص هه 7 
كالختانٍ والحَدء والندت مجَرََد قصل القربة» وهو كثير. 


31 ٠ 


وإن جهِلَتْ فَلِلْوجُوب. وقيل: للنّدْبٍ. وقيل: للإباحة”©. وقيل بالوَقفِ 
في الكلّء وفي الأوَّلَيْن مطلقّاء وفيهما [إِنْ ظَهّرَ قَصْدٌ القربة"»]. 
0 - 0 ا ا رو و مه 
وإذا تعارض القَوْل والفغلء ودل دَلِيل على تكرر مُقَتَضَئ القَول: 


4 فإِنْ كان خاصًا به فَالمُتَأَخرٌ ناسخ فإِنْ جُهل فثالثها الأصحٌ: الوَقْفٌ. 


)١(‏ (للندب) و (للإباحة) باللام في نسخته الأخرئ كما أشار إليه في هامش الأصلء وكذلك هو في ل» 
وهما في عمود الأصل ونسخة الصفدي بالألف: (الندب » الإباحة). 

(؟) هكذا في عمود الأصلء وفي نسخة الصفدي: (إن لم يظهر قصد القربة). وإليه حول في ل» وجاء في 
هامش الأصل: ((إن لم يظهر قصد القربة) في نسخته الأخرئ, لكنه معكوس» كذا قاله الز ركشىء 
والصواب ما في الأولئ). قلت: نص الزركشي في (تشنيف المسامع) (۳/ ٠٠‏ ط طيبة الخضراء): 
(قوله: (وفيهما إن لم يظهر قصد القربة) كذا رأيته بخط المصنف في الأصل» وهو معكوسٌ» 
والصواب: إن ظهر قصد القربة فللوجوب أو للندب» وإلا فللإباحة). وقال المحلي في (البدر 
الطالع) (؟/ :)١‏ (قوله: (إن ظهر) عدل إليه عن قوله: (إن لم يظهر) الذي هو سهوء كما رأيتهما في 
خطه. مشطوبا على الثاني منهماء ملحقا بدله الأول). 


ر ا TE E CS r o‏ 
4 وإن كان خاصا بنا فلا مُعَارَضَةَ فيه» وفي الأمَّةِ: المتأخر ناسخ إن دل 


و 


5 سي فان جُهِلَ التَّارِيحُ فثالثها الأصح: يُعْمَل بِالقَوْلٍ. 


ا جو هه ب 2 هل ل غير مس دي . ر کې عه 
وله فيَقَدمٌ الفغل أو القوْل له ولِلأمَّةٍ كما مّرء إلا أن 


سح السب 


سج الكلامفي الأخبار #س 


المُرَكّبُ إِمَا مُهْمَلُء وهو مَوْجُودٌ خلافا للإمام؛ ولَيْسَ مَوْضْوعَاء وما 


والکلام مَا تَضَمّنَ مِن الكلم إِسْنَادًا مُفِيدًا مَقَصو دا . 


ےو 


وقالت المعتزة 
وهو المختار» ومرّة: مُشْتَرَكٌ وإِنَّما تكلَّمُ الأصولق في اللّسانِ. 

فن أقَادَ بِالوَضْع طَلَبَاء َطَلّبٌ ذِكْرٍ الماهيّةِ اشتفهام» وتخصيلها أو 
6 يل 24 ا 11 e‏ را و K‏ ی وسائل» وإلّافما 
ويك التق ق َيه وإِنْشَاءٌء ومُحْتَمزيُهَا الكد. 

گے ەرە 0م 1 2 ع لم لي SONI‏ ل 

وأبئ قوم تغريفه كالعلم رالو والعَدّم وقد يُقًال: الإنْكَاء ما يَحْصَل 
ل ٤‏ بالكلا والخبر خلافه» ای ما لَهُ حارج صدق أو کت 


E‏ حَقِيقَةٌ في اللّسانَِ» وقال الأشعري مَرّ مََّةّ: في النفساني» 


ا mee‏ ام سي E‏ 


) زادفي النسخ الثلاثة: (لذاته). وليست في نسخته الأخرئ كما أشار إليه في هامش الأصل. 

(؟) (ونبي) استدرك في هامش ل مصححاء وهو في عمود الأصل» وكتب في هامشه: ((ونهي) ليست في 
نسخته الأخرئ» وفي الأولئ مخرجة على الحاشية» وليس عليها: صح). قلت: وليست في نسخة 
الصفدي» وعلئ إثباته جرئ العراقي والمحلي في شرحيهما. 

(۳( هكذا ضبط في الأصل على الإضافةء وليس بضبط المصنف. > وضبط في ل بالوجهين (خارج صدق 
أو كذب . خارج صدقٌ أو كذبٌّ)» وكتب فوقه (معا). 

)4( (وَتَفْيِه) في هامش ل ونسخة الصفدي مصححاء ولم تثبت في عمود الأصلء وجاء في هامشه: 


أل و)) كتاب جمع الجوامِع نسخة ابن البارزي) 


فالتانِي فيهما و اسطة. وغَيْرُّه: الصَّدْقٌ المُطَابَقَةُ لاعْتِقَادٍ المخبر» طاق الخَارِجَ 


و > ب هر 


أو لا وكذْبه عدمهاء فالسادج واضشطة . والرّاغتٌ: اميدق المُطَابَقَة بَقَهُ الحَارِجِيَة 


مع الاعْتِقَادِ فإن قدا قَمِنْه كَذِبٌ» ومَؤْصُوفٌ بهما بجهتَيْن 


ر ۾ ور م د تو م ا ص 

ومَذْلُولَ الخبّر: الحُكْمْ بالنسْبةء لا تبوتهاء وفاقًا للإمامء وخلافا للقَرَافِيّء 
وإلا لم يکن شَيْءٌ من الخبر كَذِبًا. 

ومَوْرِدُ الصَّدْقٍ والكَذِب: النْسْبَةٌ التي تَضَمّتهاء لِيْسَ غير ك(قائم) في 
ED‏ عرو قائعٌ»» لار ره ون كم قال مالك وبعش أصحابنا: اهادم 
بتؤكيل فلانٍ ابن فلانِ فلانًا شَهادةٌ بالوكالّة قَقَط. والمذُّمَبٌُ: بالنَسَبٍ ضمتاء 


و 


لرا 59 م يَقْبَل التَأُويِلَ فَمَكْذُوبٌ أو نَقَصّ منهمَا 
يزيل الوم 


= ((وتفيه) في نسخته الأخرئ). 

)0 في نسخة الصفدي: (لا غير). وجاء في هامش الأصل: (صفة. (لا غير) في نسخته الأخرئ). قلت: 
نص المصنف على اختيار (ليس غير) في (منع الموانع) (ص: »)۱۸۹١‏ وقال العراقي في (الغيث 
الهامع) (۲/ 4۷۸): (عبر المصنف بقوله: (ليس غير) لإنكار بعضهم أن يقال: (لا غير)؛ وقال: إنما 
يقطع (غير) عن الإضافة مع (ليس) فقط. لكن أنكر ذلك ابن ري وسو بينهما). 

() ضبط في الأصل بالرفع والجر وكتب فوقه: (معا). 


الكِتَابْ النَّانِى فى السّنّة VA)‏ ظ 


م ر ص قر 


سَبَبٌ الوضع : اكنتان» أو انرا اق علط أو ةا 

وی :لم بكي على اشيج 

4 حبر مدعي الرَّسالَةِ بعَيْر مُعْجِرَةٍ» أو تَصْدِيقٍ الصَّادِقٍ. 

1 ا 

4 وبَعض(" المنشوب إلى لد 5 

4 والمنقول آحادًا فيما تتَوَفَوٌ الدّواعي على كله خلاقًا للرَّافِضَةَ 

وما بصِدّقِه: كَحَبَّرِ الصَّادِقِء وبَعْضٍ المنشوب إلى محم بل والمتواتر 


2 0~ 


معت أو لَفْظًَا. 


o‏ يمس 


وهو حبر جنع نيع تَواطوهُم على لذب عن مَحْسُوس. 

وحْصول العِلّم آيَةُ اجتماع سَرَائطه. 

ولا تَكْفِي الأربعة وفاقا للقاضي والشافعية» وما زاد عليها صالخ مِن غَيْرِ 
2 القاضى في الخمسة» وقال الاضطخْريٌ: أله عَشَرَهّ وقيل: افا 


أ 0 و 
> جوع م گە .. 298 .6 ل ee‏ دهم هس 
عَشَرّء وعشرون. وارزبعون» وسَبعون. وثلاثمائةٍ وبضعة عشر. 


© هكذافي نسخة الصفدي» وإليه حول في ل » وأشار في هامش الأصل إلى أنه كذلك في نسخته 
الأخرئ» وفي عمود ل والأصل: (بلا معجزة). 

() هكذا في ل ونسخة الصفدي» وأشار في هامش الأصل إلى أنه كذلك في نسخته الأخرئ» وفي عمود 
الأصل: (أهله). 

(۳) هكذا في الأصل بالجر ضبط المصنف» وهو في ل مرفوع. 


6099 | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
والأصح: 
0 لا يُشْتَرَطُ فيه إِسْلامٌ ولا عَدَمُ احْتِوَاءِ بَلَد. 
0 وأنَ العِلّمَ فيه صَرُورِي وقال الكَعْي والإمامان: نَظَرِيٌء وفسَّره 
3 الحرّمَين ين بتَوَقَفِه علئ مُقَدَّماتٍ ت حَاصِلَة لا الاختيّاج إلى النظّر عَقِيبَه 


م إن ن أخبّرُوا عن عِيانِ فذاكَ» وإِلّا فر فِيُشْتَرَطُ ذلك في كَل الطَبَقَاتِ. 


ِرَيدِ دون عَمْرو. 

1 آذ الماع على وذ حجر لاجد على ع وا ا إن له 
بالقبول. وكذلِك بَقَاءُ حَبَرِتَتَوَفَر الدّوَاعِي على إبْطَالِهء خلانًا للزَّيِبّةَ 
وافْيَرَاقٌ العْلّماء بين مُوَّولٍ ومُحْتَحٌ) خلاقًا لقوم. 

4 وأن المُخْبِرَبِحَضْرَةٍ جَمْع لم يك ر ماري سايق 
وكذا المُخيرٌ بمَسْمّع ِن النبِيٍ ية ولا حَامِلَ على التَفْرِيرٍ والكَذِبِء جلاف 
اي وقيل: كان عن وي. 

وأمًا مَظْنُونُ الصَّدْقٍِ؛ فحَبْرٌ الواح وهو ما لم ينه إلى التواتر. 


)١(‏ هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وصحح كذلك في هامش ل» وفي عمود الأصل: (قد 
يضطرب). وفي نسخة الصفدي: (والقرائن تضطرب). 

() في ل والأصل: (يدل إن تلقوه بالقبول). لكنه ضرب على (يدل) في ل » وكتب في هامش الأصل: 
((يدل) ليست في نسخته الأخرئ). 


الكِتَابُْ النَّانِى فِى السّئّة (مم): 5 
ذ[ز ز ز ذز1زةزذ1ذ1ذ1ذ 1 ذ 1 1 ا ا @ 


و 
# 6 كت 3 ت ع هه ر ت 0 و E‏ 1 
ومِنه المشتفيض» وهو الشائع عن أصضل» وقد يُسَمّى مَشهورًاء واقله: 
5 
ائنان» وقيل: ثلا دة 


عبر الواح لايفِيدٌ الم إلا بين وقالّ الأكثر: لاء مطلقا. وأحمد: يفيد 


مطلقًا. والأستادٌ وان قُورَك: يُفِيدٌ المسْتَفِيض عِلْمًا تَظَرِيًا. 


يجب العَمَل به في المَنْوَئ الا اعا اسا اورا 
اا وقيل: عَقَلا. وقالت الظاهِرءَ ية: لا يجب مُطْلََا. والكرْخيٌ: في 
الحد. وقَومٌ: في ابْتدَاء النضب. را a‏ 
أهل المدينة. والحتفيّة: فيماتَعُمٌ به البَلوَئ» أو الق رَاويهء أو عارص 
القياس. وثالثها في مُعارض القياس: ا 


ص 


ووجدت قَطًَا في القع لم يبء أو نّا فالوَقْفُ» وال ِل والجُبائ: لاج 


المُخْتَارُ اقا للسمعاني وخلانًا للمُتأخرينَ أن تَكَذِيبَ الأضل المَرْعَ 
لايْسْقِطٌ المَرْوِيٌ» ومن نَم لو اجْتَمَعَا في شَهادَةٍ لم ترد وإِنْ سك أو ظَنَّ 
والفرْعٌ جازم فأَوْلَئ بِالقَبُولِء وعليه الأكثر. 


:ل )ا كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 

وَْبَادةُالعَدْلِ مَقَبُولَةٌ إن لم يُعْلّم اتَحادُ المَجْلِسِء إلا فتَالتُهًا: الوَقْفُ. 
والرابع: إن كان غَيْرُه لا يَعْمُل مِدْلُّهِم عن مِدْلِها عادَةً لم يُقْبَل. والمختارٌ وفافًا 
للسَّمْعَاني: المنٌ إِنْ كان غَيْرٌه لا يَعْفُلُء أو كانت تَتَوَهَرٌ الدَّوَاعِي على تَقَلِهاء فان 
كان السات أَضَبَط أو ص بي الزّيَادٍَ على وج يبل تَعَارَضًا. 


6 02 


ولو رَوَاها مره ورك أ فَكرَاوِيَيْنِ. 

ولو غَيرَتْ إِعْرَابَ الباقي تَعَارَضَاء خلافا للبضري. 

ولو انمد وَاحِدٌّ عن وَاحِدِ قبل عند الأكثر. 

ولو أسَدَ وأَرْسَلُواء أو وَقَف ورَقَعُوا = فكالرّيَادة. 

وحَذْْفُ بَعْضٍ الحَبَرٍ جائرٌ عند الأكثر» إلا أن يتلق به. 

وإذا حَمَلَ الصَّحابِىٌ - قبل: أو التَابِوِئٌ - مَرْونَهُ علئ أحَدٍ مَحْوِلَيْه 
المتتافييْن = فالظاهِرٌ حَمْلّه عليه. وتَوَقَفَ أبو إسحاقٌ الشّيرَاذِيٌ. وإِنْ لم يناميا 
فكالمشْيَرَكِ في الحَمْل على مَعْبَيبّه. فإن حَمَلّه على غير ظاهره فالأكثرٌ 
على الظَّهُورٍ. وقيل: على اويه مُطْلَفّا. وقيل: إن صا إليه لِعِلْمِه بقَضْد 
الي كك إليه 

لا قبل مجنون وكافرٌ. وكذا صب في الأصَحٌ فإن تح تَحَمّلَ فبك فَأدّى قبل 
عند الجمهور. 


الكِتَابُ النَّانَى فِى السئّة e‏ 
ب الثَّانِي فِي ١‏ . 


و 


و 0 


و 

مُبْتَدِعٌ يُحَرّمُ الكَذِبَ وثالثها قال مالكٌ: إلا الدَّاعِيَة 
4 ومن ليس فقيهاء خلافا للحَتَفِيّة فيما يُخالِف القِيّاس. 
4 والمتساهل في غَيْر الحديث. و ا 


ےم و 


4 الم وإن درت فل للد إذا كن تخصيل ذلك 
القدْر في ذلك الزمان. 

2 EET 

وشرط الراوي لعد 

وهي: 5-07 فن و وصغائر الخسّة» وهوّئ ا 

با ن 
وسّلَيّم. وقال إمامٌ الحرّمَين: يُوفَففَه ويَجِبُ الانكفاف إذا رَوَئْ التحريم إلى 
الظهور. 


أا لرل اطا واف اف اعا و الا 


0) جاء في هامش الأصل: ((تَدَرَتَ) ضبطها المصنف في نسخته الأخرى بفتح الدال» وفي الأولئ 
بضعها): 

) أي: اتباعه. وفي الأصل: (كَسَرِقَةِ لُقَمَةٍ). وكتب في الهامش: ((ومّوئ النَفْس) موضع (كسرقة لقمة) 
في نسخته الأخرئء واسقط (كسرقة لقمة)). وفي نسخة الصفدي: (كسرقة لقمة)» وكذلك في عمود 
ل» ثم ضرب عليه وكتب في الهامش: (وهوئ النفس). وانظر (البدر الطالع) )8١/6(‏ للمحلي. 

(۳( كذا في نسخته الأخرئ كما أشار إليه في هامش الأصلء وكذلك في ل » وفي عمود الأصل ونسخة 
الصفدي: (أما). 


ONHES‏ حي اجا ل 
فإن وَصَمَهُ نحو الشَافِعِتَ بالثقَة فالوَجْهُ فَبُولّه» وعليه إمامُ الحرَمَين» خلافا 
للصِيرَفِيٌ والخطيب. 


0 
و 


وإن قال: (لا أنَهِمُ) فكذلك. وقال الذَّهَبِيُ: ليس توثيقًا. 


بف 


يبل من أقْدَمَ جاه على مُقَسّقِ مظنونٍ أو مقطوع في الأصَح. 

وقد اصْطْرِبِ في الكَبِيرَة فقيل: ما تُوْعَدَ عليه بخُصُوصِه. وقيل: ما فيه 
حَد. وقيل: ما نّصَّ الكتابُ على تَحْريوه أو وَجَبّ في جيه حَدّ. وقال الأستادٌ 
والشيخ الإمام: کل ذب ونفيًا الصغائرٌ. والمختار وفاقا لإمام الحرَمَين: 6 
جَرِيمَةٍ تَؤذِن قل اكِراث مُرزْتكبها بالدين ورِقَّةٍ الدَيامَةِ» كالقتل» والرّنَاء 
وَاللَّواطِء وشزب الجَمْرِ ومُطْلَقٍ المشكرء والسَّرِقَة والقشي اا 
وَالتَمِيمَة وتََهادَةٍ رود واليَمِينٍِ المَاجِرَة وقَطِيعَة الرَّحِمء والعقوق» 
والفرار» ومَالٍ اليَتِيم» وخيانَةٍ الكَبْل والوَرْنٍ» و تقدِيم الصَّلاةٍ وتأخيرهاء 
والكذِب على محمد ي وضَرْبٍ المسلمء وسَبٌ الصحابّة» وكتمانٍ الشهادق 
والرّشُْوَةِ والديانّة وَالقِيَادَةٍ والسّعايّة» ومنع الزكاةء ويَأس الرحمة. وأمن 
المكرء والظّهارِ ولحم الخنزير والميتقء وفِطْر رمضانء والغلولٍء والمحارَبَة 
والسّحرء والرّبال''» وإدمانٍ الصغيرة. 


)00 كذا في نسخته الأخرئ (والوزن) بلا ألف كما أشار إليه في هامش الأصلء وفي عموده: (أو الوزن). 
وإليه حول في ل. 

)¢( بالموحدة في خط المصنف» ولم يذكر الرياء بالياء آخر الحروف كما قال العطار في (حاشيته) 
».)١88/6(‏ ولكنه بالياء والمد في نسخة الصفدي. والله أعلم. 


الكِتَّابُ النَانِي في السّئّة 0 
الإخبارٌ عن عامٌ لا ترافعَ فيه الروَاَةٌ» وخلاقه الشّهادَةُ. 
و(أشهد) إِنْسَاءٌ تَصَمَّنَ الإخبّا لا مخض إخبار أو إِنْسَاءِ على المختار. 
وصِيّعْ العُقودٍ ك(بعْتٌ) إِنْشَاءٌ خلافا لأبي حنيفة. 
قال القاضي: ويَثبتُ الجَرْحٌ والتَّمْدِيلٌ بوَاحِدٍِ. وقيل: في الرّوَايَةِ قَقَطْ. 
وقيل: لاء فيهما 
وقال القاضي: يَكْفِي الإطْلاقٌ فيهما. وقيل: يَذَكْرُ سَيَبّهما. وقيل: سَبَبَ 
التَْدِيل فَمَطْ. وعَكَس الشافعيٌ» وهو المختارٌ في الشَّهادَةٍ وأمّا الرواية 
فالمختارٌ يَكْفِي الإطلاقٌ إذا عرف مَذْهَبُ الجارح. وقول الإماميْن: (يكفِي 
إطلاقهما للعالم) هو رَأَيُ القاضي؛ إِذ لا يكون تَعْدِيلٌ وجَرے© إلا ِن العالم. 
والجرح مُقَدَ مُقَدّم إن کان عدد د الجارح أكْثرَ مِن المُعَدَّلِ إجماعاء وكذا إن 


تساوَيًا أو كان الجارح أقَل. وقال ابن شعبان: يطلب التَرْجِيحٌ 


ومن التَغدِيل: حَكمم مُشْتَرطِ العَدَالة بِالشَّهادَ وكذاعَمَلٌ | لعالم في 


الأصَحٌ وروَاية من لا يروي إلا لِلعَذل. 


(1) هكذا في ل بالرفع» وفي الأصل بالنصبء وليس بضبط المصنف. 

0) في عمود الأصل: (إذ لا تعديلٌ وجَرْحَ). وكتب في هامشه: ((يكون تعديلٌ) في نسخته الأخرئ على 
الحاشية من غير أن يكتب عليها: (صح)ء لكنه ضبط بخطه: (تعديلٌ وجرحٌ) بالضمة منونا). قلت: 
وكلمة: (يكون) مستدرك بهامش ل مصححاء مع ضبط (تعديل وجرحٌ) بالضمة منوناء وفي نسخة 
الصفدي: (لا تعديلٌ وجرح). 


6J:‏ | كتاب جمع الجوامِع (نسخة ابن البارزي) 
ر ر و ° 5 2 2 

وليّسَ مِن الجَّرْح ترك العَمّل بِمَرُوِيّهه والحكم بمّشهوده» ولا الحد في 
تَهادَةٍ الزّناء ونحوٌ” النَبِيِذِء ولا الَّدْلِيسٌ بتَسْمِيَةِ غير مَشْهُورَةٍ. قال ابن 


السّمعاني”: إلا أن کون بِحَيْتْ لو سيل لم يُبَينْه). ولا بِإِعْطَاءِ شَخْص ام 


آخرَ تَشْببهاء كقولنا: (أبو عبد الله الحافظ) نَعْنَى الذَّهَبَِء تَسَبَهًا(" بالبيهقيٌ 
5 و ا ل 
يعني الحاكم ولا بإيهام اللّقِيَ والرّحْلَّة أمَا مّلس المُتونِ فَمَجْرُوحٌ. 


الصَّحَابِنٌ: مَن اجْتَمَعَ مُؤْمِنَا بِمُحَمَّدٍ يكل ون لم يَرْوِ ولم يُطِلء بخلافٍ 
التَابعِيٌ مع الصَّحَابِيٌ. وقيل: يُشْتَرَطَانِ. وقيل: أحَذهما. وقل: الد رد أوسحةء 

ولو ادع المُعَاصِرٌ العَذْلُ الصحبة بء وفافًا للقاضي. 

والأكثرٌ على عَدَالَة الصحابّة. وقيل: كعَيْرهم. وقيل: إلى فقتل عثمان. 
وقيل: إلا مَنْ قائل عَلِيًا. ۰ 


وق ٠ oc‏ ل 4 اد 
المُرسَل: قول غير الصحَابئ: (قال كَلِ). 
٤ o‏ و < 2 2 E‏ 8 و 

واحتح به أبو حنيفة ومالك والامدي مطلقاء وقوم إن كان المرسل يِن 
ع 59 5 6 7 عه اسه مد - 5 و 
أئمةٍ النقل» ثم هو أضعَف يِن المسْنَدِ خلافا لقوم» والصَّحِيحٌ رَدَهُء وعليه 
مب اي a‏ 
)١(‏ هكذا ضبط في الأصل ضبط المصنف» وفيه ضبط آخر بالكسر. 
() هكذافي نسخته الأخرئ كمافي هامش الأصلء وإليه حول في ل» وفي عمود الأصل: (وقال 


السمعاني). 
(۳) كذا في الأصل ونسخة الصفديء وفي ل : (تشبيها). 


شت د KED)‏ 
الأكثرُء منهم الشافعينٌ والقاضي» قال مسلة: (وأهُل العلم بالأخبار). 

فن كان لا يرو ي إلا عن عَذْلٍ كابن المسيّب قُبل» وهو مُسْنَدٌ. 

وإِنْ عَصَدَ مُرْسَلَ بار التابعينَ ضَعِيف يُرَجُح» كقول صَحابي أو فِعْلِه» أو 
الأكثّرُء أو إسنادٌ أو إرسالء أو قِيَاسٌء أو انتشارٌ أو عَمَل العَصّر = كان 
المجموع جد وفاقا للشَّافِعِيَ لا مُجَرّدُ المزْسّل» ولا المنْضَمٌ. 


فان : تجرد ولا دَلِيلٌ سواه فالأظهرٌ الانْكمَافٌ لأجله. 


الأكثرُ على جواز تقل الحديث بالمعتى للعارف» وَلَوْ غَيْرَ صَحابع2. 
وقال الماوردِيٌ: إن تسى اللّفظ. وقيل: إن كان مُوجَبّه عِلْمًا. وقيل: بلفظ 


مرادف. وعليه الخطيت. ومَنَعَه ابن سِيرِينَ وتَعْلبٌ والرازي» وروي عن ابن 


و 


سے مر 


الصحيخ يتح ا ل الصحابت: (قال يَلِهِ). وكذا (حَن) ف(أن) على 


الأصحٌ فيهما0"). EET‏ وين ) أل أو نا)» او (خرّمَ)» وكذا 


)0 هكذا برفع المعطوفات في الأصل» وبعضه ضبط المصنف» وهي في ل بالجر. 

(6) قوله: (ولو غير صحابي) من هامش الأصل نقلا عن نسخته الأخرئ. 

(5) في نسخته الأولئ: (وكذا (عن) على الأصح). وكذلك هو في ل والأصل ونسخة الصفدي» ثم حول 
في ل إلى المثبت» وكتب في هامش الأصل: (بعد (عن): (فأن) وبعد (علئ الأصح): (فيهما) في 
نسخته الأخرئء لكنه لم يكتب عليها: صح). 


. 609 كتاب جمع الجوامع 


(نسخة ابن البارزي) 


ا في الأظهر. والأكثر: ر بُحتَج بقول له: (من السِّنَّة)ء ف(كتا مَعَاه شر التاس)» 
أو (كان الناس يَفُعَلون في عَهْدِه كِه). ف(كنا تَفْعَلُ في عَهْدِه) و “(كان الناس 
يَمُعَلون)» ف(كَانُوا لا يَقُطّعون في الشىء النَّافهِ). 


مُسْتَئَدٌ غير الصحابي: قِرَاءةٌ الشيخ إلا وتياك كا دة ا عا ف اع 
فالمناولة مع الإجارَّة فالإجارّة لِخَاصٌ في حاص» فخاصٌ في عام فعامٌ في 
خاصٌء فعامٌ في عام فلفلانٍ ومن يُوجَدُ مِن نَسْلِهء فالمناولة» فالإعلام 
فالوصية» فالوجادة. 

ومَنَعَ الحَرْبِيَ وأبو الشيخ والقاضي الحسينٌ والماوردي الإجارَّة وقومٌ 
العامة منهاء والقاضي أبو الطيب مَنْ يُوجَدَ يِن تسل زيدٍء وهو الصحيحٌ 
والإجماعٌ على مع مَنْ بوج مطلقا. | 


-_ -ه‎ ٥ A 
A O والقاط الر واي‎ 


° NAYO ° 


(1) هكذا في الأصل بالواوء وفي ل: (أو). 


© - 


الكتَابُ الثَّالتُ 
| في الإِجْمَاعِ | 
دعر انان مُجتھر الأمَة : بعل عد وَفاة ة محمد ية في عَصر على آي أَمْرِ كان. 
فَعْلِمَ اختصّاصه: 
4 بِالمجْتَهدِينَ» وهواتفاقء واعتَبَرَقَوْمٌ وِقَاقَّ العَوَامَ مطلقاء وقومٌ في 


المشهور» بمعنئ إطلاق أن الأ َة أَجْمَعَتْء لا افتقار الحجّة إليهمء خلافا 
للآمدي. وآخرون: الأصوليّ 2 الفرُوع. 
» وبالمسلمين» فحَرَجَ من تكفره. 

sS‏ ل ل 

4 باحو ممح لواب موسيم 


ك 
7< و ر 


الفاسق: و 9 ع ووا ا ا 
و 2 و كاء م 2 8 عر و أ[ 
وأنه لا بذ من الكل» وعليه الجمهورٌ. وثانيها: يَضْرٌ الاثنانٍ فَصَاعِدَاء دُونَ 
الواحي”". وثالها: الثلاثة. ورابعها: بالِعْ عَدَدٍ النَّوائرٍ. وخامِسُها: إِنْ سَاع 


اة 


010 في عمود الأصل: ( مجتهدي) بالياء» وجاء في هامشه: (حاشية: في ن خة المضنف: (مجديند) بغي 
ياءء وفي نسخته الأخرئ بالياء). والياء ثابتة في نسخة الصفدي» وزيدت كذلك في ل أيضاء لكنه نص 
للإضافة وبقيت الياء» وإنما هو مفرد). 

000( قوله: (فصاعداء دون الواحد) في هامش الأصل من نسخته الأخرئ» واستدرك كذلك في هامش ل» 
وهي ثابتة في نسخة الصفدي. 


كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


o 
٠ َه‎ 


هبه. وسادسها: في أُصَولٍ الدين. وسابعها: لايكون إجماعاء 


الاجتهاد فى مَذ 


وال ص لاحات واف الشات 


وعَدَمٌ انعقاده في حياة النِيَ يللب 

وأن التابعي المجتهد مُعْتَبَرٌ معهم» فان تَمَأَبَعْدٌ فَعَلَى الخلافِ في 
اثقراض العَصّر. 

وأن إجماع كل يِن أهل المدينةء وأهل لته والخالفاءالاربخة 
اون وام انراد اليشزار و = غير حجّق 

وَأنَّه لا شط طَعَدَدُ التواترء وخالف إمامٌ الحرمين. 

أنه لو لم يكن إلا واحدٌّ لم يُحتَجٌ تَحّ به» وهو المختاز. 

وأنْ انْقَرَاض العَضر لايُشْمَرَط. وخالف أحمدٌ واب فُورَك وسَليمٌ: 
فشَرَطُوا انقِراضٌ كُلَّهِمء أو غالبهم» أو عُلَمَائْهِمء أقوالُ اعبار العام والنادر. 
وقيل: 0 يشرط في السكوتيت. وقيل: إن كان فيه مهلة. وقيل: إن بق منهم كثير. 

وأنّهِ لا يُشْتَرَطُ تَمَادِي الزَّمَنِء واشْتَرَطَهُ إمامٌ الحرّمَينِ في الظَنَي. 


وا إجماع الاين غير حبق وهو الاس 


)١(‏ هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وأشار إليه في هامش ل أيضًاء وهو كذلك في نسخة 


ع 5100 0“ 5 5 7 5 أ لام هع و ع 
وأنه قد يكون عن قياس» خلافا لمانع جَوازْ ذلك» أو وقوعِه» مطلقاء أو 


وان اتمًا قَهُم على أَحَدٍ القَوَلَيْنِ قَبْلَ ا“ سْتِقرَارٍ الخلافٍ جائزء ولو مِن 
الحادث بعدهم. وامًا بعده منهم؛ و الإمام» وجَُوَّرٌه الآمديّ ا وقيل: 
إلا أن يتكونّ مُستَتَدُّهُم قاطعًا. [ومَوْتُ المخالِف قيل: كالاتفاق» وقيل: ]2»]. 


4 


وأمًا ِن غيرهم؛ فالأصحٌ مُمَِْمٌ إن طَالَ الرّمان. 


1 


ون التّمسّكَ بأقلّ مَا قل حق. 

ما السكوتي؛ فثالثها حَجَّ3ٌ لا إجماعٌ. ورابعها: برط الالقِراض. وقالّ 
ابن أبي هُرَيْرَة: إن كان فيا وأبو إسحاق المروزي: عكسة. . وقوم: م إن وفع 
فيما يَقُوتٌ اسْتِدْراكُه. وقومٌ: في عصر الصحابة. وقومٌ: إِنْ كان السَّاكِبُونَ أقل. 
ا 


مم ےم ۶ 


7 دان ال کت ال د اا رضی وس خط م مَعَ بُلوغ الكل 
ومُضي مُهْلَةِ النظّر عاد عن ناو اجتهادية نكيف - وهو صورَة السّكوتّت - 
هَل يُعَلَّبُ ظَنَّ المواققَة؟ وكذا الخلافٌ فيما لم يَنْتَشِرْ. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: (حاشية: قلت: ضرب المصنف في نسخته على قوله: (وأن) وكتب فوقها: 
(وأما)» لكنه لم يكتب فاء الجواب في قوله: (جائز)» لكني وجدت في نسخة المصنف الأخرئ قد 
كتب: (وأن)» وهي المعتمدة). 

(6) ما بين المعقوفتين مستدرك في هامش ل مصححاء وجاء في هامش الأصل: ((وموت المخالف قيل: 
كالاتفاق» وقيل: لا) هذه الحاشية وجدتها مكتتّبة في حاشية كل من نسختي المصنف بخطه. ولكنه 
لم يكتب على كل واحدة: (صح) كما هي عادته في التخريجة التي يجعلها أصلاء فإنه يكتب عليها: 
(صح)ء فما أدري هل نسي التصحيح أم جعلها حاشية» مع أن شراح الكتاب لم يذكروها). 

(۳) في الأصل بالتنوين مكسوراء والمثبت في ل. 
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وأنّه قديكونٌفي دلوي ويي وعَفْلِيَ لا تَتَوَقَفُْ ته علي 
ولا يُشَْرَط فيه إمامٌ مَحْضُومٌ ولا بد له مين مُسْمَئِِ وإلا لم يكن لِقَيْد الاجتهاد 
مع وهو الصحيح في الكل. 

الصَّحِيحٌ إمكاته وأنَّه حُجَّةٌ وأنَّه فطعي حيث اتمَّىٌّ المعتبرُونَ لاحيث 
اختلفوا كالسكوتي وا ع وقال الإمام والآمدی: طني مطلقا. 

وحرقه حرام فعْلِم: 

تحريمٌ إحداثِ ثالثِ والتفصيل إن حَرَقاه. وقيل: خارقانٍ مطلقا. 

ونه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو عِلٍَّ إن لم يَخرِقُ. وقيل: لا . 

وأنّه يَمْتَنِع ارتدادُ الأمّةٍ ة سَمْعَاء وهو الصحيح. لا اتفاقها علئ جَهْل ما 
ام كلف ب عل لأسي لقت الها وف ايها ورین څل شي ف 


1 5 لا إجماع يُضَادٌ إجماعًا سابقاء خلاقًا للبصري. 
وألّه لا يُعارِضُه دليل» إذ لا تَعَارُض بِيْنَ قاطِعَيْنِء ولا قاطع ومظنونٍ. 
وأ مو ا يرا لاال فلي اهبك شاو 


إ(4 ضبط في الأصل بفتح الدال وضمهاء والضم ضبط المصنف. 
() ضبط في الأصل بالياء والتاء» وهو بالياء في ل. 


جاجد المُجْمَّع عليه المعلوم مِن الدين بالضرورة كافرٌ قطعّاء وكذا 
المشهور المنصوص " ٤‏ الأصح. وفي غير المنصوص رددٌ. 
ولا يَكْفْرٌ جاجد الكَفِيَ ولو مَنْصُوصًا. 


e 


)١(‏ بالجر فيهما بضبط المصنف في الأصل» وفي ل بالرفع. 


689 كتاب جمع الجوامع (نسخة نسخة ابن البارزي) 


الكتاب الرابع 


وهو حَمْلُ مَعْلُوم على مَعْلُوم لِمُسَاوَاتِه في عِلَةِ كوه عند الحامل. 

إن خط بالصجيح حذِفَ الأخيرٌ. 

وهو حُجَةٌ في الأمور الدَنْيّويَّ قال الإمامُ: اتّفاقًا. وأمّا غيرُها؛ فَمَنَحَه قومٌ 
عَقلاء وابن حزم شَرّعاء وداودٌ غير الجَلِيّء وأبو حنيفة في الحدود والكماراتٍ 
والرّحَص والتَقَدِيرَاتِء وابنُ عَبْدانَ ما لم يُضْطَرٌَ وقومٌ في الأسباب والشرائط 
والموانع» وقومٌ في أصولٍ العباداتِ» وقومٌ الجُزئيّ ج الحاجي إذا لم يرذ نص 
على وَفْقَه كضّمانٍ الدَّرَكِ وآخرون في العقلِيًاتِ» وآخرون في التفي الأَصْلِيٌ» 
رقا اا وا لان العاركة يّةَ والخِلْقِيَّةَ وإِلّا في كل 
الأخكام. وإلًا القياس على و خلافا للمعممين. 

وليس البّصُ على الول - ولو في الَّْكٍ - آشرًا بو جلا لبر 
وثالثها: التفصيل. 


ء و ء 2 
واركانه اربعة: 


1065 0 


حك الأضصل 9س 


وهو مَحَل الحم المُسَبّه به. وقيل: دلِيله. وقيل: حكه. 

ولا يُشْيَرَطُ دال على جَرَاز القياس عليه بَوعِه أو شَخْصِه ولا الاتّفاقٌ 
على وُجُودٍ العِلَّةٍ فيه خلاف) لزاعميهما. 

e الثاني : حكم الاصل‎ Ba 

ومن شَرْطه: 

4 بوت بغير القياس. قبل : والإجماع. 

4 وكوثه غير معب فيه بالقطع. 

» وشَرْعِيا إن اسْتَلْحَقَ شَرعِيًا. 

4 وغيرٌ فّرع إذا لم يَظَهَرْ(» للوَسَطٍ فائدة. وقيل: مُطْلقَا. 

4 وأن لا يُعْدَلَ عن سَسَنِ القياس. 

4 ولا يکود دلي حكوه شاملاً لحكم الفرع. 

4 وكون الحكم مُتَمَقَا عليه» قيل: : بَيْنَ الأمَةء والأصح: ب بين الخصمين» 


)١(‏ ضبط في الأصل بالجر ضبط المصنفء وبالرفع بغير ضبطه؛ وكتب في الهامش: (حاشية: ضبطه 
جلال الدين في الشرح بالرفع» قال: لأنه صفة المحل). وانظر (البدر الطالع) (6/ 1077). 
(6) هكذا بالياء في الأصلء وفي ل بالتاء (تظهر). 
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وأنّه لا يُشْتَرَطُ اختلافٌ الأمّة. 


فإن كان ممما ّما ولكن لِعِلَتَيْن مخْتَلَِتَيْن فهو مُرَكَبٌ الأضلء أو لِعِلَةٍ 

e 26‏ و 
ولوقك العانة A‏ ار شاي النتاناة - 

الدليل. 

فإن لم يَتَفِمَا على الأصلء ولكنْ رَامَ المُسْتَدِلٌ إثبات كوو ثم إثباتَ 
الله = فالأصحٌ قَبوله. 

والصحيحٌ لا يُشتَرَط الاتفاقٌ على تعْليل حكم الأصلء أو النَص على 
العلة. 


حع الثالث: الفَرْعٌ هس 
وهو العم ا 
ومِنْ شَرْطِه: وجُودُتَمَامِ العلَّةِ فيه» فإِنْ كانت قَطْعِيَّةَ فمَطْعِيٌ» أو 
فقياس الأدْوَنِء كالتماح على البرٌ بجامع الطّهُم. 
تَقْبَلُ المعارّضَةٌ فيه بِمُقئّض تُقِيضَ أو ضِدَّ - لا خلاف - الحكم على 
المختار. 


E 


والمختار: قَبُولُ التّرجيح» وأنّه لا يَحِبُ الإيماءٌ إليه في الدليل. 


الكتاب الرابعٌ في القِيّاس KED‏ 
َة يَقومٌ القاطمٌ علئ خلافه وفاقاء ولا خبر الواح عند الأكثر. 
SSR‏ 
حالف فد القاس و وات المشترض: بال اة تان الاتحاد. 


ولا يَكُونُ مَنُصُوصًا بِمُوَافِقٍ - خلاقًا لمُجَوّرِ دَِيَيْن -» ولا بِمُخَالِفٍ إلا 
لِتَجْربَةِ النَظرء ولا مُتَقَدُ مُتَقَدَمًا على كم الأضلء وجَوّرٌه الإمامٌ عند دليل آخرٌ. 
ولا پش لعل لعو سد كيو با لمن I‏ » خلافا لقم ولا انتاء نص أو 


إجماع يوافقه» خلافا للغزَّالِتَ والآمدي. 


حع الرابع؛ العلة وس 

قال هل الحقٌ: المُعَرَّفُء وحُكْمُ الأصل ثابتٌ بهاء لا بالنّصّء خلاقًا 
للحَتَفيّة. وقيل: المؤثُرٌ بذاته. وقال الغزَّاليُ: بإذنٍ اللهِ. وقال الآمديٌ: الباعث. 

وقد تكون دافِعَةٌ» أو رافِعَةٌ أو فاعِلَة الأمْرَيْنء وَضْفًا حَقِيقِنا ظاهرًا 
مُنضَبطاء أو عُرْفِيًا مُطَرِدَاه وكذا في الأصحٌ لُمَويّا أو حُكْمًا شَرْعِياء وثالُها: إن 
كان المعلولٌ حَقِيقَيًاء أو مُرَكبّاء وثالثها: لا يزيد على حَمْسٍ. 

ومِنْ شرُوطٍ الإلْحاقٍ بها: 

0 اللوحياطى يتوج با امار رشاع نباية لإناطّة 

الحُكمء ومن نَم كان مانِعْهًا وَصفا وْجُودِيً E‏ 
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» وأن تكو ضابطا لِحِكْمَة. وقيل: يَجُورٌ كَوْنُها”" تفس الحكمة. 
وقيل: إن انض د 


َُ 


4 وأنْ لا تكون عَدَمًا في الثبوتِء وفاقًا للإمام» وخلافا للآمديٌ. 
والإضافي عَدَمِيٌ. 
ويجورٌ التعليل بما لا يُطْلَعُ على جكمته. 
إن قَطِمَ بانتفائها ني صُورَةٍ فقال الغزَّاليُ وابنٌيَحْيّئ: يبت الحكم 
انعط ول 


کے 


والقاصِرَة مَنَعَها قوم مطلقاء والحَتَفِيّة 5 إن لم تكن بص أو إجما اع 
والصحيحٌ جُوازُها. وفائدَنُها معرفة المناسّبّة» ومنمٌ الإلحاق» وتقويّة النص. 
قال الشيخ الإمامٌ: وزيادةٌ الأجر عند الامتثال لأجلها. 

ولا تَعَدَيَ عند كَوْنِها مَل الحكم» أو جُزْءَه الخاص» أو وَصقَه اللازم. 

ويجُورُ التغْليل بمْجَرَّدِ الاسم اللَقَّبء وفاقا لأبي إسحاقٌ الشيرازي» 
وخلاقا للؤمام. ما العشدن فوفاق» وأمًا نحو (الأبيض) فب صوري. 


ےت 2 په 7 ا ٠ E‏ 
وجَّوز الجمهور التغليل بِعِلتَيْنِء وادعوا وقوعه. وابن فورَكٍ والإمامُ في 


)١(‏ هكذافي نسخته الأخرئء وني الأولئ: (أن تكون). وكذلك في نسخة الصفدي» وني أصل ل ثم 
ضرب عليه وكتب فوقه: (كونها). 

(9) في الأصل: (عند قصد الامتثال لاجلها). وكتب في الهامش: ((قصد) ليست في نسخته الأخرئ). 
وكذلك ضرب عليها في ل» وهي ثابتة في نسخة الصفدي. 


الكِتاب الراب فِي القاس 7/2 
المنْصّوصّةٍ دُونَ المستنبطَّةء ومَنَعَه إمامٌ الحرمين سَرْعًا مطلقاء وقيل: يَجورٌ في 
التعاقب» والصحيحٌ القطعٌ بامتناعه عقلا مطلقًا؛ لِلْرُوم المُحال مِن وُقوعِه 
والمختارٌ وقوع حكمَّيّن بعلَّقَ إثباتا كالسّرقة للقطع والعْرْم وفيا 
كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما. وثالثها: إِنْ لم يَتَضَادًا. 
4 ومنها: أن لا يك ون بوتها مُمَأَحْرَاعَنْ بوت حُكم الأصلء 
خلافا لقَوْم. | 
» ومتها: أن لا تَحُود على الأصل بالإبطال» وني عَوْدِها بالتَّخْصيص 
لا التعْمِيم قَوْلانِ. ۰ 
4 ون لا تكون المستنبطة معارّضّة بِمُحَارِضٍ مُنافي مَوْجودٍ في الأصل. 
قيل: ولا في الفرع. 
#.وآن لا ا نضا أو ا 
ولا تتَضَمِّنَ زِيَادَةٌ عليه إن نَاقَت الزيادَةٌ مُقَتَضاهُء وفاقًا للآمدئ. 
4 وأَن تتَعيّنِء خلاقا لِمَن اى بعلي مُبّْهَم مُشْتَرَك. 
4 ولا تكونَ وَضْفًا مُقَدَرَاء وفاقًا للإمام. 
4 وأنْ لا يَتنَاوَلَ دَلِيلُها حُكْمَ المَرْع بعْمُومِه أو خصوصه على المختار. 


ر رص 


والصحيحٌ: لا يُشْتَرَطٌ القَطَعٌ بحُكم الأضلء ولا انْتفاءٌ مُحَالَمَةِ مَذْمَّب 
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الصّحابيّ» ولا القطع بِوَجُودِها في المَرْع. 

ما انا المعارض فَمَبْيِيٌ على التعليل بِعلَتَيْن. 

والمعارض مُنا وَضْفٌ صالخ للعِليّةِ كصَّلاحِيّةِ المُعارضء غير مُنَافِء 
ل كالطُمْم مع الكَيْل في الب لا يُنافي» ويَؤُولُ في التمّاح. 

ولا يلرم المعترض تَفْيْ الوصفبٍ عن الفرع. وثالثها: إن صرّحَ بالفرق. 
ولا إبداءٌ أصل على المختار. 

وللمُسَْدِلٌ الدفع بالمنعء والقذح» وبالمطالْمَة بالتأثير أو السَّبَّهِ إن 
لم يكن سَبْراه بيان اسْتِفَلالٍ ماعَدَاهُ في صُورَةِء ولو بظاهر عام إذا 

ولو قال: (تَبَتَ الحكمٌ مع انتفاء وَضْفِكَ) لم يكف إذا لم يَكَنْ معه وصففٌ 
المسْتَدِلٌ. وقيل: مطلقًا. وعِنْدِي أنه يَنْقَطِعْ؛ لاغْتِرَافِه ولعَدَم الائيكاس. 

ولو أَبْدَئ المعْتَرضٌ ما يَخْلّفُ المُلْعَا سمي تَعَدّدَ الوَضْعء وزالت فائدةٌ 
لااك اوا ل ر و ار ع كو فك 
وُجُو المَظِتة ضَعْفَ المغتى» خلافا لمن رَعَمَهُّما إلغاءَ. 


ر ° E EE‏ ا و 07 0 
ويكفى رجحان وَصففي | لمستدل بناء على مَنع الت 


) في ل: (إلئ الاختلاف). ثم ضرب عليه وهو ثابت في نسخة الصفدي. 


عتا ايض اعد Ca‏ 
وقد يُعْتَرَضُ باختلافٍ جنس المصلّحةٍ وإن اتحد ضابط الأصل والفرع. 
جات كز فق وص الأشر عن الأعقاد: 
وأا الْعِلَهُ إذا كانت وجُودَ ماع أو انْتفاءَ رط فلا يَلْرّمُ وُجودُ المقتضيء 


سيج لاس 


00000095 كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


الأول: الإجماع. 
سعدا | لأسب _- 
الثاني: الم الصَرِيح مغل (لِعِلّة كذا)» فِالِسَبّب)» فين أجْل)؛ فنحو 
(کی) و(إِذَا). رالظاه ك(اللام) ظاهرَةٌ فَمُقَدَّرَةَ نحو (أن كَانَ كذا)» ف(الباء)» 
ف(الفاء) في كلام الشارع» فالرّاوي المْقِيه فعيره. وة 0و( 0ا2 
في الحروفي. 
سيج تسب 
التَابِتُ: الإيماء وهو اَيِرّان الوَضْفٍ الملفوظ - قيل: أو المِسْتَنْبَطٍ - 
بځکم» ولو مُسْتَتْبَطَاء لو لم يكن للتَّمِيلٍ هو أو نره كان ياء كَحُكْيِه بَعْدَ 
سَمَاع وَضفي» وكَذِكُرِه في الحم وَضْمًا لو لم يَكُنْ عِلَهَ َم يُفِذُ وكتَفْرِيقِه بين 
حكمين بِصِمَةٍ مبع وكرهما a‏ 
أو اسْتِذْراكُء وكَترْتِبٍ الحكم على الصف وكَمَنْعِهِ مما قد د عرف للت 
لا يُشْتَرَط مُنَاسَبَةٌ المُومَ إليه عند الأكثر. 
سس السب 
الرًابع: السّبرُ والتقسيم وهو حَصْرٌ الأوْصَافٍ في الأَصْلء وَإِبْطَالُ ما 
ي قول المشتدل: (بَحَنْتُ قَلَمْ أجذ) أو (الأضلٌ عَدَمُ سواها). 
رال يرجم إلى ظنه. 


الكتاب الرَابعُ ِي القِيّاس (لمس):[ "1 

فإن كانَ الحَصْرٌ والإِبْطالٌ فَطْعِيا فقطعِيٌ؛ و إلا فَظَنِيٌ. 

وهو حُْجَّةٌ للنّاظِرٍ والمُنَاظِرٍ عند الأكثر. وثالثها: إن أَجْمِعَ على تَعْلِيل 
ذلك الحكم. وعليه إمامٌ الحرَمَينِ. ورابعُها: للتاظر» دُونَ المُنَاظِرٍ. 

فن أبدَئ المُتَرِضُ وَضْمًا زايا لم يكلف بيان صَلاحيهِ للتعليل 
DE‏ لتر 
وَضْمَيْنِ فيَكْفِي المسْتَدِلٌ التَرْدِيدُ بيتهُما. 

وين طرق الإبطالٍ: بيان أنْ الوَضْفَ طَرْدٌ - ولو في ذلك الحكم - 
كالذّكورَةٍ والأنوكة في العتق. 

ومئْها: أن لا تَظْهَرَ مُناسَبَةٌ المحذوف» ويَكفي قول المسدَدل: (بَحَنْتٌ 
فلم أجدمُو 00 سَبَةِ). فإن اذَّعَئ المعْتَرض أن المسَْبْقَى كذلك فلَّيْسَ 
للمُسَْتَدِلٌ بيان مُناسَبَته؛ لأنّه انْتقال» ولَكِن يرجح سَبْرُهُ بمُوافَمَة التَعْديَة 

س 

الخَامسٌ: المناسَبَةٌ والإخَالّهُ؛ ويُسَمَّى اسْتخر اجها َخْريج المَنَاطِ وهو تَعْيِينُ 
العِلَّةِ بِإئْداءِ مُنَاسَبَةِ مع الاقْيِرَانٍ والسَّلامَةٍ عن القَّوَاوِح كالإسكارء 00 
الاستَقلال بِعَدَ ما سواه بالسبر. 


5 \ 


حَتّى يَعْجِرَ عن إِبْطالِهء وقد يَتَفْقَانِ على إبْطال ما عدا 


0 المُلائمُ لأفعال العْقَلاء عادةٌ. وقيل: ما يَجِلِبٌ تَفْعَا أو يَذْقَْ 
صَرَرًا. وقال أبو زيدٍ: ما لو عرض على العقولٍ لتَلقته"" بالقبول. وقيل: وَضْفٌ 


(1) هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وكذلك في نسخة الصفدي» وفي عموده: (تلقته) 
بدون لام» وكذلك في ل. 
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o 


ظاهِرٌ مُنْصَبِطُ يَحْصُلُ عَفْلامِن تَرْتِبٍ الحكم عليه ما يَضْلّْح كَوْنُه مقصودا 
للشارع» مِن حُصول مَصْلَحَةٍ أو دّفع مَفْسَدَةٍ. فن كان حََفِيًا أو غير مُنضَبطٍ 


اعتبر ملازمه وهو المَظِئة. 

وقد يَخْصإ المقصودٌ من شَرْعَ الحكم يَقِينَا وظَنا كالبيع والقصاصء وقد 
يكون مُخْتَمَلاًسواءً كَحَدٌَ الجَمْرِ ؛ أو تفي أزجَح گزکاح الآيسَة للتَوانِي والأصح 
جَوَارٌ التعليل بالغالث والرايع. كَجَوَازِ القَصْر للمُتَرَفَِ فن كان فاينًا قَطْعَا فقالت 
الحنفية: يعبر والأصح: لا يعبر سواءٌ ما لا تعَبُدَ فيه» كأحوق بسب المشرقيٌ 
بالمغربيّة» وما فيه تعب سيراه جارية اشتراها بائعُها في المجلس. 

والمُتاسب: مرو فاج فتحسسيزنٌ . 

والضرُورِي: كحفظ الدينء فالتفس» فالعقل» فالنّسَبٍء فالمالٍ والعِرْضٍ 
ويَلْحَقٌ به مُكَمُله كَحَدَّ قَلِيل المُسْكِر. 

والححا حِيّ: كالبيع» فالإجارة""". وقذيكون ضَرُورِيًا كالإجارة ل ب 
الطّفل. ومُكَمّلُه كخيار البيع. 

والنَّخيِينِنُ: غير مُحَارِض القَوَاعِدِء كسَلْبٍ العَبْدٍ أَهْلِيَةَ السَّهادَقٍ 
والمعارض”» كالكتابة. 
(6 كدان الأسل اون 0و الإجحارة) بار ولت ل ار تسح الصقدي ت رن 

إلى الفاء. 


0 هكذا بالواو في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وحول إليه في ل» وفي عموده: (فالمعارض) 


الكتابُ الرابع فِي القِيّاس KD‏ 

نم الَايِبٌ إن ار ص أو إجماع عن الضف في عَيْنِ الحم 
فالمؤتر وإن لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم علئ وَفْقِه ولو باعټبار جنه في 
جيه فالمُلائِمُ وإن لم يُعْتبَ فإنْ دل الدليل على ! إلغائه فلا يُحَلَلُ به وإلّا فهو 
المْرْسَلٌء قَبلّه مالك مطلقَاء واد ما الحرّمَيْن يُوَافِقَه مع مُنادَاتِه عليه بالتكيرء 
ورَدّه الأكثرٌ مطلقاء وقومٌ في العبادات. 

ولیس منه مَصلَحَة صرورية كلية قَطعية َطِْية؛ لأنّها مما دَلّ الدليل على اغْتبارِه» 
فهي حق قطكًاء واشتَرطها الغزّالِيُ للقَطْع بالقولٍ به» لا لِأضل القَوْلِ بهء قال: 
والظّنُ القريبٌُ يِن القطع كالقطع. 

مسأكة: المُنَاسَبَةُ حرم ب بِمَفْسَدَةِ تلَرَمُ راجحَة أو مُساوِيَةَ خلافا للإمام. 

لسحجج لاص 

السَادسٌ: الشُبَهُ مَنِْلَةٌ بين المناسب وال د وقالالقاضي: هو 
المناسبُ بالتبع. 

ولا يصار إليه مع إمَكان قياس العلَة إجماعاء فإن تَعَذَّرَتْ فقال الشافعيٌ: 
حجّةٌ. وقال الصَّيْرَفِنُ والشيرازي: مردود. 

وأعلاة: قياس عَلَبَةٍ الأشباءِ في الحكم والصفة ثُمّ الصّورِيٌ. وقال الإمامُ: 
المعتبَدٌ حُصُولُ المشابَهة لعلَّة الحكم أو مُسْتَلْزِيها. 


0 هكذا في نسخة الصفدي وعمود الأصلء وجاء في هامشه: ((تنخرم المناسبة) في نسخته الأولئ). 
وكذلك في ل ثم كتب (م) فوق الكلمتين إشارة للمقدم والمؤخر. 

)¢( في عمود الأصل: (وأبو إسحاق الشيرازي). وكتب في هامشه: ((أبو إسحاق) ليس في نسخته 
الأخرئ). قلت: ولم يذكر في نسخة الصفدي ولا أصل ل» لكنه استدرك في هامش ل. 


قيل: لا يُفِيدُ. وقيل: قَطْعِيٌّ. والمختارٌ وفاقًا للأكثر: ظَبِيٌ. 
kı‏ د هو الى منه. 
فإن أَبْدَئ المعتَرضٌ وَصْمًا آخرَ تَرَجَحَ جانِبٌُ2 المسْتَدِلٌ بِالتَّعَدِيَة وإن 
كان متعد عدبا إلى المَرْعِ ضَرّ عند مانع العلََيْنَه أو إلى فرع اتر طب الترجيخ. 
e‏ س 
الثّامِنُ: الطردُ وهو مُقارَئةٌ الحكم للوّصف. 
والأكثرٌ على رَد قال علماؤنا: (قياسٌ المعنّئ مُناسِبُ» والسَّبَهِ تقَريبٌ» 
NS‏ . وقيل: إن قارَنَه فيما عَدَا صورة”" التْرّاع أفاد. وعليه الإمام 
وكثير. وقيل: تكفي المقارة في صورة. وقال الكرخخيٌ: يُفِيدٌ المناظِرَ دون التاظر. 
س 
التّاسع: : تَنْقِيحُ المتاطء وهو أن يذل ظاهرٌ على التعليل بِوَضْفٍ فيُحْدَّفُ 
ُخصُوصّه عن الاغتبار بالاجتهاد ويا بالأعمٌء اوا 
بعضها ويُناط بالباقي. 
00 ر في هامشه: ((جانب) في نسخته الأخرئ). قلت: وألحقت على 
أصل ل» وهي ثابتة في نسخة الصفدي. 


(۲) ضبط في الأصل بالفتح والكسرء والفتح ضبط المصنف. 
(۳( ضبط في الأصل بالفتح بغير ضبط المصنف» لكنه ضبط (فيحذفٌ) بالضم ضبط المصنف فاتبعته 


الكتاب اربع في القيّاس 2 


2 ص‎ e 6 11 اي ده ب 0 و ا‎ of 
أمّا تخحقيق المََاط فإثبات العلةفى آحاد صورهاء كتحقيق أن النباش‎ 
و دس‎ 2 

سارق» وتخريجه مر. 

لح ةلاصا 
العَاشْرٌ: إِنْقَاءُ الفارق كإلحاق الأمَةِ بالعبد في السراية. 
رر 2 ٤‏ َه م ° چ a.‏ ا 5007 عر 6 وه 

وهو والدوَرَان والطرد تزجع إلى صرب شبي؛ إذ تحصل الظن في الجملة 
رس و م ° ماه 

ولا تعين جهة المصلحة. 


: خَاته 

ەر e‏ ا ر اي اللي ا 2 

ليس تأتي القياس بولية وَصَفٍ ولا العَجر عن إفساده دليل عِليتِه على 
الأصح فيهما. 


س 
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منها تَخَلْفُ الحُّكُم عن العِلَّةِ وفاقًا للشافعيّ» وسكّاه التّْضَ. وقالت 
يا 
وقيل: يفدَحُ إلا أن يَكُونَ يمانع أو مَقْدِ شَرْطِء وعليه أكثرٌ فقهائنا . وقيل: يقد 
SIS‏ وباب 
دي لبود وياد ا n‏ ي 


ا 


إن کان ا لمانِع. أو فَقَدٍ شرْطء أو في مِعْرّضٍ"'" الاشتثناءِ» أو كانت 

صَهَ ہما لا قبل التأويل = لم بد 

والخلاف معتَوي» لا لَمْظِيّء خلافا لابن الحاجب) وو 
التَعْلِيلُ بلَتَيْن» والانقطاع وانخرامٌ المناسَبة بِمَفْسَدَةِ وغيرُها. 

وَجَوَابه: مَنع وود العِلَّةَ أو انتفاء الحُكم إن لم يكن انْتفاؤه مَذّْهَبَ 
المسْتَدِلٌ» وعند مَن رى الموانِعَ بَيَانها. 

ولِيْسَ للمُعْتَرض الاستدلال على وجُودٍ العِلَةِ عِنْدَ الأكثّر؛ للانتقال. وقال 
الآمديٌ: ما لم يكن دَليل أوْلَئ بالقذح. 


)0 قوله: (يقدح) في نسخته الأخرئ كما جاء في هامش الأصل» ولم يرد في عمود الأصل. 

() بكسر الميم وفتح الراء ضبط المصنف» وضبطه الزركشي في (تشنيف المسامع) (۳/ 199) بكسر 
الراء وفتح الميم. 

(۳) في عمود ل والأصل: (خلافا لبعضهم). وجاء في هامشه: ((لابن الحاجب) في نسخته الأخرئ). 
قلت: وكذلك هو في نسخة الصفدي» وأشير إليه في هامش ل. 


الكتاب ليع في القاس ___ Zo!‏ 
ولو دل على وُجُودِها بموجود في مَحَلَ النقضر ايو 
(يَنْتَقض دَلِيلّك) فالصّوَات: لا يسمَع؛ لانتقاله مِن تقض ا لعلة إلى تقض 


0 ولیس له الاسْدِدْلالُ على تَخَلّفِ الحُكُم. وثالثُها: إن لم يَكُنْ طَرِيقٌ 


ويَحِبُ الاخْتِرَارٌ مله على المناظر مُطلقًاء وعلئ الناظر إلا فيما اشْتَهَرَ ِن 
المسْيَدْاتٍِ فصارٌ كالمذكور. وقيل: يجب مطلقًا. وقيل: إلا في المسْتَدَْياتِ 
مطلقا. 


رهس 5 مه ع وس راس © م ا 5 ع o o‏ 
ودّعوّئ صورة معينة أو مبهمَة أو نفيها ينتقض بالإثبات أو النفي العامين» 
وبالعكس. 


سسصوجا أت 


ومنها: الكَسْرُ قادح على الصَّحِيح؛ لاال وهو تقاط رصنت 
مِن العِلَّة إمّا مَعَ ابد نداله كما تقال ق الحوق: (صَلاةٌ يَجِبُ قضاؤها فيَجبٌ 
أَدَاوّها كالأمْن). فيعْتَرَضُ بأنَّ صوص الصّلاة مُلْعَىء فلْيْبْدَلُ بالعبادق كه 
يق بِصَوْم الحائضء او لا فلا يَبْقّئ إلا (يَحِبُ قَضاؤُها)» ولیس گل ما يَجِبُ 


اا ع سبي ل 
(0© هكذا ضبط في الأصل بالبناء للمجهول. وضبط في ل بفتح الدال. 
ضرب عليه وكتب فوقه: (ليس). 
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عو 


ومنها: العَكْسُء وهو انْتِفَاءٌ الحكم لانتفاءِ العِلَّىَ فإنْ تَبَتّ مُقابلّه فأبْلّغ. 
وَسَاهِدُه قَوْلَه #: (أرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهًا في حَرَام أكان عليه وَرْرٌ؟ فكذْلِكٌ إذا 
وضَعَهًا في الحَلالٍ كان له أجزْ) في جَواب: يني أَحَدنا شهوته وله فيها أج”؟ 

وتفه قادح عند مانع عل 

ونَعنِي بانْتفائِه انتفاء العِلْم أو الظَّنَّ" إِذْ لا يَلْرَمُ ين عَدَم الدّليل عَدمُ 
امد لوال: ا 

سسا السب 

ومنها: عَدَمٌ التأثيرٍ أي : أن أن الوَصْفَ لا مُناسَبَةَ له ومن نَم اختصّ بقياس 


المي وبالمسعَيّطة املف فيها. 
2 
وهو أربعة 
في الوَضفيء بکونه طَرْديًا. 
وني الأضل» مثل: (مريع غير مي فلا يح كالطَيرٍ في الهواء). فيقول: 
(لا أئَرَ لكَوْنه غَيْر مرئِيَ؛ فإنَ العَجْرٌ عن التَّسْلِيم كافي). وتخاضياء: مُعَارَضَة في 


)١(‏ هكذافي نسخته الأخرئ كما جاء في هامش الأصلء وفي عموده: (يَكلِِ). 
(0) في عمود الأصل: (والظن). وجاء في هامشه: ((أو الظن) بألف في نسخته الأخرئ). قلت: وكذلك 


الكتاب الرابع فِي القِيّاس KHE)‏ 
مَل ف دار الحرب» فلاضَمَانَ كالحربيّ).؛ ودار الحرب عندهم طردي» 
فلا فائدة لِذِكره. ِذْمَنْ أَوْجَبَ الصَّمانَ أَوْجَبَهُ ون لم يَكَنْ في دار الحرب» 
وكذا مَن تفاه» فير جع م إلى الأول؛ أله تالت تا ير كَوْنِهِ في دار الحرب. 

أو يكونَ له فائدةٌ ضَرُورِية كقَوْلٍ مُعْتَبرٍ العَدَّدِ في الاستجمار بالأحجار: 


ا 


(عبادة متَعلقَة بالأحجارلم تَتَقَدَّمْها معصية فاعتبرٌ فيها العَدَد» كالجمار). 
فقوله: (لم تتَقَدّمْها© معصية) عَدِيمٌ التأثير في الأصل والفرع» لكنّه(" مُضْطرٌ 
إلى ذكره لئلا ينض بال ر جم 

أو غَيْرٌ ضَرُورِيّ فن لم يُغْتَمَّر الضَرُورِيّةُ لم تخْتَمَر وإلَا َتَرَدُدُ. مثالّه: 
(الجُمْعَةٌ صَلاةٌ مَفْرُوضَةٌ فلم تَفَِْرْ إلى إِذْنِ الإما كالظَهْر). فن (مَفْوُوضَة) 

حش إذ لو ذف لم يَنْتَقِضْ بِمَيْءِء لكن ذَكرَ قريب الفرع من الأصل بِتَقوِيَةٍ 

الشَّبَه بينهماء إذ المَرْضُ بالمَرْض أشبة. 

الرابع: ا مثل: (زَوَّجَتٌ نَفْسَها ِعَيْرِ كف" فلا يصح کما لو 
رُوّجَتْ). وهو كالثاني؛ إِذْ لا أثَرَ تقد بغير الكفْءٍء ويَرْجِعٌ إلى المناقَكَة 
الفزض. وهو تخصِيصٌ بعض صُوَّرٍ الترَّاع الام والأصح جوازره 
وثالثها: سط البناِء أيْ: بناء غير مَحَلَّ الفَرْضٍِ عليه. 

س 


)١(‏ في الأصل هنا بالياء (يتقدمها)ء والمثبت في ل. 

() هكذا بلا واو في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي ل وعمود الأصل: (ولكنه). وكذلك هي 
في نسخة الصفدي. 

(۳( في عمود الأصل: (كفؤ). وكتب في الهامش: ((كفء) هكذا كتبها المصنف في نسختيه). 
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دمن ٿم أن مُكنّ مِعَهُ تَسْلِيمٌ صحته ته. وقيل: هو تَسْلِيةٌ اة مطلقا. وقيل: 


وعلئ المختار فهو مقبولٌ» معارّضَةٌ عند التسليم» قادح عند عَدَمِه. 
وقيل: شاهد زور« لَك وعَلَيّكَ. 

وهو فسمان: 

الأوّل: ِتَضْحِبح مَذْمَبٍ المغْتّرضء إِمَامَعَ إنطالٍ مَذْمَبٍ المسْئَدِلٌ 
صَرِيحَاء كما يُقالُ في ب ت اششرلی: عفدن عق البلا ولاب اتح 
کالشراء). فیقال: (عَفُدٌ ف فص كالشّراءِ). أو لاء مثل: لَب فلا يكون 
فيه رب كقوف عر فقا (فلا يشرط فيه اكب كعرقة). 

الثاني: لإبْطالٍ مَذْمَب المِسْتَدِلٌ بالصّراحَةَ: (عُضْو وضو" فلا يَكْفِي أقَل ما 
يَنَطَلِقٌ عليه الاسم كالوجه). فيقال: (قلا يتَقَدَ تَقَدَرُ بِالرَبع» كالوجهو). أو الإلزام 0 


)١(‏ (قادح) بلا واو في نسخته الأخرئ كما جاء في هامش الأصلء وفي عموده: (وقادح). وضرب على 
الواو في ل. 

(9) هكذا ضبط في الأصل بفتح اللام ليس ضبط المصنف» وضبط في نسخة الصفدي بضمها. 

(۳) (عضو وضوء) هكذا في نسخة الصفدي» وكذلك في ل ثم ضرب على (وضوء) ونون (عضؤا)ء ثم 
عاد وكتب (وضوء) في الهامش» وهو في عمود الأصل بدون (وضوء)ء وكتب في هامشه: ((وضوء) 
في نسخته الأخرئ). 

(؟) هكذا في ل » وكتب في هامشه: (الالتزام)» وكذلك هي في نسخة الصفدي» والظاهر أنه كذلك كان في 
الأصل ثم مسح نقطتي التاء وكتب علامة الهمز. 


اتات انس 0 
(عَقَدٌ مُعاوَّضَةِء فيَصِحٌ مع الجهل بالمعَوّضء كالتكاح). فيقال: (فلا يشرط 
جيار الرَوَيَةء كالتكاح). ۰ 
ومنه - خلافا للقاضي -: قَلْبُ المساواق مثل: (طهارةٌ بالمائع» فلا تَجِبُ 
فيها" اليه كالنجاسة). فيقولٌ: (فَيَسْتَوِي جامِدها ومائِعهاء كالنجاسّة). 
لسعو 
ومنها: القَولٌ بالموجب. 


وشاهذه: ويله الْعِرَُورَسُوِه 4 في جواب: يحرج الْاعرينها ادل 4. 

وهو تَسْليمٌ الدليل مح بقاءِ النّاع» كما يقال في المتقل: (قَثْلٌ بما يقل 
غالبا فلا يُنافِي القصاص» كالاحر اق). فيقال: (سَلَّمْنَاعَدَمَ المنافاق» ولكنْ 
لِم قلت يقكضية):.وكما تقال: (التّناوتث في الوَسِيلَةٍ لا يَمْمَعٌ القصاص29, 
كالمتوّسّل إليه). فيقال: (مُسَلّمْ ولايَلْرَمُ مِنْ إيطالٍ مانع انتفاء الموانع 
ووجود الشرائط والمقتضي). 

والمختارٌ: تصديق المعترض في قوله: ليس هذا مَأَحَذِي. 

ر ا 
ا ۰ 


ص 


Saa 
(فيها) لم ترد في عمود الأصل» وضرب عليه في ل» وجاء في هامش الأصل: ((فيها) في نسخته‎ )0( 
الأخرئ).‎ 
في هامش الأصل: ((القصاص) ليست بخط المصنف في النسخة الأولى» لكنها في الثانية مذكورة).‎ )( 
قلت: وهي في نسخة الصفدي» واستدركت في هامش ل من نسخة.‎ 


6I: rr‏ | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
ومنها: القَذْح في المناسبة» وني صَلاحيّةِ إفصَاءِ الحكم إلى المقصود. وفي 
الانْضباطِء وني الظهور. 


وجوابها بالبيانٍ. 


س 
ومنها: الفَرْقٌ. وهو راجعٌ إلى المعارّضَةٍ في الأصل أو القَرع. وقيل: 
إلنهما م . 
والصحيح: أنّه قادح وإن قيل: إِنّه سُوالانِ وأنَّهِ يَمْتَنِع تَحَدَدُ الأصول 
للانْيِسَارٍ وإن جور عِلتان. 
NEN‏ 1 ع E‏ ع ا 
قال المجيزون: ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كمى. وثالثها: إن قصَدَ"" 
الإلحاقّ بمجْمُوعِهاء َه في اقتصار المُسْتَدِلُ على جواب أصل واحِدٍ قَوْلانٍ. 
سس لأسب 
ومنها: فَسادُ الوّضع بأنْ لا يكو الدليل على الهيّْة الصَّالحَة لاعتباره في 
ترتيب الحُكم, كتلقي النَّخفِيفِ من التَعْلِيظِء والتّؤْسِيع مِن التَضييقء والإثباتِ 
من التفى» مثلٌّ: (القتل جنايةٌ عظيمةء فلا يُكَمَرٌء كالرٌدةِ). 
ومِنه: كَوْنُ الجامع تَبَتّ اعتباره بص أو إجماع في نقيض الحكم. 
وجوابهما بتقرير كونه كذلك. 
سس ee ١‏ 


O 
في هامش الأصل: ((معًا) في نسخته الأخرئ). قلت: واستدركت على أصل ل.‎ )۱( 
هكذا ضبط في الأصل بالبناء للفاعل» وضبط في نسخة الصفدي بضم القاف مع كسر الصاد وفتحها.‎ )»( 


الكتابُ الرَّابِعُ فِي القِيّاس 


ومنها: فَسادُ الاعتبار بأن يُخَالِفَ نضا أو إجماعاء وهو أعَم مِن فساد 
الوَضعء وله تَقَدِيمُهُ على المُنْوْعَاتَ وتأخيره. 
وجوابه: الطَّعْنُ في سَنَدِه أو المعارضّةٌ» أو مَنْمُ الظَهُورء أو التأويل. 
اك 


ر ه بير 2م ي ر ° ےم ت 4د مه 0 ع و 
ومنها: مَنْعٌ عليّة الوصف, ويسَمل: المطالبة بتصحيح العِلَةَ والاصح 


قبُولّه. وجوابه بإثباته. 

ومنه: مَنْعُ وَضْفِ الِلةء كقولنا في إفسادٍ الصّوم بِغَيْر الجماع: (الكَمَارَة 
لجر عن الجماع المحذور في الصوم» فوّجَبَ اختصاصّها به. كالحد). 
فيقال: (بل عن الإفطار المحذور فيه). وجوابُه: بتبيين اعتبار الخصُوصِيّة 
وكأنَ المعْتَرض يُتَفّحُ المناط» والمِسْتَدِلٌ يُحَفَقَه. 

ومَنْعُ حكم الأصلء وفي كوه قَطْعًا للمسْتَدِلٌ ثالثها: قال الأستاذ: إن كان 
ظاهرًا. وقال الغرّاليٌ: يُعْتَمَرُ عَرْفٌ المكان. وقال أبو إسحاقٌ الشيرازئ: 
يت 

فإن دل عليه لم يَنْقَطِع المعترض على المختارء بل لَهُ أن يَعُودَ ويَعْتَرضص. 

وقديُقال: لا نُسَلَعُ حكم الأصلء سَلَّمْنا ولا نُسَلّم أنّهِ مما يقاس فيه 
7 اا ون نُسَلَُمُ أنه 51 سلتا ys‏ ُسَلّمّ أن هذا الو E‏ سادا 

و دو سااه م و ”5 ع وك ا ر 
ولانُسَلَمُ وجوده فيه» سلَْمْنًا ولا نُسَلَّم أنه مده سلّمْنا ولا نُسَلَُمُ وجوده في 
الفرع. فيُجابُ بالدّفع بما عرف مِن الطَرقٍ. 


كاك جع ارات اح ين اناري 


ومن عرف جوا إيرادٍ المعارضاتِ مِن حي وكذاين أنواع. ون 
كانت مُتَرَتَسَة أيْ: الشتدعى الها عبات مل لأنّ تسليمَة تَفَدِيريٌ 
وثالثها: التفصيل. 
سس لاسب 
ومنها: اختلاف الضابط في الأصل ۽ والفرع لِعَدَم المْقَةٍ بالجامع. وجوابه: 
بأنّه القَدْرٌ المشترك» أو بان الإفضاءَ سَوَاءَْء لا إلغاء الات 


والاغْتِراضاتٌ راجعة إلى المئع. 
ليجو 
ومُقَدَمُها0: الاسْتِفْسَانٌ وهو طَلَّبُ در مَعْتَئ اللَّمْظٍ حيث غَرابة أو 
امال والأصح أذ اهما على المعتّرضي» ولا يكلف بيان اوي المَحَامِلء 
ويَكْفِيه أن الأصلّ عَدَمُ تََاوْتِهاء E ae‏ يمسر بمُحتمَل. 


و 


قيل: وبغير محتمّل. وني قول دَعَوَاهٌ الظَهُورَ في مَقَصِدِه دَفعًا للإجمالٍ لعَدَم 
الظّهُور في الآحَرِ خلافٌ. 
N‏ 
ومنها: التفسيم, وهو كن اط مُتَرَدّدًا بين آمرَيْن أحذهما ممنوع. 
والمختارٌ وروده. وجواه: أن اللفظ موضوعٌ ولَوْعُرْفَاء أو ظاهِرٌ ولو بقّرينةٍ 
في المراد. 
سس | لأس 


) بفتح الدال في الأصل ضبط المصنف» ويجوز الكسر أيضًاء نص عليه المحلي في (البدر الطالع) 
(6/ 309 ). 


ثم منغ لا يَعْتَرِضُ الحكاية» بل الدليلء ما قَبْلَ تمايه لمقدمَة منه. أو 


والأول: إِمَّا مجر أو مع المِسْتَئَدِه ك(لا نُسَلّمُ كذا) و(لِمَ لا کون كذا)» 
أو (إِتَّما يلرم كذا لو كان كذا)» وهو المنائضَة وإن اخَتَح لانتفاء المقدّمّة 
فغصب لا يسمعه E NTE‏ 

والثاني: إا مع مَنْع الدّليل ‏ بناء على تلف حُكْيِه فَالتّفْضٌ الإجمالئٌ) أو 
مع تسليوه والاستدلالٍ بما يُنافي تُبُوتَ المذُلُولٍ فالمعارضَةٌ فيقول: (ما 
دَكَرْتَ وإِنْ دَلَّ فعندي ما ينفيه)» ويَنْقَلِبٌ مُسْتَدٍ مُسْتَدلا. 

وعلئ الممنوع الدّفعٌ بدليل؛ فإن مُنِم'" ثانيًا فكما مَرّ وهكذا إلى إذ 


ع 


0 
المعَلّل إن انقطَعَ بالمُمُوعء أو إلزام المانع بالانتهاء إلى صَرُوري» أو يَقِينيّ 


ف 


مسهو ر . 


و 


س 


مم ا 

)0 في عمود الأصل: (فإن) بالفاء» وكتب في الهامش: ((وإن) بالواو في نسخته الأخرئ). قلت: كان في 
أصل ل بالفاء ثم حول إلى الواوء وبالواو هو في نسخة الصفدي. 

() هكذا ضبطه المصنف في الأصل بضم الميم» وضبطه الصفدي بالفتح. 


6J;‏ كتاب حَمه الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
lr‏ ب جمع الجوامع ي 


القياس مِن الدين. وثالثها: ا ومن أصول الفقه. خلافا لإما 


١ 
ل‎ 
وحُكُمُ المقيس قال السمعاني ثقال: الدؤير المعو لة ا‎ 
قاله الله.‎ 
ثُمّ القياس فَرْضُ كفا يه يَة» يتَعَينْ على مجتهد مُجتهلِ اختاج إليه‎ 


مرل رکښ دلجو :مقع ي لي ليق ارکاد نيا 

صعيقاء والحَفِيٌ : خلافه. وقيل: الجل هذاء والخفق الشَبَه والواضحٌ بينهما. 
وقيل: و 

وقياس العلَّةِ: ما صرح فيه بها . وقياسٌ الدَّلالَةِ: ما مع فيه بلازمهاء 


فأئّرهاء فحُكيها. والقياس ني مَعْتَئ الأصلٍ: الجمع بتَمي الفارق. 
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مہ ت 
() (أن يقال) لم يرد في ل ولا عمود الأصل» وكتب في هامش الأصل: ((أن يقال) في نسخته الأخرئ). 
(6) في عمود الأصل: (صَرَّحَ)؛ وكتب في هامشه: ((جمع) في نسخته الأخرئ). قلت: في أصل ل أيضا: 


الكِتَّابُ الخامِس 2 الاسسْيّدْلال ممم 8 


وهو دلیل ليس بص ولا إجماع ولا قياس . 

دمل الافِْراني» والاشيفنائ؟» وقي اس العَكس» وقولّنا: الدليل 
يفضي أنْ لا يکود كذاء حُولِفَ في كذا لمعئّئ مَفْقَودٍ في صورة التزاع» فيَبْقَى 
على الأصلء وكذا انتفاءً الحكم لانتفاء مَدْرَكه. كقولنا: الحكم يَسْتَدْعِي 
دلبلا وإِلّا زم كلت الغافلء ولا دليل بِالسَّبْر أو الأصلء وكذا ول 
وجِدَ المقَتَضي أو المانمٌ» أو فُقَدَ الشَّرْطّء خلافا للأكثر. 


الاسْتِقْراءُ بِالجُرْئْيَ على الكُلَيَ إن كان تامًا - أي: بالكل إلا صورة النزاع 
- فقطعي عند الأكثر أو ناقصًا - أي: بأكثر الجزئيِّاتِ - فظني ويسمول: 


)١(‏ هكذافي نسخته الأخرئ بهامش الأصلء وقي ل وعمود الأصل: (فيدخل). وكذلك هي في 
نسخة الصفدي. 

(0) في نسخة الصفدي: (والشرطي). 

(۳) في الأصل: (وكذا نحو قولهم). ثم ضرب على (نحو) وضم اللام من (قولهم). 


ل و)ا كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


مج سالة وس 
قال علماوّنا: اشتِضحاب العَدَّم الأصليّء والعموم أو النص إلى ورود 
المعَيّرِه وما َل الشَّرْعٌ على تُبوتهِ لُوْجُودِ سَبَبه = حجَةٌ مطلقا. وقيل: في الدفع 
وااو رابلا ينيل بار د اط لاا وبلط EE‏ 
مطلقا. وقيل: ذو سبب؟ لیخ بول وَقَعَ في ماءِ كثير فوج عير واحتّمّل 
کون اير به. وال سُقُوطُ الأصل إِنْ كوب الا واعتمادة إن د 
ولا يُحْتَجٌ بِاْتِضُحابٍ حال الإجماع في محلل الخلافيء خلافا للمُرَنِيٌ 
والصّيْرَنيِ وابنِ سُرَيْج والآمديّ. 
فحْرِفَ أن الاشِضحاب بوت أمر في الثاني لِتُبُوتِه في الأول لفِقَدَانٍ ما 
يضح للتّغِير» اما د ونه في الأول لدُيُوتِه في الثاني فَمَفْلوبٌء وقد يُقالُ فيه: لو 
لم كن الثابثٌ اليوم ثابا أمس لكان غيرٌ ثابتء فيضي استصحابٌ أمْس بأنّه 


0 


الآنَّ غيرٌ ثابت» وليسّ كذلك. فدَل أنه ثابتٌ0©. 
لا يُطَالَبٌ النَافِي بالدَّلِيلٍ إن ادَّعَى عِلّمَا د صَرُورِياء وإلَا فيُطَالَبُ في الأصحٌ. 
ويَحِبُ الأخْدٌ بأكَلٌ المَقول وقد مَرٌ وهل يَحَِبُ بالأححفٌ» أو الأثقلء أو 
لايَجِبُ شيء؟ آقوال. ْ 
() في عمود الأصل: (أنه الآن ثابت). وكتب في هامشه: ((الآن) ليست في نسخته الأولئ). قلت: 


النسخ بعد (أنه): (الآن)» وهو مفسد» وليس في نسخة المصنف). 


الاب الحَامِس بذ الامتالال إلعماة][ 5" 


اموا مَل كان المضطقى يك معدا قبل اة بشَرْع؟ واختَلف المثبت 


فقيل: نوسحلا وإبراهيم”' ق وعيسوا» وفنا نكت أنه شرع أقوال. 
واتمختاز الوقف تاضيلا وتقريكاوبعد اله المنع. 


عمسي الصحيحٌ أن أصلّ المضارٌ 


3 


سي يسو ليم : إلا أمواكنا؛ لقوله لل: (إن 


الاسْتِحْسَان قال به أبو حنيفة» وأنكره الباقون. 


5 


وفسر: 


بدليل ين ينْقَدِحُ في تفس المجتهدٍ تقصرٌ عنه عبارته. وة تدر 


. وي ه سيور 


٠. قمعم‎ 


4 وبعدول عنْ قياس إلى أقوئ. ولا خلاف فيه. 


َ 


» أو عن الدليل إلى العادة. ورد إن ك َب أنها حق فَقَدُ قام دليلهاء 


ول زُدّت. 


)١(‏ ضبط في الأصل بالكسر منونا ضبط المصنف» وبالضم منوناء وكتب فوقه: (معًا). 
() ضبط في الأصل بالرفع» وليس ضبط المصنف» وضبطتها بالجر بناء على ضبط المصنف في (نوح). 


:ل و)) كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


o N‏ 0 ا واس 55 2 ص 
فإن تحقق استحسان مُختلف فيه فمّن قال به فقد د شرع 


أمَا ايسان الشَافِعِيَ التََخْلِيِفَ على المضْحَف والحَط في الكَابَة 


ونحوهما فليس منه. 


حع مسالة 9سا 


وفي تَقَلِيدِه قولان؛ لارْتِمَاع الثقَة بمَعْرقَةِ مَذْهَبه" إِذْ لم يُدَوّن. 
ا م مه وهاه ا هه »م ٠»‏ َه 5 4 
حجه فوق القياس. فإن اختلف e‏ اا وقيل: دوته. 
مه » ٠؟ ٠»)‏ ت .و ا So e‏ ت ° مه 
القياس ۵ وقيل: إن انْصَمٌ إليه قياس تقريب. وقيل: لز الشيخين فقط. 
وقيل: الخلفاء الأربعة. وعن الشافعئ: إلا عليًا. 


أا وفاق الشافعي رَّيْدًا في الفرائض فلدليل» لا تقليدًا. 


(۱) هكذا ضبط في الأصل بتشديد الراء ضبط المصنف» وكذلك ضبط في نسخة الصفدي» وهو الضبط 
الذي صححه المحلي في (البدر الطالع) (؟/ ۳۲۸) تبعا للزركشي في (التشنيف) (757/7))» ورجح 
العراقي في (الغيث الهامع) (۳/ )۸٠١‏ التخفيف. 

0( هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وحول إليه في ل» وفي عمود الأصل: (بمذهبه). 

(۳) (حجة) ليست في عمود الأصل ولا نسخة الصفدي» وزيدت في ل فوق السطر دون تصحيح» وجاء 
في هامش الأصل: ((حجة) مخرّجة في نسخته الأخرئ بلا (صح)). 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل: ((وقيل إن خالف القياس) ليس في نسخته الأخرئ). قلت: هو في عمود 
الأصل» واستدرك في هامش ل مصححاء ولا وجود له في نسخة الصفدي. 


الكِتَابُ الخامِسْ 2 الاسْيّدلال (مماة: 
الإلْهَامُ: ٳِيقَاعٌ شَيْءِ في القَلْبٍ يلج له الصَّدْرُ يَخْصٌ به الله بعص أصفيائه 
وليْس بِحُجَة؛ لِعَدَمِ ثقَة من ليس مَعْصُومًا بحَوَاطِرِهء خلاهًا لبَعْضٍ الصوفيّة. 
قال القاضي الحُسَيْنٌ: مَبَْئى الفِقهِ علئ أن: 
4 اليقينَ لا برقع بالشك. 
ل" 
4 ليقي ا 
r AE‏ 


4 قيل: والأمُورَ بمقاصدها. 


ON) :‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


الكتابُ السُادش 
| في التعادُل والتراجيح 


يَمْتَِع َال القَاطِعَيْن وكذا الأمَارَء نَيْنِ في تفس الأمْرٍ على الصجيح» فإن 
م التعادل فالتخيير ؛ أو الا أو الو قف أو التخييرٌ في الواجباتٍ 
والتساقُطٌ في غيرهاء أقوالٌ. 

إن نْقِلَ عَن مُجْتَهِدٍ قولان مُتَعَاقِبَانٍ فالمتأ فز فووا لكفها د و 
المشْعِرٌ بترجيجه» وإلا فهو مرد 

ووَقّع للشافعي في بضعَةَ عكر مكانًاء وهو وَلِيلُ عُلُوَ شَأَنِه علمًا ودِيناء ثم 
قال الشيخ أبو حامِدٍ: مُخَالِفٌ أبي حنيفة منها أرجَحٌ مِن مُوافقه. وکس 
القفالٌ. والأصح الترجيحٌ بالنظرء فإِنْ وَقَفَ فالوقفٌ. 

وإِذْلم يُمْرَفْ للمُجْتَهِدٍ قول في المسألة© لكن في نَظِيرها فهو قولهُ 
اما ا بُ إليه مطلقاء بل مُقيِدَا9). و 


1 


)0 هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وكذلك هو في ل» وفي عمود الأصل ونسخة 
الصفدي: (مسألة). 

() جاء في هامش الأصل: (حاشية: (مطلقاء بل مقيدا) ليس في نسخة المصنف الأولى» بل في الثانية). 
قلت: هو في عمود الأصل» واستدرك في هامش ل. 


الكتاب السادس ف التَّصَادُل والتّراجيح CHD‏ 
والترجيح : تقوية ُ أحدٍ الطَرِيمَيْن 
ا بالرّاجِح واجبٌ. ا ROT Eh‏ 
بِظَنّ عنذه. وقال البَصري: م جح أَحَدّهما بالظَنٌ فَالتّخمِيرُ. 
ولا تَرْجِيحَ في القطعيّاتٍ؛ لعدّم التعارُضٍ 


والمتأحْرٌ ناسح وإِنْ نَل التَآَخْرُ بالآحادٍ عُِلَ به؛ لأن دَوَامَه مظنون. 

والأصح: الترجيح بِكَثْرَةٍ الأدِلَةِ والرواةٍ وأن العَمَّلَ بالمتَعارِضَيْن - ولو 
من وَجْهِ - أَوْلَئ مِن إِلْعَاءِ أحدهماء ولو سُنَةَ قابلّها كتابٌ ولايُقَدّمُ الكتابُ 
على السنَّةَ ولا السِّنَّةُ عليه خلافًا لزاعميهما. 


فإ تعَذَرَ وعُلِمَ المتأ خر تاسء وإِلَارْجِمَ إلى غَيْرهماء وَإِنْ تقارَنا 
فالتّخْييرٌ إن تَعَذَّرَ الجمُْعٌ والتَّرْجِيحٌ وإن جُهل التاريخ وأمْكن انسح جع 
إلى غيرهماء وإِلَا تَحَيَرَ إِنْ تَعَذَّرَ الجمعٌ والترجيحُ وإِنْ كان أحدهما أعَمَ 


جح © صصص 


ود 2 4 کہ فى ° ص 2~ هم 
4 بعلو الإسنادء وفقه الراوي» ولغته» ونحوه» ووَّرّعِه. وضبطه» وفطتته 
اص 07 ده هلي م 0 6 ل 5 0 o2‏ 
ولورَوّئ المرجوح باللفظء ويقظته» وعدم بدعتِه» وشهرَةٍ عدالَتِه وكونِه 


م aa‏ 
)0 جاء في هامش الأصل: (حاشية: (المتأخر) في نسخة المصنف لكن عليها صفة ضرب» وهى ثابتة في 
نسخته الأخرئ بغير ضرب). 


6 تان تمع انرم ( ةربن اتتارزي) 


مر کی بالاختبارء أو أكثر مر كير ومَعْرّوفٌ الحم قيل: ومَشْهُورَّه. 


4 
4 


لهل ۳ a‏ هما EE‏ هه 


4 
4 


وصريح التزْكِيَة على الحكم بشهادته والعَمَل برِوايَتِه. 

وحفظ المروي. 

وذكرٌ السبّب. 

والتعويل على الحِفْظ دُونَ الكتابة. 

وظهُورٌ طريق روايته. 

وسماعه مِنْ غير حجاب. 

وكونّه مِن أكابر الصحابة» وذَكَرّاء خلافًا للأستاذ وثالثها: في غير 
أحكام النساءء وخُرّاء ومُتَأْخْرَ الإسلام» وقيل: مُتَقَدّمَهء ومُتَحَملَا بعدَ 
اكليف وغير مُدَنْسِء وغيرٌ ذي 5-5 ومباشِرًاء وصاحب الواقعة. 
وراويًا باللفظ. ولم يُكِرُه راوي الأصل. 

وكونه في الصَّحِيحَيّن. 

والقولٌ فالفعل فَالتَفْرِيرٌ. 

وَالمَصِيحٌء لا زائد الفصاحَة على الأصح. 


ومَتضَمَن الزيادة0". 


)١(‏ هكذا بالرفع ضبط المصنف في الأصل. 

() (وحفظ) والمعطوفات عقيبه إلى: (وكونه في الصحيحين) بالرفع في الأصل» وضبط في ل بالجر. 

(۳) في الأصل: (والمشتمل على زيادة). وكتب في هامشه: ((ومتضمن الزيادة) في نسخته الأخرئ 
موضع (والمشتمل على زيادة)). قلت: هو في نسخة الصفدي: (والمشتمل على زيادة)ء وكذافي 
أصل ل ثم حول إلى (ومتضمن الزيادة). 


الكتاب السادس ف التّعَادُل والتَّراجِيح 


حل 


O 
والمَرَشِئٌ لفظه.‎ 
والمدني.‎ 

8 ورك > ؟. اا 

والمشعر بعلو شان الرسول مكاة. 
والمذكورٌ فيه الحُكُمُ مع الْعلَةِ. 
والمتَقَدّمُ فيه ذِكْرٌ العِلَّةِ على الحكم» وعَكس التَفسّواني. 
وما فيه تَهدِید أو تأكيد. 
وما کان عَجُومًا مُطْلَقَا علئ ذِي السّببء إلا في السَّبّب. 


والعامٌ الشرّطِنٌ على النكرة المنفيّة في الأصحٌ» وهي على الباقي. 


و الجمع ا على (ما) و(من)» و على الجنس؛ 
لاحتمال العهد. 


قالوا: وما لم يَخْصّ. وعنډي عكسه. 

والأقل تخصيصا. 

والاقتضاءٌ على الإشارة والإيماءء» ويْرّجُّحان على المفهومَيْن. 
والموافقة على المخالَمَةء وقيل: عكسة. 


والناقل عن الأصل عند الجمهور. 


AA 
زاد في الأصل: (المعرّف). وكتب في هامشه: ((المعرف) ليست في نسخته الأخرئ). وهى في نسخة‎ )١( 
الصفدي» وكذلك في ل مكتوبا عليه الحاء إشارة لحذفه.‎ 


NEE‏ | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


ت 


» والمثبث على النَّافِي. وثالثها: سواءٌ. ورابعُها: إلا في الطلاقٍ 
والعتَاق. 

» والنهي على الأمر 

4 والآمرٌ على الإباحة. 

4 والخبر على الأمر والنهي. 

4 وبر الحَظر على الإباحة. وثالثها: سواءٌ. 

4 والوجوبٌ والكرَاهة على الندب. 

4 والندبٌ على المباح في الأصح. 

4 ونافي الحد خلافا لقوم. 

4 :والمعقول اة 

4 والوَضعنٌ ِي على التكليفي في الأصح. 

4 والموافِق دَليِلًا آخَرَء وكذا مُرْسَلا أو صَحابياء أو آهل المديتة» أو 
الأكّرّء في الأصحٌ. وثالثها في مُوافِقٍ الصحابئ: إن كان حيث مَيّرّه 
النّضّ كزيدٍ في الفرائض. ورابعُها: إن كان أَحَدَ الشيحَيّنِ مطلقا. وقيل: 
إلا أن يحالِمَهُما معاد ني الحلالٍ والحرام أو زيدٌ في الفرائض ونحوهما. 
قال الشافعك”): ومُوَافِقٌ زيدٍ في الفرائض» فمعاذ. فعليّ ومعاذفي 


)»١(‏ هكذا ضبط في الأصل بفتح العين» وضبط في نسخة الصفدي بكسرها. 
(6) زاد في الأصل: (4). وكتب في الهامش: ((4) ليست في نسخته الأخرئ). 


الكتاب لاسن ب4 التّمَادُلٍ والثراجيح 0 
أحكام غير الفرائض» فعليٌ. 

والإجماحٌ على اللَصّء وإجماعٌ الصحابة على غيرهم» وإجماع الكل على 
ما حالف فيه العوامٌ» والمنقرض عصرهء وما لم يُسْبّقَ بخلافٍ على غيرهما. 
وف الميعيوق اد ىوقل سرا 

والأصحٌ تَسَاوِي المتَواتِرَيْنِ مِن كتاب وسنة. وثالثها: تقَدَّمُ السَّنَةُ؛ لقولِه 


عز وجل: «لشبيّن *. 


Suu ST“ 
وير جح القياس:‎ 


4 0 دليل حكم الأصل. 


» وذات أصايْن على ذاتٍ أصل. وقيل: لا. 

4 وذاتية على حَكيِيّةِ» وعكس ا لذن الحكمٌ بالحكم أَشْبَةُ. 
4 وكر وا أل اا وقيل: عكسه. 

4 والمقتضية احتياطا في الفرض. 

4 وعامّة الأصل. 


» والمتمَّقٌ على تعليل أصّلِها. 


. و) | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 

4 والموافِقَة الأصُولٌ على مُوَافْمَة قَة أضل”". 

4 قيل: والموافقة عله أخرَئ إن جُورٌ علتان. 

4 وما َبََتْ بَنَتْ عله بالإجماع؛ فالنص» القطعيّيّن» فالظتييْن» فالإيماءء 
فالسَّبْره فالمناسَبَة» فالشّبّ فالدَّوَرانِ. وقيل: النّصٌّ فالإجماع. وقيل: 
الدوّرانِ فالمناسب. ۰ 

4 وقياس المعتى على الدلالة. 

4 وغيرٌ المرّكّب عليه إن قبل» وعَكَس الأستاد. 

4 والوصفُ الحقيقيٌ فالعرفي فالشرعي» الوجوديٌ فالعدميٌ» 
البسيط فالمركبثُ. 

4 والباعئّة على الأمارة. 

4 والمطَردَةٌ المنعكِسَةٌ ثم المطَّردَةٌ فقَطْ على المنعَكِسَة فقط. 

4 وني المتَعَدية والقاصرَ افواله التي سواء. 

4 وفي الأكثر فروعًا قولان. 


e‏ 2 ن الخو السمْعِية على صر ا يف 


والمرجُحات لات کو و تایا كَل ال ادد 


مم ت 
)١(‏ زاد في الأصل: (واحد). وكتب في هامشه: ((واحد) ليست في نسخته الأخرئ). قلت: وضرب 
عليها في ل. 


6 كتانب لمع الجوامع (نشحة ابن البارزي) 


الكِتَابٌ السابع 
| فى الاجْتعاد 


الاجتهاد: استِفْرَاغٌ الفقيه الوّسْمَّ في تَحْصِيل ظنّ بحكم. 
والمجتهد: الفقية» وهو: 
4 البالغ. 
4 العاقلٌء أيّ: ذو مَلَكَةِ يُدْرِكَ بها المعْلُوم. وقيل: العقل نَفْسٌ العلم. 
وقيل: صرورية. 
4 فقية النَّمْسِء وَإِنْ أنكَر القياس. وثالثها: إلا الجلى©. 
4 العارف بالدليل العقليٌء والتكليف به. 
4 ذو الدّرَجَةٍ الوْسطى له وعربية وأصُولًَا وبَلاعَةَ ومتَحَلَقَ الأحكام من 
کتاب وسَنَة وإن لم يَحْمَظٍ المتون. 
وقال ا ا وأحاط بِمُعْظَم قواعدٍ 
الشرع» مار مها ا يفم منها مَقصِد(" الشارع. 
() هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وفي ل ونسخة الصفدي وعمود الأصل: (لتحصيل). 
(6) جاء في هامش الأصل: ((وإن أنكر القياس. وثالثها: إلا الجلي) هذه في نسخته الأخرئ مكتتبة على 
الحاشية). قلت: لم ترد في نسخة الصفدي» ولم تثبت في عمود الأصل» لكنها استدركت مصححة 


في هامش ل » ونص الزركشي على إلحاق المصنف له في الحاشية. 
(۳( هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وفي عموده: (مقصود). 


ا ا كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 

يعبر - قال الشيخ قا لابقا ايان لالكونه صفة فيه - کو 
ا 3 وسير 
الصحَابة ويكفي في رَمَاننا الرّجُوعٌ إلى أئمّةٍ ذَّلِك. 


ا الكلا» وتَمَارِيمٌ الفقه والذكورَةٌ والحرّيّة» وكذا العدالة 
وال عن القعارضرورواللفظ ها فقة تررك ؟ 


و . * نم : ل e.‏ وو عو 
ودوثة مجتهد المذهب» وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص 
إمامه. 


0 ار 


2 > 0 ا و يبسح‎ ٤ 
ودوته مجتهد الفتياء وهو المتبَحرَ المتمَكن من ترجيح قول على آخر.‎ 
و ےر < 7 7 ۶ 0 إن ا 2 و‎ 
والصحيح جواز تَجَرِي الاجْتِهادٍ. وجَّواز الاجتهاد للنبي وء ووقوعه.‎ 
5 ا‎ 
وثالثها: في الآراء والحروب فقط.‎ 


والصوابُ أن اجْتِهَاده ©(" لا بط وان الاجتهاد جائترٌ في 


)١(‏ هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي عموده: (بحيث لا يخرقه). قلت: وهكذا في 
نسخة الصفدي» وكذلك كان في أصل ل ثم حول إلى (كي لا يخرقه). 

() قال المحلي في (البدر الطالع) (5/ ؟۳۸): (وفي نسخة: (وسير الصحابة)» ولا حاجة إليه على قول 
الأكثر بعدالتهم). قلت: هو ثابت في النسخ الثلاثة. 

(۳) جاء في هامش الأصل: ((أفضل) في نسخته الأولئ). قلت: يشير إلى أن النسخة الأولئ فيه: (عليه 
أفضل الصلاة والسلام). 

(؛) هكا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي عموده: (والأصح أن). قلت: (الأصح) زيدت 
على اصل ل فوق السطرء ولا وجود له في نسخة الصفدي. 


الكتاب السابع 2 الاجتِهاد AD)‏ 00 
ا 3 و ۰ 2 َه 5 ۳ 
عصره بل . وثالثها: بإذنه صَرِيحًا. قيل: أو غير صريح. ورابعها: للبعيدٍ. 
5 ع اهم 5 و a‏ ۶ ا 
وخامسّها: للولاة. وأنه وَقَعَ. وثالثها: لم يَقَعٌ للحَاضِر. ورابعها: الوقف. 


المصِيبٌ في العَقلِيِّاتِ واحدّء ونافي الإسلام مُحْطِئٌ آم كافِدٌ9؟. وقال 
الجاجظ والعَبْيّريٌ: لايََنَمُ المجتهد. قيل(": مطلقًا. وقيل: إن كان مُسْلِمًا. 
وققل اناه نري كن تسبي 


أا المسألةٌ التي لا قاط فيها؛ فقال الشيخ والقاضي وأبو يوسف ومحمد 
واب سريج: کل مجتهدٍ مصيبٌ تم قال الأوّلان: حم اللو تابع لِظَنٌّ 
المجتهدء وقال الثلاثةٌ: هناك مالو حَكَمَ لكان به ومن ثم قالُوا: أصابَ 


اجتهادا لا حُكْمّاء أو ابتداءً لا انْتِهاءً. والصحيحٌ وفاقًا للجمهور أنَّ المصيبَ 
واحدٌ ولله تعالئ حك قبل الاجتهاد. قيل: لا دليلٌ عليه. والأصحٌ”© أنَّ عليه 
أمارَةٌ وأنّهِ مكلّفٌ بإصاييه» وأنّ مُحْطِيَهُ لا يانم بل يُؤْجَوٌ. 


أا الجُرْئيَّةٌ فيها قاطِعٌ؛ فالمصِيبُ فيها واد وفاقًا. وقيل: على 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: ((كَللِِ) ليس في نسخته الأولئ). 
(6) جاء في هامش الأصل: ((كافر آثم) في نسخته الأولئ). 
(*) (قيل) لا يوجد في (منع الموانع) (ص: »)58٠‏ وقد أورد فيه هذا الفصل وقال: (إن نسخ (جمع 
الجوامع) مختلفة فيه» وما سطرته هنا هو ما استقر عليه رأبي). 
(؛) في (منع الموانع) (ص: :)68١‏ (والصحيح). وهو الذي مشئ عليه الزركشي والعراقي والمحلي. 
0 في الأصل: (وأما) بالواوء وكتب في هامشه: ((أما) بلا واو في نسخته الأخرئ). وهو في (منع 
الموانع) بدون واو. 


CF‏ كتاب جمع الجوامِع (نسخة ابن البارزي) 


1 3 كوو ؟ وو ير e 2 ٥‏ 


لا تمض ينقض الحكم في الاجتهاديّات وفاقاء فإِنْ حالف نَضَّاء أو ظاهرًا جلما 
ولو قياسًاء أو حَكّمَ بخلافِ اجتهاده» أو بخلافٍ لَص إمامه غَيْرَ مُقَلَدِ غَيْرَه 


و و 
حيث يجور = بفض . 


ولو ترّوّجَ بِعَيْر وَل تير اجتهاده فالأصحٌ تحريمهاء وكذا المقلّد يتَعْيّرٌ 


اجتهاد إمامه. 
ومَنْ تَعَيرَ اجْتِهَادُه أعْلَمَ المستفتى يكف ولا ينه م تفن وله ول صن 
المتلّف إن تَعَيرَ لا لقاطع. 


يَجُورٌ أن يُقَالَ لِنبيَ أو مُجْتَهِل0©: احكمْ بما تَشاءٌ فهو صَوابٌء ويكون 


1 


مَذركًا شزعیاء ويُسمّى: التفويض. وترّدَّدَ الشافععٌ. قيل: في الجواز. د ٤‏ 
الوقوع. وقال السمعاني: يَجُورٌ للثيَ دون العالم. ثي المختارٌ: لم يَقَعْ 


وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تَرَددٌ. 


سج تسب 


می ا 
)١(‏ هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وفي عموده: (عالم). 


الكتَاب السابع 2 الاجِتِهّاد 0 
8 التق ی 6 

أخذ المَذْهَّب” مِنْ عَيْر مَعْرِفَةِ دليله. 

ويَلْرَّمُ غير المجتهد. وقيل: تشرط بين صحَّةٍ اجتهاده. ومَنَعَ الأستادذ 
التقليدَ في القواطع. وقيل: لا يَُلَّدُ عالمٌ وإن لم يكن مجتهدًا. 

أا ظان الحكم باجتهاده فِيَحْرّمٌ عليه التقليد» وكذا المجتهد عند الأكثر. 
هاأاجس |> . )| ر ك ٠ RE‏ و 
وثالثها: يَجورٌ للقاضي. ورابعُها: يَجورٌ تقليدٌ الأَعْلّم. وخامشها: عند ضيق 
القت وساد ها نيما ا 


حع مسالة وهس 


إذا تَكََّرَت الواقعة وتَجَدَّدَ ما قد(" بق يقتضي الرجوعَ ولم يَكُنْ ذاكرًا للدليل 
الأول وَجَبَ تجديدٌ النظر قطعًاء وكذا إن لم يَتَجَدَدْ لا إن كان ذاكرًا. 


وكذا العام يَسْتَفْتِي - ولو مُقَلَّدَ مَيِّتِ - ُمَ تَقَعٌ له الحادِئّةُ هل يُعِيدُ 
السَّوَالَ؟ 


© في الأصل: (مسألة: التقليد). وكتب في الهامش: ((مسألة) ليست في نسخته الأخرئ). قلت: 
وضرب على (مسألة) ٤‏ ل. 

(؟) في الأصل: (القول). وكتب في هامشه: ((المذهب) في نسخته الأخرئ). قلت: وضرب في ل على 
كلمة (القول) وكتب تحته مصححا: (قول الغير). وكذلك هو في نسخة الصفدي» والمختار الذي 
عدل إليه المصنف أخيرا ما أثبته؛ نص عليه الشارح الزركشي في (تشنيف المسامع) (6/ 60). 

(۳) (قد) في عمود الأصلء واستدركت في هامش نسخة الصفدي بخطه. ولم ترد في ل. 


اول 6 دفي اسم الع لمم ل 


تقليدٌ المفضول ثالثها المختارٌ: يَجُورُ لمُعْتَقَدِهِ فاضلا أو مُسَاويًاء ومن ثم 
لم يجب البحث عَن الأرجح. فإن اعْتَقَدَ رُجْحَانَ واج تَعيّنَ. 

والراججٌ عِلْمًا فوق الراجح وَرَعَا في الأصح. 

ويَجُورٌ تقليدٌ الميّتِ خلافا للإمام. وثالثها: إن فْقِدَ الحيٌ. ورابعُها©: قال 
الهندي: إِنْ تَقَلَهُ مجتهدٌ في مذهبه. 

ويَجورٌ اسْيِفْتاءٌ مَنْ عرف بالأهليّة» أو ظُنّ باشتهاره بالعلم والعدالة أو9) 
انتصابه والناسٌ مستفتون» ولو قاضيًا. وقيل: لا يُمْتَى قاض في المعاملات. 
لا المَجَهول. 

والأصح وجوبٌ البحث عن عِليه» والاكتفاءً و و ل ا 


وللعامّ سؤالّه عن مأحَذِه استزشادّاء ثُمّ عليّه بيانُه إن لم يكن حَفِيًا. 


: 2 لم ه©‎ ٠٠ 1 : E 
أ . م 5 4 -ه‎ 0 2 
بمذهب مجتهدٍ اطلع على مَاخَذِه واعتقده. وثالثها: عند عدم المجتهد.‎ 
1 ىو‎ e وى‎ / 
ورابعها: وإن لم يكن قادرًا؛ لآنه ناقل.‎ 
e 6ن‎ 
في ل: (والرابع). وجاء في هامش الأصل: (في نسخة المصنف: (والرابع)» لكن في نسخته الأخرئ:‎ 0) 


(ورابعها)). 
(6) هكذا بالألف في نسخته الأخرئ كما جاء في هامش الأصلء وفي عموده: (و). 


و وو ا ٍ 0 
ويجوزٌ لو الزمانِ عن مجتَهد. خلافا للحنابلة مطلقاء ولابن دقيق العيد: 
ما لم يَتَدَاعَ" الزمان بَرَلْرُل القواعد. والمختار: لم يبت وقوعه. 
وإذا عَمِلَ العامّيٌ بقَوْلِ مجتهدٍ فليْسٌ له الرجوعٌ عنة. وقيل: يَلْرَمّه العمل 
بمَجَرّد الإفتاء. وقيل: بالشروع ٤‏ العمل. وقيل: إن التَرَّمَهُ. وقال السمعاني: 


إن وقح في نفسه صحته. وقال ابن الصلاح : إن لم يُوجَدْ مُفْتٍ آخرٌء فإن وَحِدَ 


تخیر بينهما. 


رعتقل له 


والأصحٌ: جَوَارُه في حَُكْمِ آحَر وأنَّهِيَحِبُ التِرّامُ مذهب مُعَيَنِ يَعَْقِدُ 
رجح أو مُساويًا نم يبَغي الي في هجح في روچ عنة تاثا 
لايَجورٌُ في بعض المسائل» وأنّهِيَمْتَِحُ تبح الرّحصٍ» وخالّف أبو إسحاق 
المزوزي. 


ايف في التَمْلِيدٍ في أ صُولٍ الدّينِ. وقيل: النظَرٌ فيه حرامٌ. وعن الأشَْعَريّ: 
لايَصِح إيمان المقلّدٍ. وقال القسَيْرِيٌ: مكذوبٌ عليه. والتحقيق: إن كان أخذًا 
لقَوْلٍ العَيْرِ بعَيْرِ حُجَّة مع احتمالٍ شك أو وهم فلا يَكْفِيء وإِنْ كان جرم 
فيكفِي» خلافا لأبي هاشم. 


0 


e سسوا‎ 


مہ ت 
)١(‏ هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وفي عموده: (يتداعى). وكذلك هو في ل. 


(نسخة ابن البارزي) 


69 كتاب جمع الجوامِع 


العالّمَ مُحْدَتُء ولّه صانِمٌ» وهو الله الواجد. 


والواحدٌ: الشَّيْءٌ الذي لا يَنْقَسِمُ ولا يُشَبّهُبوَجْهِ. 

واش" قديمٌ, لا ابتداءَ لوجوده» ولا قسيم له في ذاتِه» ولا مُشبة 
ولا شريك. 

حقيقته مخالِمَة لسائر الحقائق. قال المحققون: ليسث مَعلومَة الآنَ 
واختَلّفوا هل يُمْكِنٌ عِلْمّها في الآخرّة؟ 

ليْسَ بجشيء ولا جؤْهَرٍ”"” ولاعَرَضٍء لم يَرَّلْ وَحْدَه ولارَّمَانَ 
ولا مَكَانَ) ولا قَطْرّ ولا أَوَانَ ثم أَحدَتٌ هذا العالَمَ مِنْ غَيْرِ احتياج» TS‏ 
ما اخَرَعَه» ولم يَحْدّثْ بابتِدَاعِه في ذَاتِهِ حادث. 

فعَالُ لما يُرِيدُ. 

ِيْسَ كوثله شَيْءٌ. 

القدر خيره وشره منه. 

عِلْمُه شايِلٌ لکل معلوم جُزْئِيّاتِ وكليّاتٍ ودره لكل مقدور, ماعَلِمَ 
)١(‏ في الأصل: (والله تعالئ). وكتب في الهامش: ((تعالى) ليست في نسخته الأخرئ). 
(0) في الأصل: (حقيقته تعالئ). وكتب في الهامش: ((تعالئ) ليست في نسخته الأخرئ). 


(۳) جاء في هامش الأصل: ((بجوهر ولا جسم) في نسخته الأولى). 
(؛) جاء في هامش الأصل: ((ولا مكان ولا زمان) في نسخته الأولئ). 


الكِتّاب السابع 2 الاجتِهّاد ظ 0# ظ 
أنه کون اراد وسا اذ 


تقاؤٌه غيرٌ مُسْتَفْتّح ولا مُبَنَاه. 

لم يَرَلْ بأشمائه وصفاتِ ذاټه» ما دلّ عليها فِعلهه مِنْ قُدرةٍ» وعِلمء وحياقٍ 
وإرادة» أو التذزية عن النقص» مِن سمخ وبصرء وكلامء وبقاء. 

وما صح في الكتاب والسُّنْةِ ِن الصَّفَاتٍ تَعْتَقِدُ ظاهرٌ المعتى» زه عند 
سماع المشكل؛ ثم اختلّف أئمثنا: وول أم فوص مُنَرّهِينَ؟ مع اتفاقهم على 
أن جَهْلَنا بتفصِيْله لا يَقَدَحُ. 

القرآنٌ كلامُه» غيرٌ مخلوق» على الحقيقة؟ - لا المجاز - مكتوبٌ في 
مَصاحفناء محفوظ في صدورناء مَقَرُوءٌ يلها 

ييب على الطَّاعَةَ ويعاقِبٌُ - إلا أن يغْفِرَ غيرٌ الَّرْكِ - على المعصيّة 
وله إثابَة العاصيء وتعذيبٌُ المطيع» وإيلامٌ الدوابٌ والأطفالء ويَسْتَجيل 

يَراهُ المؤمنُونَ يوم القيامة» واختُلِف هَل تَجُورُ الرَؤْيةُ في ادنيا وفي المنام؟ 

اا َم لا تلان ومن عَلِمَ 


موه مُومتا فليس بد ّقح وأبُو بكر اھ ما زَّالَ ب يرث | بين الرّضَئ منه. 


)١(‏ في نسخة الصفدي: (وينزه). 

() الجار والمجرور متعلق باسم المفعول في (مكتوب) و(محفوظ) و(مقروء). نص عليه المصنف في 
(منع الموانع) (ص: ۱۹؟). 

(۳) جاء في هامش الأصل: ((4) ليس في نسخته الأولئ). 


٠‏ و) | كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


ربك ما هوه 4 

ور ےت س و و وعم 

هو الرزاق» والرّزق: ما ينتفع به ولو حَرَامًا. 

َه 0 ص ےر و أ و 

يده الهدايَةٌ والإضلالء حَلَنّ الصََّلالَ والاهتداء» وهو الإيمان. 

ف“ ےا“ م - E‏ 

والتوفيق: خلق القدرة والداعية إلى الطاعة. وقال إمام الحرمين: خحلق 
الطاعة. والخذلان: ضده. واللطف: ما يقع عنده صلاح العبد آخرّة. 

والحَنْمُ والطبع والأكتة: حَلْقٌ الصلاة في القَلْب. 

والماهيات مجعو لَة. وثالثها: إن كائث مر كة. 

َرْسَلّ الرّبّ تعالئ رُسُلَّهُ بالمعجزات الباهرات» وحص محَمَّدًا يكل بأَنّه 


خايِم الَيينَه المبعوث إلى الخلقٍ أجِمَعِينَ» المفّضَّلُ على جميع العالمين» 


و 


م0 ۹ 3 3 ر 
وبعذله الانبياء. دم الملائكة. . 


A \ 


5 مث o۶‏ ف عي ل له 0 0 ب ا ا د د 
والمعجزة: امز خارف للعادق ممرول بالتحديء مع عدم المعارّضة. 


- و 
o 2‏ 2 م و و سے 2 َه خ 
22 و 


وهل التَلَفظٌ كَرْط أو شَطْرٌ؟ فيه تردد. 


مم a‏ 8 
)١(‏ هكذا ضبطه المصنف في الأصل بنصب (الضلال والاهتداءً). وضبطه في نسخة الصفدي: (حَلْقٌ 
الضلال والاهتداء). 


الكِتَّابٌ السابعٌ ب4 الاجْتِهاد ا مم 
والإسلام: أعمال و ولا يعثَمرٌ إلا فخ الإيما 2 


n‏ فته يَراك. 
يعاق ب َل الج وإ ن يسامح مجر َضل اش eo‏ 


وال ل شافع وأؤلاهُ حبيبٌ اللو محمد المضطفى بي. 


والتفش باقية بعدَ مَوْتٍِ البَدَنِ» وفي قنائها عِنْدَ القيامَة تَرَدْدٌ. قال الشيخ 
الإمام: وَالأَظْهَرٌ لا تفتى أبدًا. وني عَجْب الذَّنَبِ قولان» قال المرَّنِىٌ: الصحيح 


آ هم 


ببلى» وَتَأَوَّلَ الحديث. 
حقيقة حقيقةٌ الروح لم يَتكَلّم عليها محمد محمد ا فدَمْسِك عنها. 
وكراماثٌ الأولياء حَقٌّ. قال القشيري: ولا يَنْتَهُونَ إلى نحو وَلَدِ دون والِد. 
ولا نُكَمَرٌ أحَدًا ِن أهل القبلة. 
ولا نَجَوَرٌ الخروجَ على السّلْطَانِ. 
تَعْمَقِدُ" أنَّ عذابَ القَبْرِ وسؤالَ الملَكَيْن والحَشْرَ والصّرَاطَ والميزانَ حَقّ» 
والجنّةَ والنار مخلوقتان اليوم. 
ويَجِبٌ على التاس نَضْبٌ إمام» ولو مَفضولا. 


الى O‏ 
© ضبط في الأصل بالنون والياء (نعتقد » يعتقد). 


تاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


CF‏ كتاب جمع الجوا ررد 


ولا يجب على الرّب شىء 
ر سو قر 0 و 
والمَعاد الحسمانى بعل الإعدام حق. 
سل ا م الاين وى > يه حليفته أ ب )00 انوا 
ود عتفد ل حير i‏ وک 2 دو ر . » فعمر 2 
أمراءٌ المؤمني 5. 
اليم م و n‏ 
وبرَاءة عائشة من كل ما قذفت به. 
2ه 7 سس ره سمس ت جره ا 3 ءع و 
ونمْسِك عمًا جَرَّى بَيْنَ الصحابةء وترئ الكل مأجورين. 
وأن الشافعيك ومالكا وأبا حنيفة والسفيائيّن وأحمد والأوْرَاعِيَ وإسحاق 
وداود وسائرٌ أئمّةِ المسلمينَ على هذى مِن ربُهم. 
و 


وأن أبا الحسّن الْأسْعَرِيَ”" إمامٌ في السنة مُقَدَمْ. 


وأن طَرِيقَ الشبْخ الجُنيْدِ وصَحيهِ طريق مُقَوَم. 


س 


)١(‏ هكذافي ل ونسخة الصفدي» وكذلك في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصل» وفي عموده: (أبو 
بكر خليفته). 

(6) هكذا في نسخته الأخرئ كما ني هامش الأصلء وفي ل وعمود الأصل: (وأن أبا الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري). 


الكِتّاب السابع 2 الاجْتِهاد e‏ "ل 
a 2‏ 7 مر 0 ر قر 2 م ور و 
١ 9 1‏ 
e‏ ومماينفع علمه ولا يضر جهلسه” ( ول 


الأصحٌ أن وُجُود الشَىْءِ عَيْنّه» وقال كثيرٌ مِنَا: غَيْرٌه. فَعَلَى الأصح: 
المعدومٌ لَيْسَ بِشَىْءِء ولا ذاتء ولا ثابتِ» وكذا على الآخر عند أكثرهم. 


وأنَّ المئءَ يَقُولُ: (آتا مُؤْمِرٌ إِنْ شاء الله) حََوْفًا مِن سُوءٍ الخاتمَة والعيادذ 
باش لا سكا في الحال. 

أن مَلادَ الكافر استدراج. 

وأنَّ المشارٌ إليه ب(أنا) اليكل المخصّوص. 

وأن الجومَرٌ الفَرّدَ - وهو الجزءٌ الذي لا يتَجَرًأ 

وأنّه لا حال - أي: لا واسطَّة بين الموجود والمعدوم - خلافا للقاضي 
وإمام الحرّمّين. 


00 2 2 وو يفا 
وأن النسَّبّ والإضافات أمورٌ اعتبارية ذهنية» لا وجودية. 


ىد 
زات 


وأنْ العَرّضٌ لا يَقومٌ بالعَرّضء ولا يَبْقَى زَمائَيْنِء ولا يحل مَحَلْيْنِ. 


TT 
هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي ل وعمود الأصل ونسخة الصفدي: (ويمًا لا‎ )( 


(نسخة ابن البارزي) 


٠|‏ ل و) كتاب جمع الجوامع 


وأن المثليّن لا يَجْتَمِعَانْء كالضدَيْن» بخلاف الخلافيّنء أمّا النقيضان 
فلا توعان ولا يَرْتَفِعَانٍ. 


وأن أَحَدَ طرفي الممْكن ليس أوْلَى به. 

وأن الباقي محتاحٌ إلى السّبّبء ويبْتّى على أن عِلَّةَ احتيَاج الأئّر إلى 
المؤثر الإمكان أوالحدوثه أو هماخ اعلة: أو الإمكان نط الحدرت؟ 

والمكان: قيل: السَّطْحٌ الباطِن للحاوي المْمَاسٌ لس طح الظَاهِرٍ يِن 
المَحْوِيٌ. وقيل: بُعدٌ مَوْجُودُ ينف فيه الجِسْمُ. وقيل: ul‏ 

وال الغ وال جا والمراف يه و ا ا 
ولا بَيّتهما ما يُماسهُما. 

والزمان: قيل: جَوَهَرٌ ليس بج سم ولاج e‏ . وقيل: قَلّكُ معدل( 
النهار. وقيل: عَرَض. فقيل: حركة م مُعَدَلِ النهار. وقيل: مقدارٌ الحَرَكَةٍ. 
والمختار: مقارَئة مُتَجَدَدٍ مَوْهُوم لم جَدّدِمَعْلُوم إزالة للبُهام. 


220 


ويمتنع تداخل الأجسام و الجومَرٍ عَنْ جَمِيع الأعراض. 


(۱) في ل: (وينبني). 

02( هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وكذلك هو في هامش ل مصححاء في عمود الأصل: 
(وهو الخلاء). وكذلك كان في عمود ل ثم ضرب عليه. 

(۳) ضبط في ل والأصل بضم الجيم» وضبط المصنف كسرها كما سبق في قوله: (والمعاد الجسماني). 

)٤(‏ هكذا ضبط في الأصل بكسر الدال ضبط المصنف» وضبط في ل ونسخة الصفدي بفتح الدال. 


الكِتَاب السابع ‏ الاجْتهاد ْ (مم) 
والجوهَرٌ غيرٌ مركب يِن الأعراض. 
والأبعاد متناهية 
والمعلولٌ: قال الأكثر: نان عِلَتَهُ زَمانًا. والمختار وفاقا للشيخ الإمام: 
بها مطلقًا. وثالثها: إِنْ كاتث وَضْعِيكَ لا عَفْلِيَة. [أما التَرَتَبُ رُنْبَةَ 


فوفاقٌ]. 


وَاللَدَّةٌ حَصَرَها الإمامٌ والشيخ الإمامٌ في المعَارٍ. وقال ابن زَكَرِيًا: هي 
00 وقيل: إدراك الملائم. ال أن الإدراكَ مَلْدُ ومها. 
وما ثَصَ د وي و لذن ذاته إا أن تَقَتَضى 


وجوده في الخارج» أو عَدمَة أو لا نَم تقتضى شَينًا. 


ی 


سج تسب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» وكتب في هامش الأصل: ((أما الترتيب رتبة فوفاق) ليس في 
نسخته الأخرئ). قلت: كلمة (الترتيب) هكذا بالياء في هامش الأصل. 


كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


: خاته م 9 
۶¢ و ع - 
أل الواجباتٍ المعرفة. وقال الأستاذ: النّظَرُ الموّدّي إليها. والقاضى: 
وَل النَظَر. وابنْ فورّكِ وإمامٌ الحرمَيْن: القصدٌ إليه“. 


وذو الس الأبية َه يَرْبَا بها عن سَفْسَافٍ الأمور. ويَجْنَح إلى مَعَالِيهًا. 


أ 2 
عن لا 


ومن عرف رَبَّه تصور بعد تبعيده وتَقَرِيبّه فخاف ورجا فأصغيل إلى الأمْر 
والنهي» فازْتَكُبَ كَبَ واجْتَنَبَء فأحَبّه مولا فان سَمْعَهُ وبَصَرَهُ ويَدَهُ التي يَبْطِش 


بهاء وَاتَخَدَهُ ولب إن ا أعطاة وإن اسْتَعادٌ 4 أعاذه. 


ودَنِيءٌ الهمّةٍ لا بباليء يل فرق ل الاه ودل ر 
المارقينَ. 
و 


فَدُوَتَكٌ صَلاحًا أو فساداء و وَرضْئ أو ا > وقريًا با او د ل امو شيعاةة أو 

شَقَاوَةَ ونعيمًا أو جَحيمًا. 
وإذا حطر لك أَمْرٌ فَزنة بالشرع؛ 

فن كان مأمُورًا فبادز فإنّهِ ين الرحمن فون شيت وُقُوعَهُ- 

لا إيقاعَهُ- على صفة مَنهية فلا عل عَلَيْكَء واحتیاح استِغفارنا إلى اد سِغفار 

6 ° 2 5 # مر ماه و 0 ° 0 02 

لايُوجِبٌ ترك الاسْتِغْفارِء ومن ثم قال السَهْرَوَرْدِيٌ: اغمّل وإِنْ خفْتَ 
مہ صت 

)0 هكذا في نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي ل وعمود الأصل ونسخة الصفدي: (القصد 


إلى النظر). 
() هكذا ضبط في الأصل؛ وضبطه في نسخة الصفدي: (سَخَطًا). 


اا ای Zo:‏ 
4 ون كان مَنْهِيًا فإ كَ فإنّه مِن التََيْطانِ فإِنْ مِلْتّ فَاسْتَغْفِر وحديث 
النفس مالم تَتَكَلَّم أو تَعْمَل والهم مَعْمُوران فإ" لمْ تطِعْك الأمَارَة 
فجاهذّهاء فإن فَعَلَثْ فْتَبْء فإِنْ لم تقلع لاسْتِلْدَاذِ أوكسَل فَدَكَرْ هَاذِم 
اللذات ومَجْأَةَ القَوَاتِء أو لقئوط فحَف مقت رَبك واذكر سَعَةَ رَحْمَتَ 
واعرض التوّة ومحاستها. وهي لدم ويتَحَقَقٌ بالإقلاع 
والاسْتِغْفارٍ” ": وعَزْم أن لايَعُودَ وتّدارّكِ مُمْكِنِ التَدَارْكِ وتَصٍح ولو 
بَعْدَ تقضها عن دلب ولو صَغِيرًا مع الإصرار على خر ولو كبيرًا عند 
بين 
وإِنْ سَكَكتَ أمأمورٌ أم منهيٌ فأمْسك» وين تم قال الجِوَّيْنِنُ في 
ال ي يفك ايقل ثالقة مر دلا بل 
وکل واقع”" بِقّدرَةِ اللو وإرادته. هو خالقُ كشب العَبّ قَدَوَ له مدره هي 
مضي رودي لا للوبداعء فالله E‏ ر مكتيسب» والعَبد 
مُكتيسبٌ غيرٌ خالق. 
O)‏ كدان gas OD Ng Se EGLE E‏ 
الصفدي بالفاء. 
0) جاء في هامش الأصل: ((بالاستغفار والإقلاع) في نسخته الأولى). وكلمة (الاستغفار) قال المحلي 


في (البدر الطالع) (6/ :)٤۷١‏ (لا حاجة إليه مع ما ذكر). 
(۳) هكذا ضبط في الأصل ضبط المصنف» وضبط في ل: (وكلٌ واقمٌ). 


:603 كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 
lm‏ ( ب جمع الجوامع بن البارری 


ومن نَم الصحيح أن القدْرَة لا نَصْلُحُ لص دَيْن» وأن الحَجْر صِفَهُ وجُودِيَة 
تقابل القدرَة تاب الضديْنء لا العَدّم والملكة. 


کڪ 
ر تت 


ورَجَحَ قوم التَوَكلَء وآخرون الاكْتسابء وثالتٌ الالحتلافَ باختلافٍ 
الناس» وهو المختار. 


ع 


مرح ) 


ومن ثَّمَّ قيل: إرادةٌ التَجْرِيدٍ مع داعِيّةٍ الأسباب شَهْوَةٌ حَفِيََة ولو 


الأسباب مع داعِيّة التجُريد انحطاط عن الذَّرْوَةٍ العليّة. 

وقَذَّيَأتِي السَيْطان باطْرَاح جانب الله و تعالئ في صورَة الأسباب. أو 
بالكَسَل والتّمامُنِ في صورة التوكلء والموَفّقُ يَنْحَتُ عن هَدَيْنِ ويَعْلَمُ أن 
لأذيكرن | الاما ما يريد ولا يَنْفَعْنا عِلْمُنا بذلك | 


ع 


a 


0 ل 
لا أن يريد . 


س 


وقَدنَمَ (جَمْعٌ الجوامع) عِلمّاء المع كلامُه آذانًا صمّاء الآتِي مِن 


ر5 ° ٠‏ ارد 2 ره 2 و 
أحاسن المحاسن بمًا ينظرّه الأعمَى» مجْمُوعًا جَمُوعَاء ومَؤضوعا لا مَقطوعا 
وه 3 


رمع س رهم سس لس ص مع ص 


نكلك يحفظ عباراتة لا سما ما حالف فيها غرةء:وإيّاك أن ادر تإنكار 


ص 


سو 


کيء قبل امل والفِكرةٍء أو آذ ت نكا اخصاروء َي كل روء 
فْرَيّمَا دَكَرْنَا الأدلّةَ في بَعْض الأحايينء ! امََا لكونها مُقَوّرَة في مَشاهير الكتّب 
على وَجْهِ لا بين أو لعَرَابةء أو غَيْر ذلك مِمَّا يَسْتَخ رجه النظرٌ المتين. 


وا ا بكر أرباب الأقوال» فحَسبّه العَبِيُ تطريلا يودي إلى 
5 م851 أن نما Ee‏ لعَرَّض تَحَرّك له الهِمَمُ الحَوّال» فْرُيَمَا 
لم يكن القَوْلُ مَشْهُو AES‏ زليه عليز ارقي يدراف 
غ ذلك ب يَظْهِرهُ التَأَمّلٌ لمن اسْتَعْمّلٌ ا بحيث أ ى أن جازمُون بأن 


اختِصَار ر هذا الكتاب مُتَحَذَّرُ وروم النفْصَانِ مِنْه مُتَعَسّرٌ اللَّهُحُ إلا آن اتی رج 


_ 


و و وسک 
مید 


کر جر 
فدُوتكَ مُخْتَصَرًا بأنواع المَحَامِدٍ حَقيقاء وأصنافِ المَحَاسِنٍ حَلِيقَاء جَعَلنا 
ابه مر الذينَّ أنْعَمَ الله عليهم من النبِيّينَ والصّدَّيقِينَ والشداء 
والصّالحِينَ وحَسُنَ أولئك رَفيقا. 


یرہ يي 
0 هكذافي الأصلء وفي ل ونسخة الصفدي: (مما). 
() هكذافي نسخته الأخرئ كما في هامش الأصلء وفي عموده: (مع). 


كتاب جمع الجوامع (نسخة ابن البارزي) 


قال المؤلّف 4#: وكان تمام بياضه في أخريات ليلة حادي عشر ذي 
الحجة. سنة ستين وسبعمائة» بمنزلى بالدهشة من أرض النيرب» ظاهر دمشق 
الروت 


° ad ° 
۵ 


© AYE ° 


تصني مَوَلانا وسَيينا مُت الفرق جه المذاجب 
حامغ ات اللوم ناضِي الُضاة 
اي ضر عبد اواب اسي لشافيّ 


متم اله المسلين باه وأورّعَ لمان شک فاه به وره 


عوك اله ورحمَحكَ 
قال مولانا وسيدناء قاضي القضاة» حجة المذهب» مفتي 
القرقه لان الاين :سيف ال ارين :عات الاب واا 
الذي لا ينتهي ولكل بحر ساحلء تاج الدّينء أبو نصرء 
عبد الوهاب» ابن قاضي القضاةء شيخ الإسلام. َقِيَ الدين» أبي 
الحسنء عليٌّ» ابن قاضي القضاقء رَيْنِ الدين» أبي محمد. 
عبد الكاني» الأنصاريٌ» الخزرجي» السّبْكيٌء الشافع» أمتع الله 


العيتلفين,أبائنه ررقو ا 


َحمَدُكَ اللّهمّ عل نعم يُوذن الحمدٌ بازديادهاء وتُصَلَى على 
نبيّك محمَّدٍ هادي الأمّةِ لرَشادِهاء وعلئ آله وأصحابه"» ما قامت 
و وسّوادها. 

وتَضْرَّعٌ إليك في منع الموانع عن إكمال (جمع الجوامع)ء 
الآتِي مِن فن الأصول بالقواعدٍ القواطع» البالغ مِن الإحاطة 
بالأصليّن مَبِلَعَ دوي الجدٌّ والتّشمير» الوارد مِن رَهَاءِ مائة مُصنف 
مَنهَلاً يروي ويَمِيرٌ المحيط بزبدة ما في شَرْحَيَ على (المختصر) 
واف مزيل كير 


ك ۾ وو 
وينحصر فى مقدمات وسبعة كتب. 


م حرم 


02-23 "ادبم 11000000000 


ي المعتمدة: (وصحبه). 


علد متشت 1:2" 


والفقة: العلم بالأحكام الشرعيئة العمَليّة المَكتَسَبَة0) م من الها التفصيلية. 


عسل جب سر جم مر 


والځگة: خطاث الله تعالئ المتعلّقٌ بفغل المكَلّفٍِ يِن حيث إِنَّه مُكَلّف. 
ومن ك لا حُكْمَ إلا لله 
وال بالل بهنت مَة الطبْع ومَُافر ته وصفَة الكمال والنقص 


ن 


و رتب الد عاجلاً والعِمّاب آجلا شَرْعِنٌء خلافا للمُعْتَرَلَة. 
وشْكْرٌ المُنعم واجبٌ بارع لا العقل. 
واكم فل الشزعء بل الأ قوف إلى ورود وعككت المغرلة 

العَقَلّ فان لم ية يض قَالِئُها لهم: الوَقفٌ عن الحَظر والإباحة. 

A‏ 10701 و و و 

(© في الهامش بخطه: (وقيل: معرفتها. والأصوليٌ: العارف بهاء وطَرّقٍ استفادتها). وهو في المعتمدة» 
وفيها: (وبِطرٌق) بإثبات حرف الجر. 

(©) في الهامش بخطه: (المكتسب. صح). وكذلك هو في المعتمدة. 


(") فوق الكلمة بخطه: (مبتدأ). 
)٤(‏ فوق الكلمة بخطه: (خبر). 


:ل و)ا كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 
والغافل والمكرّةٌ إكرامًا ملجنًا ولو على القتل غيرٌ مكلف وأثْمَ القاتّل 


لإيثاره نفسّه0©. 


ت 


وعلق الأمرٌ بالمعدُوم تَعلمَا معنويّاء خلاقًا للمُكزة. 

فإن اقْتضَئ الخطابُ الفِعْلَ اقْتِضَاءً جازمًا فإيجابٌ أو غَيْرَ جازم فتَدْبٌ» 
أو النَّرْكَ جازِمًا فْتَحْرِيمٌ» أو غَيْرَ جازم بهي مَخْصُوص فكراهة أو بِغَيْرٍ 
مَخْصُوصٍ قَخِلاف الأؤلّئء أو النَخبِرَ فإباحَةٌ وإن وَرَدَ سَيَبًا وشَرْطًا ومانعًا 
وصَحِيحًا وفَاسِدًا فَوَضْعٌ وقد عَرَفتَ حُدُودّها. 

والقَرْض والواجبٌ مُتَرادِفَانِ خلافًا لأبي حَنِيفَة وهو لَمْظِيٌ. 

والمنْدوبٌ والمسْتَحَبٌ والتطوع والستة مُتَرَادِفَة خلافًا لبَعْضٍ أصَحابناء 
وهو لَمْظِيٌّ. ولا يجب بالشّرُوعء خلافا لأبي حَنِيفَة ووجُوبٌُ إتمام الحَحّ؛ لذن 


-ه 


تفله كفر ضه إنية وكفارّة“] وغيرّهما. 


2 و. 2 وس ر ره “م ت رس ينهدا ع مهمو 


ت 


6 و ع و ےر © ه٠‏ 3 ت 6 سس س 4 ص 
والشرّط: يَأتِي. والمَانِع: الصف الوجودي لا 
إن م و ويم 
| لحکم» كالابوة في القصاص. 


2 0 ا ت 5 رم لير ا 
والصّحة والإجزاء: موافقة الشرع". وقيل*: إسقاط القضَاء. وبصحة 


e‏ سم 
ص 


)١(‏ في المعتمدة: (والصَّوابٌ امْتنَاعٌ تَكْلِيف الغافِل والمُلْجَإِ وكذا المكرّهُ على الصحيح» ولو على 
القَئْلء وأَئِمَ القاتل لإيثاره نَفْسَّه). ١‏ 

(6) (نية وكفارة) ورد في الهامش مصححا بخطه. وهو في المعتمدة. 

(۳) في المعتمدة: (والصّحَةٌ: مُوَاقَقَةُ ذي الوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ). 

)٤(‏ في الهامش بخطه: (في العبادّةِ. صح). وهو في المعتمدة. 


الكلامٌ#المقدّمات ْ (مم): wv)‏ 
اا «". ويُقابلّها البُطلانُ وهو القَسَاف خلاقًا لأبي حَِيمة. 

والأَدَاءُ: فِعْلُ بَعْض - وقيل: كَل - ما دَحَلَ ونه قَبْلَ خرُوجه. وَالمُوّدّى: 
ما فعلّ. والوَقْتٌ: الرَّمَانْ المُقَدَّرُ له شَوْعَا مُطْلَمَا. والقَضَاءً: فِعل كَل - وقيل: 
بَحْضٍ - ما َرَج وَفْتٌ أدَائِه اَيِذْراكًا لما سَبَقَ لَه مض لِلفغل مطلّمًا. 
والمَفْضِيٌ: المفْمُولُ. والإعَاقة: عل في وَفْتِ الأداى قيل: لِكَلَلء وقيل: لِم 
فالصَّلاةٌ الم رَه معاد ' 


والحُكُمُ الشَّرْعِيٌ إن تَغيِّرَ إلى سهُولَةِ عدر مع يام السَّبَّبٍ لِلْحُكم 
الآَصْلِي فَرَخْصَةٌ ككل الميّتّة والقَضْرء والسَّلَّم وفطر مُسَافِر لا يَجْهَدَه 
الصَّوْمُ وَاجِبَاء ومَنْدُويَاء ومُبَاحَاء وخلاف الأؤلئ. وإِلّا فعزيمَة 

ىم قر 5 ود اي و ی مو -ه 

والدليل: ما يمكن التوصل بصّحيح النظر فيه إلى مَطلوب خبرٍ 

واختا ختلّف أَيِمّتنا هل العلم عَقِيبَهُ عقيبة مُكتسَبُ. 

والحَدٌ: الجَامِع المَانِع. ويُقالٌ: المُطَرِدُ المُنْعَكس. 

("والكَلامُ في الأرَلِ قيل: لا يُسَمَّ خطابًا. وقيل: لا يوع 

والنظرٌ: الفكرٌ المُوّدي إلى عِلم أو ظَن 


2 2 و 
والإذرَاك بلا كم , تَصَورٌ والحكه”" تَضصْدِيقٌ» وجَازِمُه الذي لا ي / 


¢ 2 
٠ 


)١(‏ في الهامش بخطه: (والعبادَة إِجْرَاؤُهاء أي: كِفايئها في سُقَوط التَعيّد. وقيل: إسْقاطٌ القّضاءٍ. ويَخْتَصٌ 
الإِجْرَّاءُ بالمطلوب. وقيل: بالواجب. صح). وهو في المعتمدة. 

(6) في الهامش بخطه: (مطلب). 

(۳) في المعتمدة: (وبحكم). 


(نسخة الصفدي) 


ل و)) كتاب جمع الجوامع 
لير عله و الاب عقا صَحِيِحٌ إن طابٌَ» فاسِدٌ إن لم يُطابق» وغَيْرٌ الجازم 
ظَنْ ووَّهُمٌ وسك؛ لأنّه | ما راجح. أو مَرْجوح» أو مُسَاو. 
وال تقال الإغاء وري قال: هو حُكُمُ الذّهْن الجازِمٌ المُطَا 
لِمُوجب. وقيل: ضَرُورِيٌ فلا يُحَدُ. وقال إمام الحَرَمَيْن: عَسِرٌ اا 
الإمساك عن تَعْرِيفِه. نّم قال المُحَقَقُون: لا يَتَفَاوَتُء وإِنَّما التََاوْتٌ ب كَشْرَةٍ 
الجُتَعَلّقَات. 


والجَهل : انْتَِاءُ الهلّم بالمقصود . وقيل: 5 َصَوُرُ المعْلُوم عل جلاف هَيتيه. 
والسهو: الذَّمُولُ عن المغْلُوم. 


لج مسألة ل 
ب ع و م من ٍ 95 56 مه 2 
الحَسَنٌ: المَأُذونء واجباء ومندوبًاء ومُباحًا. قيل: وفغل غَيْر المكلني. 


والقبيح: ارو قَدَحَلَ خلافٌ الأوْلّى. وقال إمامٌ الحرّمَيْن 
لس و 


جاوز التركٍ ليْسَ بواجب. وقال أَكْثَرٌ الممّهاءِ: يَجِبُ الصَّوْمٌ على الحائض 
والمريض والمسافر. وقيل: المسافر دُونّهما. وقال الإمامُ: عليه أحد 
الشَّهِرَيْن. والخلف لَفْظِيٌ. 


وني كَوْنٍ المنْدُوب مَأْمُورًا جلاف والأصح: ليْسَ مُكَلَّمَا به» وكذا المباحُ, 


الكلام 2 المقدّمات ظ 


ومن ثم كان ال کل لتَكلِيف إِلْرَامَ ما فيه كلفة لا طَلَبّه خلافا ِلْقَاضِي. 


oe 


0 7 ع 4 
والأصَح: أن المبا I AL‏ وأنه غير مَامُور به من حيث هوء 
E‏ ع 
والخلف لَفظِيٌ» وأن الإباحة حَُكمٌ شرع وأنَّ الؤّجُوبَ إذا تسخ قي الجَوَار(". 


الأمرَ وا ل ا وقيل: الكل كط 


بوَاحِدِ. وقيل: الوا ع انان اسقط وقيل عونا ار 
راس و 


المكلف. 


و اع هل 


فَإِنْفَعَلَ الكل فقيل: الواجب اعلا 
على أَذْنَاهًا. 

وچو تخْريم اج لابه خلافا لتر وهي كالمُخير. وقيل: 
دا 


عْلامَاء وإِنْ تَرَكَها فقيل: يُحَاقَبٌ 


قال الأستاذوإمامٌ الحرمين وأبوه: قزض الكفاية - وهو: كل مهم ص 
حُصُولّهِ مِن َير نَظَر, بالدَّاتِ إِلَى فاعِله - أفضَل م مِن العَيْن)]. 


1 م عدون وو مس 8 م بير و 
)١(‏ في الهامش بخطه: (أي: عدمٌ الحرّج. وقيل: الاسْتِحْبابٌ. وقيل: الإباحة. صح). وهو في المعتمدة 
بتقديم قول الإباحة على قول الاستحباب. 
ع 


)¢( في الهامش بخطه: : (فَرْض الْكِمَايَةِ: مهم يُقَصَدٌ حصوله مِنْ عَيْرٍ تَظر بالذاتٍ إلى فاعِله. ورَّعَمَهُ 
الأستادٌ وإمامٌ الحرَمين وأَبُوه فصل مِن العَيْنِ). . وكذلك هو في المعتمدة. 


CF‏ أ كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 
وهو على البَعض» وفاقا للؤمام. لد الكل خلافا للشّيخ الإمام والجمهور. 
والمختار ز: البَعض مُبِهُم. وقيل: مُعَين عِنْدَ الڻو. وقيل: هو من قامَّ به. 


رت و 


وححين بالشّرُوع على الأصح. 


وس الكفاية كَالمَرْ ض. 


الأكثرٌ أن جَمِيمَ وَقتِ الظَهْر جَوَارًا وئحوه رفت لِأدَائِهء ولا يجب على 
المُوّخر العَرْمُ على الامتثال» خلافا لقوم. وقيل: الأوّل» فإن أخرّ فقضَاء. 
وقيل: الآخرٌء فان قَدَّمَ فَتَعْجِيلٌ. والحَتفِيّةُ: ما انَصَلّ به الأَدَاءُ مِن الوَفَتِء وإلا 
َالآخِرٌ. والكَرْحِيٌ: إن قَدَمَ وَقَمَ وَاجِبًا بشَرْطٍ بقائه مُكَلًَا. 

a e‏ مَعَ ظَنَّ الموْتٍِ عَصَئْء فإن عاش وفَعَلَهُ فِالجِمْهُورٌ: أداء. 
والقاضيان أبو بكر والحسَيْن: E‏ 

ومَنْ أَخْرَ مَعَ ظَنّ السَّلامَة ةِ فالصَحِيح: لايَخْصِيء بخِلاف ما وَقَته الْعُمَرٌ 
كالحح. 

E. 0 0‏ ەرو ي 7 ات 0ے 

المقَدُورٌ الَذِي لا يدم الوَاجِبٌ المُطلق إلا به واب وفاقا للأكثر. و 

ا وقال إمام الحرمين : إن گان ا 


الكلام 4 المقدّمات ١‏ (مم)ن[ ها 
o7‏ رت > و ا سم رص ص داه 2 
َو تَعَذََتَرَْكُ المُحَرّم إلا برك غَيْرهِ وَجَبَء أو اخْتَلَطَتْ مَنْكُوحَةُ أَجَنبِيَةٍ 
ا ے لے rm‏ 
حَرمتاء أو طلق معينة ثم نسيها. 


مُطْلَقٌ الأمر لا يداول المكرُوة خلافا لِلْحَبَِّة فلا تَصِحٌ الصَّلاةٌ في 
الأؤقاتٍ المكرُومَة وإن كان كَرامَة تنْزِيهء وهو الصَّحِيحٌ. 

أا الواحِدٌ بالشخْص له جتان كالصّلاةٍ في المخْصُوب؛ فَالجَمْهُورُ: توح 
ولا يُثابُ. وقيل: يُتَابُ. والقاضي والإماءُ: لا نصح ويَسْقَط الطَّلَبُ عِنْدَها. 
ر ولا شقوط. 

والخارج من المعْضُوب تَائبًاآتِ بواجب. وقال أَبُو هَاشِم: بِحَرَام. وقال 
إمام الحرّمَين: مُرتبك في المخصِيّة م مَعَ الْقطَاع تكلِيف التهي عَنْه(ا 0000 

والسَّاقِطُ عَلى جرِيح يله إن اسْتَمَرٌ وغَيْرَهُ إن لم يَسْتَوِرٌ قيل: يَسْتَوِرٌ 
وقيل: تخیر ل ا لوي لا حُكْمَ فيه. وتوقفَ العَزَاليُ. 

يَجُورٌ التَكْلِيفٌ بالمحالٍ مُطْلَقَاء ومَنَمَ أكْثَرٌ المعَْزْلَةِ والسَّيْحْ أبو حامِدٍ 
وَالعَرّاليٌ وابنْ دَقِيقٍ اليد مالي مُمْتَيَِا لِتَعَلّقِ اليم بِعَدَمِ وَقُوعه 


() في الهامش بخطه: (علئ. خ). 
(©) (عنه) ليست في المعتمدة. 


۰ كان 2ه : (نسخة الصضد 
(6J:‏ كتاب جمع الجوامع (نسخةا ي) 
8 س ع معو 
وم مُْتَزْلَهُ بداد والآيدى أل ال لذاته» وإمام الحرّمَين كونه مَطلوئاء 

لارو ااب 


والحَق: وُقُوعٌ الممْتَِع بالعَيْر» لا بالذاتِ. 


حع مسالة هس 
الأكََرّ أن حْصُولٌ الشَّرْطٍ الشَّرْعِيٌ لِيْسَ شَرْطًَا فى صِحة التَكُلِيفٍ. 
رك ا م : و ع ِ 
وهي مَفْرُوضَة في تكليف الكافر بالفرُوع» والصَّحِيحٌُ: وقوعه - خلافا 
لأبي حامِدٍ الإِسْفَرَايبنِتَ وأكثر الحتَفِيّة - مُطلقًا. ولقوم: في الأوامر فقط. 
ولآخرين: فيمّن عدا المرتدً. وقال الشيخ الإمام: والخلافٌ في خطاب 
التكليفي ومايّرجعٌ إليه يِن الوضع. لا الإتلافٍ والجناياتِ وترتب آثار 
العقود. 


لا تكليف إلا بعل" قبل المباشرة؛ بعد دُخول ويه إلزاماء وله إعلاماء 
والأكثرٌ: يَسْتَمِرٌ حال المُباشرَّةٍ. وقال إمام الحرّمَين والغزالِيٌ: يَنقطِعٌ. وقال 
قومٌ: لا يتوج إلا عند المباشرة”": فالمَلامُ قبلّها على التَلبسّسِ بالك المَنهي. 


() في الهامش بخطه: (فالمكَلّفٌ به في النهي الكفٌ» وقال قومٌ: الانتفائ» وقيل: : يشرط قَصدٌ التّركِء 
والأمرٌ عند الجمهور يعلق بالفعل. صح). ونصه في المعتمدة لمت لاني الكَنفّ أي : 
الانتيهائ وفاقا للشيخ الإمام. وقيل: فِعلُ الضّدّ. وقال قوءٌ: الالْتِفاءً. وقيل: يشرط قَضْدُ الَرْكُ. 
والأرٌ عند الجمهور يَتَعَلَقُ بالفِغْل). 

) في الهامش بخطه: ( وهو التحقيقٌ. صح). وهو في المعتمدة. 


م Ê‏ .*(0) سس ا اك ot (O0‏ وسو كأ 
يَصِحَ التكليف'" مَمَ علم الآمِر'' انتِفاءَ شط وقوعِه عند وقته» كامره 


رجاا0) بصوم يوم علم موته قبلّه خلافا لومام الخ مه . 


سج مَسْآنَةُ©» ها 


الحُكُمٌ قد يَتَعَلَّقُ على التَرْتِيبء فيَحْرُمُ الجَمْعٌ أو يُبِاحٌ أو يُسَنْء وعلئ 
البَدّل كذلك. 


)١(‏ في الهامش بخطه: (ويُوجَدٌ مَعلومًا لِلْمَأْمُور إِنْرَهُ. صح). وهو في المعتمدة. 

() في الهامش بخطه: (وكذا المأمورٌ في الأظهّر. صح). وهو في المعتمدة. 

(۳) في المعتمدة: (كأمر رجل). 

(؛) في الهامش بخطه: (أمََامعَ جهل الآمر فاتفاقٌ. صح). وهو في المعتمدة» وفيها بعد ذكر إمام 
الحرمين زيادة: (والمعتزلة). 

)٠(‏ في المعتمدة: (خاتمة). 


ي) 


OJ:‏ كتاب جمع الجوامِع (نسخة الصفد 


الكتابٌْ الأول 
غ| في الكتاب وَمَبَاحِثِ الأقُوَالٍ ظ 


الكتاث: القرآن. وَالمعنِيٌ به هُنا: اللفظ المُبْرّلُ على مُحَمَّد ككل للإعجاز 
بسورة منة» المُتَعبّد بتِلاوتِه. 

ومنه البَسْمَلَةُ في اول كَل سورة غير (براءة) على الصحيح. لاما قل 
آحادًا على الأصح. 1 

والسّبِعٌ متواترة» قيل: فيما لِيْسَ من قبيل الأداء كالمَّدٌ والإمالة وتخفيفٍ 
الهمزة. قَالَ أبو شامَة: والألفاظ المخْتّلّف فيها ا 

ولاتَجُور القِرَاءة بِالشَادَ والصحيح أنه ما وَرَاءَ العََّرَةِه وفاقًا للبَحَوِيٌ 
والشيخ الإمام. وقيل: ما وَرَاءَ السّبعةٍ. أمّا إِجْرَاؤٌهِ مُجْرَئْ الآحاد فهو الصحيح. 

ولا يَجَورٌ ورود ما لا معت له في الكتاب والسنةء خلافا للحَشَّوِيَّة ولاما 
يعت به غيرٌ ظاهره» إلا بدليلء خلافا لمر جنَة. 

وني بقاءِ المُجِمَلٍ غير مين ثالشُها الأصَحٌ: لا يَبْقَى المكلّف بمَعرقته. 

والحقٌ أنَّ الأولَة النقليّةٌ قد تَفِيدُ اليقينَ بانضمام تواتر أو غَيْرِهِ. 

06 Se 


() في المعتمدة: (أول). بدون (في). 


الكتاب الأول ے الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


وهوّئَّصٌ إن أفاد مَعْئَئْ لايحتمل غَيْرَه كرد ظاهرٌ إن احْتَمَلٌ 
مر جو خا کالاسد. 


ت 


واللفظ إل دل وغل ال رة ئک واا فا 


ص 


ON RECS Els 
ر 2 8 كه ن‎ 0 
الْتِرَا. والأولئ لَمظيةء والثنتان عَقَلِيانِ.‎ 
: ےار 2 ا مركا مه ه2 ع يمس مغ : ري ا‎ 
ثُمّ المَنطوق إن توّقفَ الصدق أو الصّحَة على إضمار فدّلالة اقتضاءِء وإن‎ 
er 2 سر ا ه 12 مز‎ 
لم يَتَوّقف ودل على ما لم يُقصّد فدلالة إشارَةٍ‎ 
o 3 سه و 1 و‎ 3 0 
والمَفْهُومٌ: ما دل عليه اللفظ لا في مَحَل النطق.‎ 
ده‎ ofr > َ 8 هس‎ E ايم 3 ف ا‎ 58 
فإن واف حُكْمُه المَنْطُوقٌ فَمُوَافَقَة فَحْوَّئ الخطاب إن كان أَوْلَء وَلَحْنْه‎ 
و‎ 2 ° 
إن کان مُسَاويًا. وقيل: لا کون مساو‎ 
ثم قال الشافعيٌ والإمامان: : دلالته قياسيّة. وقيل: لَفظِيّة فقال الغزَّالِيٌ‎ 
والآمديٌ: فْهِمَتْ مِن السَّياقٍ والقرائنء وهي مَجَازِيةٌ يِن إطلاق الأخصٌّ على‎ 
و ا وى‎ ۴ er 
الأعمٌء وقيل: نقل اللفظ لها عرفا.‎ 


ل و)) كتاب جمع الجوامِع 

وإن خالف فَمُحَالَمَةٌ وسر ° انالا کور ال ت : ترك لِحَوْفٍ 
ونّخوه. ولا يكو المذكورٌ خرّجَ غالب خلافًا لومام الحرّمين أو لسؤال. 
أو حادتَةِ أو للجَهْل بحُكيه» أو َيه مما يفضي النخْصِيصٌ بالذكر©. 


وهو. 


صِفة كدالعَتَم السَّائِمَةِ) أو (سَائِمَةِ العَتَم)» لا مُجَرَّدِ (السَّائِمَةِ) على 
الأظمّرِء ومّل المَنْفِيُ غيرٌ سائِمَتِهاء أو غيرٌ مُطْلَّقٍ السّوائم؟ قولان. ومنها: 
العلذا ولط فيو لجال و الكدة: 


و(إتما)» ومِثْل (لاعالِم إلا رَد يدٌ). وقَضْل المبْتَدَإمِن الحَبَّر بضمير 
الفصل» وتقديم المعمول. 
وأغْلاه: (لا عَالِمَ إلا رَيدٌ» ثم ما قيل: مَنْطُوقٌ أي: بالإشارق ثم غَيْره. 


و وقيل: شَرْعا. وتیل : مَعنا. ئ. واختج بلقب 


ت و سه هم .وو ا م ر 7 .- 2ه ل 


(f)‏ ن الامش بخ ايقس امشو بالمطرق بل قل حي يَعْمّهِ المعْرُوضُ. وقيل: لا يَحُيّه 


الكِتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال Vo‏ : 


مُطلقا. وقَومٌ في الخَبّر. والشيخ الإمام في غَيْر الشرع. وإمامٌ الحرَمَين صفة 
لا تناسبُ. وقَوْمٌ العَدَدَ دُونَ غَيْره. 


الغايةٌ قيل: مَنْطُوقٌّ. والحق: مَفْهُومٌ. يَدلُوه: الشَّرْطُء فالصّفَةُ المُنَاسِبَهُ 
فمُطلق الصّمَةٍ عير العَدَدِ فَالعَدَد فتَقَدِيم المعمول؛ لدعوّى المِيَانِيِينَ | افادته 
الاختِصّاصٌء وخالمَهُم ابن الحاجب وأبو حيّان. 


و 


والالختصاص الحَضْرٌء خلافًا للشيخ الإمام حَيْث أَنْبَه وقال: ليس 
e‏ 

(إنها) قال الا ید واو ار لا فیا ال .ر ایر إسحاف الشسيرارى 
والغزَّالِيُ وَالْكِيّا والإمامٌ والشيخ الإمام: بيد قَهْمًا. وقيل: نُطُمَا. 

وبِالفَئْحٍ الاضَحٌ أن حرف« ف «أنَ) فيها فَرْعٌ المكُسُورَةء وين تَمَّ ادّعَى 
الرّمَخشري إفادَتَةُ الحَضْرٌ. 

ين الألطاف حُدُوتُ المَوْضُوعاتٍ اللَعوبةِ ليع رَعمًا في الضمير» و 

أفْيَدُ من الإشارة والمثال وأُيْسَرٌ وهي الْألْمَاظٌ 


2 


الذَّالَةُ على المعاني. 


)١(‏ (هو) ليست في المعتمدة. 
() في المعتمدة: (تفيد) بالتاء في الموضعير 


4 ب cT f‏ سض 65 ب : 
وتعرّف بالنقل تواترًا أو آأحَادًاء أو" باشتنباط العقل ين النقل» 


لا مجرّد العقل. 


أو فظ: مرد مُسْتَعْمَلٌ» كالكَلِمَة فهي لَفْظٌ" مُفْرَدُ أو مُهْمَلُء كأشماء 
خَرُوفٍ الهجَاء. أو مَرَكُبَة0”. 

والوضع: جَعْلُ اللّفْظِ دلي على المغتئ. 

ولا رط مُناسبَُ لَْظ لِلمَْئىء خلاهًا عاد حي أنبتهاء فقيل: بمَْمَئ ألا 
حامِلة للواضع* على الوَضع. وقيل: بل كافِية في دَلالَةِ اللَفْظِ على المختى. 

واللَفْظً مَوْضْوعٌ لِلْمَعْنَى الخار جي لا الذَّهْنيتَ» خلافا للإماه. 

والمحْكَه: المْتضِحٌ المشتن. 


والمْتَشَابَهُ: ما اسْتَأَثْرٌ الله بعلمه» وقد يُطلع عليه بَعْضَ أصفيائه. 


(1) في المعتمدة: (و). 

(0) في الهامش بخطه: (قول. صح). وهو في المعتمدة. 

(۳) في المعتمدة: (مركب). 

(؟) (للواضع) ليست في المعتمدة. 

(5) زاد في المعتمدة: (وقال الشي الإمام: لِلْمَعْنَئ مِن حيث هُوٌَ). 


الكتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال ماخ 


على الخرَّاص» كما يمول مُتْبنُو الحال: ل ت). 


قال ابن فُورَكٍ والجمهورٌ اللغات تَوقِيفِيّة عَلَّمَها الله بالوّخيء أو حلي 
e‏ الضرُوريء وعزي إلى الأشعَرِيٌ. وأكثرٌ المعتزلة: 
اصطلاحية حِبّة» حَصَل عرفائها بالإشارة والقرينة كالطّفل. والأستاذ: القَدَد 
المُحْتَاجُ في التّعْرِيِفٍ تَوْقِيِفٌ وغَيْرٌه مُحْتَمِلٌ. وقيل: عَكْسَه. وتوقف كثر 
والمخْتارٌ: الوَقْفٌ عن القطع» وأن التَؤقِيف مَظنون. 

قال القاضي وإمامٌ الحرّمَين والغزَّاليُ والآمدي وطائفة”»: لا نَت اللعَة 
امم با اس ا 
وقيل: 26 تست الحقيقة الفا 

5 (القياس) يُخْنِي عن قولِك: مَحَلٌ الخِلافِ مالم يَتْبْت تَعْوِيمُه 


بِاسْتقراءِ. 


مہ ت 
)١(‏ في الهامش بقلم مختلف: (خ الأصوات). 
(١‏ (وطائفة) ليست في المعتمدة. 


(نسخة 


كتاب جمع الجوامِع غة الصضدي) 


0 7 ا 
اللفظ والمعنى: 
و وه 


إن انَحَدَاء فإن مع تَصَوّرٌ معناه الشركة جرب وإلا فكُلرث: م مُتَواطء7 إن 


َه که 


اسَتوَئء مُشَكّكٌ إن تَفَاوَتَ. 
وإن تعدا فمَتبَاينٌ. 
ENE‏ 
وعكسّه: إن كان حَميقَةٌ فيهما فمشترك واف رقا 
وَالعَلَم: ما وض ضع لِمُعيّنِ لا يَتَناوَلُ غَيْرهه فإن كان التَعَيْنٌ خار جِيًا فِعَلَمُ 
الشّخْصيء وإِلَا فَعَلَمُ الجنس» وإن وُضِمَ لِلْما هيه من حيث هي فَاسْمٌ الجئس. 


َى 
خا 
وه 


حع مسالة هس 
ET ٠ 1 6‏ کار مس رە و 
الاشتقاق: رَد آفظ إلى آخر لِمَُاسَبَةِ ينما في المعْتّئ والحروف 
© بم 3 9 5 2 1 کار ا د 
الاصلية. ولا بد من تغيير. وقد بطر د كاسم الفاعل» وقد يَختَص كالقارورَةٍ. 
- سه م 2 “TA ١ . a‏ 
ومن لم يقم به وَصف لم يَجِزْ أن يشتق له منه اسم» خلافا لِلمُعْتَزْلَةِ وين 


ت 


el.‏ © تمر 4 ر ل ںو و ره 
بنائهم: اتمَاقهُم على أن إبراهيم ذابء واختلافهُم هل إسماعيل مَذْبُوحٌ؟ 


)١(‏ هكذافي نسخة الصفدي» وفي المعتمدة: (متواط). 
() في المعتمدة: (التَعْيِينُ). 
(۳) زاد في الهامش بخطه: (ولو مَجَارًا. صح). وهو في المعتمدة. 


الكتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحث الأقوال Vo‏ 


E Sart E 7 5200‏ ا ه ع ت 
فإن قامَ به ما له اسم وَجَبَ الاشتقاق» أو ما لَيْسَ له اسم كأنواع الرّوائح 


والجمهورٌ على بَقاء المشْمَقّ منه في كَوْنٍ المُشْتَقّ حقيقة إن أَمْكَنَ» وإ 
فاخ واا ارقف ومن نم كان اسم الفاعل حقيقة في الحَالٍ - أي : 
ال يم - لا التطتق» خلافا للقَرَافي. وقيل: إن طَرَاَ على المحَلٌّ وَضْفٌ 
جووي يُناقض الأوَّلَ لم يُسَمَّ بالأوّلٍ إجماعًا 


اب 


المتَرّادفٌ واقِع. خلافا لِتَعْلّب وابن فارس طا وللإمام في الأسماء 
الشرعية. 
والحديوا لمخدود ونحو (حَسَن بَسَن) غَيْرٌ مَتَرادِفيّن على الأصح. 
2 ت کو راي رو و2 ص O o4‏ 
والحق إفادة الشايع التقوية. ردقو كل من الرَّدِيفِيْنِ مَكان الآخر إن 
ر وو 


لم يكن تعد بلَمَظِ» خلافا للإمام مطلقاء وللبيضاويٌ وللهنديٌ إذا كانا مِن 


4 


لجسب برب س 
() زاد في الهامش بخطه: (اشْتِراطٍ. صح). وهو في المعتمدة. 


ON:‏ تب جمعاجوامع اسه مشي 


م © ماس 


حع مسألة وس 


0 
م 


0 و 9 بح سىس 25000 5 

المشترك واقع» خلافا لثعلب والأبيِرِيّ والبلحِيٌ مطلقاء ولقوم في القر 6 
قيل: والحديث. وقيل: واجب الوقوع. وقيل: ممتنع. وقال الإمامٌ: ممتَيع بين 
التقِيضَيْن ققَط. 

حي مسالة هل 

يصح إطلافُه على مَعْسييْهِ معًا مجارّاء لا حقيقة©. وعن الشافعي والقاضي 
والمعتزلّة: حقيقة» زاد الشافعيٌ: وَظاهِرٌ فيهما عند التجرّدٍ عن القرائن 
بُحْمَلُ عليهما. وعن القاضي: مُجْمَلٌء ولكن يُحمَّل احتياطًا. وقال أبو 
الحْسَيْن والعَزَّالِيُ): يصح أن يراد لا أنه لْعَةُ. وقيل: يَجورُ في التفي» 

والأكترٌ أنَّ جَمْعَه باعتبار ميه" مب عليه. 


وفى الحقيقة والمجاز الخلافٌء خلافا للقاضى©». وكذًا المَجَارَانِ. 


سا السب 


() (لا حقيقة) ليس في المعتمدة. 

(۲) هكذا ضبط الاسم بتشديد الزاي. 

(۳) زاد في الهامش بخطه: (إِنْ سَاع. صح). وهو في المعتمدة. 

(4) زاد في المعتمدة: ( وين كم عَم نحو (وَافْعَلُوا الخَيْرّ) الواجبٌ والمندوبٌء خلاقًا لِمَنْ حَصّه 
بالواجبء ومن قال: لِلْقَدْرِ المشْبَرَكِ). 


الكتاب الأول 2 الكِتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


حع الحقيقة هس 


٠ elo n.‏ 4 م ك” 
لفظ مُسْتَعْمّل فيما وضع له ابْتِدَاءً. 


7 مه os‏ 2ه e‏ 
وهي: لغوية» وعرفية» وشرعية. 


ص 
هو ok‏ 34 


ووَقَعَ الأَوَّلَتَانِء وى قومٌ إمكان الشَّرْعِيََ والقاضي وابنٌ القشير 
وها وقال قوم: E‏ طا وقوم: إلا الإيمانَ و 


0 1 


والمختارٌ وفاقًا لأبي إسحاقٌ الشيرازيٌ والإمامَان" وابن الحاجب: وَقُوعٌ 
المَرعِيَّة لا الديزية 
ومَعْتَئ الشرعي: مالم يُسْتَمَذًا سمه إلا من الشرع» وقديطلق على 
المندوب والمباح. 
حع مسآنة9© وس 
و 706 o‏ ده اوه ا 
المحاز: اللفظ المستعمّل بوصع قا حادم 
.2 لِم جوب سب الوّضع - وهو اتفّاقٌ -» لا الاستعمال» وهو المختاثٌ 


قيل: طلقا والأصح: لما عدا المضصدر. 


وهو واقِمٌ» خلاًا للأستاذ" مطلقاء وللظاهرية في الكتاب والسئةٍ. 


)١(‏ كذاقيا لنسخةء وفيا لمعتمدة: (الإمامين). 
(6) (مسألة) ليست في المعتمدة. 
(۳) زاد في الهامش بخطه: (والشهرستاني. صح). وهو في المعتمدة: (والفارسي). 


ا 


629013 | كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 
1° م م م f‏ سان > f‏ ےم ° ۴ سلس 71 
وإنْما يُعْدَل إليه لقل الحقيقة» أو بَشَاعتّها", أو جَهْلِهاء أو بَلاغتِه» أو 


0 ته أو غير ذلك. 


وليْسَ غالبا على(" اللّغاتِ» خلافا لابن جي 

وهو والتَّقْلُ خلافٌ الأصلء وأؤْلَئ مِن الاشُتَرَاك. قيل: ومن الإضمار. 
والتخصيص أولى منهما. 

وفك يكن بالشّكل 4*0 أو صِمَةِ ظاهِرَة”" أو بِاعْتِبَارٍ ما يَكون”" قَطْعًَا أو 
ظَنَاء لا اختمالاء و, بال وَالمُجَاوَرَة والرْيَادَة» و الان السب“ 
للمُسَبّبِء والكل للبعض. والمتَعلّقٍ للمُتَعَلّقِ» وبالعكوس” » وما بالفغل عل 
اا 

وقد يون في الإسنادء خلافا قوم وفي الأفْعَالٍ والحُرُوفِء وفاقًا لابن 
عبدِالسّلام وَالتَفْسَّوَان» ومَتْع م الإمام الحَرفٌ طلقا والفعُل والمشتى إل 


(1) في المعتمدة: (أو لبشاعتها). 

(9) في المعتمدة: (و). 

(۳) مسحت كلمة (على) في النسخة وكتب فوقها بقلم مغاير: (في). والمعتمدة: (على). 

() في الهامش بقلم مغاير: (ولا مُعْتَمَدًا حيث تَستَّحِيلٌ الحقيقة» خلانًا لأبي حنيفة. صح). وهو في 
المعتمدة. 

(©) علق عليه تحت السطر: (واحد). 

(7) علق عليه تحت السطر: (ثاني). 

(0) علق عليه تحت السطر: (ثالث). 

(۸) علق عليه تحت السطر: (رابع). 

(۹) في المعتمدة: (وبالسبب). 

)١(‏ علق عليه تحت السطر: (عاشر. فيه ثلاثة). 

)۱١(‏ علق عليه تحت السطر: (أربعة عشر). 


الكتاب الأول ذ الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 0 
بالتيع» ولا يَكُونْ في الأعغلام» خلامًا للغرَّاليِ في مُتلمّح الصّفةٍ. 

يعرف بار َيِه لولا القَرِيئك وصِحَة الي وعَدَمِ وُججُوبٍ الاطراد, 
وجُمْيه على جلاف جَمْع الحقيقة» وبالْيرَامِ تيه وتوَقّقِه على المُسَمّئ 
الآخر» والإطلاق على المُسْتّجِيل. 

والمختارٌ اشْيِرَاطُ السَّمْع في دوع المجازء وتَوَقَفَ الآمدي. 


ر 0 معو ٥ے‏ َ 5 2 
وَصِيع العقود ك(بعت) إِنْشَاءٌ خلافا لأبى حنيفة. 


المُعرَّبُ: لظ غَيْرُ عَلَّم اسْتَعْمَلَنْهِ العَرَبُ في مَعْنّى وضع له في غَيْر لَعَتِهم. 


ولس في القرآنِ» وفاقا للشافعيٌ وابن جرير والأكثر. 


اللئطا زعا كفيك أو كا اد حَقِيقَة ومَجَازٌ بِاعْتِبِارَيْنِء والأمْرَانٍ ن فيان 
ل الاستَْمالٍ. 

ثم هو هو مَحْمُولٌ على عزف المخاطب” أبَدَاء قَفِي الشّرْعٍ الشرعِي؛ لأنَّه 
عُرْفَه ثم الَعْرْفَ7" العام اللحوى. وقال الغزاليّ والآمدي في الإثباتِ: 
الشرْعِيٌ» وني التفي: الغرَّاليُ: مُجمَل. ااا :اللوي 


مہ ت 

)١(‏ هذه المسألة أخرت في المعتمدة إلى (باب الأخبار) (مسألة الفرق بين الرواية والشهادة). 

(f)‏ بفتح الطاء عند الصفدي» وهي في المعتمدة بكسرها ضبط المصنف. 

(۳) هكذا في المعتمدةء ويظهر أنها كذلك كان بخط الصفدي أيضاء ثم حول بقلم مغاير إلى: (العرفي). 


AES‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


وي ارصن المجاز الرّاجح والحقيقة المرجو 4 2 ثالثها العختار: 
وتوت حُکم يُمْكِنُ كوه مُرَادًا مِن خطاب لَكِنْ مجارًا لا يَدُلٌ على أنه 
المرادٌ منه. بل يَبْقَى الخِطابٌ على حقيقته» خلافا للكَرْحِيٌ والبَصْرِيٌّ. 
الكناية: لظ اسْتَعْوِلَ في مَعْناهٌ مُرادًا منه لازمٌ المعْتّى. فهي حَقِيقَة» فإن 
7 م ) عر ا ل 1 اه 
لم يرد المغتى وإنما عبر بالملزوم عَن اللازم فهو مجاز. 


-ه 
كن 


والتغريض: لفظ اسْتَعْوِلَ في مَعناه ليوح بعَيّره. فهو حَقِيقَة أبَدَا. 
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الكِتاب الأول ب4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


حع الحروف هس 


الأول( إذن) قال الراب ا وال الا ئا 
وقال الفارسيٌ: غالمًا. 

الثانى: (إن) و ال ال والزيادة. 

الثالث: (أو) للشَكء والإبهام. وال تللق الجمع. وا 
وبمَعْتى (إلَى)» والإضراب ك(بّل). قال الحريري: والتقريب» نحو (ما أذري 
أَسَلْمَ أو وَدَعَ). 

الرّابعُ: (أي) بالمتح والسّكون: لِنِدَاءِ القريب» أو البَعِيدِء أو المنَوَسّطِء 
آفوال. وبالتَّمْدِيد“: للشسَّرْطِء والاسْتِفُهام؛ ومَوْصُولَةٌ ودَالَّةٌ على مَعْنَى 
الكمال» وول لاء ما فيه(آل): 

الحامس: (إذ) اد للماضى اط فا ومفعولا بت وتالا المفعيول» 
ومُضَافا إليها اشم رَّمَانِء ولِلْمُسْتقبَّل©): وتردُ للتغليل حَرْفَاء وقيل: ظَرْفَاء 
وللمُفَاجَأَةٍ وِقَاقَا لِسِيبَوَيْه. 


(1) في المعتمدة: (قال) بلا واو. 

(0) (ترد) ليست في المعتمدة. 

(۳) فى المعتمدة: (للتفسير ولنداء ...). 

)£( في المعتمدة: (الخامس: وبالتشديد). ثم العد فيما يأتي علئ هذا الترتيب. 
() زاد في المعتمدة: (في الأصح). 


]ل (O‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


السَّادِسٌ: (إدا) للمُمَاجَأَةِ حَرْفَا وِقَاقَا للأخْمَش وابنٍ مالِكِ. وقال ابن 


وا ا ت ۶.e‏ ر 4 a‏ | ص هو م 
عَصفور تَبَعَا للمُبَرد: ظَرْفٌ مَكانٍ. والرَّجَاحُ والرّمَخْسّري: ظَزف رَمانِ. 


ت 


وَتَرِدُ ظَرْفًا لِمَايَسْتَقْبلُ مِن الزَّمانِء وفيه مَعْتَئ الشَرْط عَالبًا» ونَدَرَ مَجِيئُها 
للماضى والحال. 


السَابع : (الباء) للإلْصاق E E‏ والتَعديَة والاستعانة وَالسَبَبِية 
والمصا حبة E‏ رال وَالمُقَابَلَقَ والمجَاوَرَة0" والاستعلاع 


والقَسَمِء وَالعَايَةَ والتَوْكِيد. وكذا التَبْعِيضُء وفاقا لِلأضْمَّعِيَ والفارسيّ وابنٍ 
مالك. 


التامِنُ: (بَلْ) للإضْرّابٍ”©. إمًا للإبْطَالِء أو للانتِقالمِن غَرَض إلى آخَر. 
وتأتى عاطفة(. 


التاسع: (بيدَ) بِمَعْتَى (غير)» وبمَعْتّى (مِن أل). وعَلَيّه: (بَيْدَ آي مِن 


العَاشِرٌ: (ثُمّ) حرف ء عَطْفٍ للتَمْرِيكِ والمُهْلَةٍ على الصّجيح» وللترة ب 
خلافا لا بي عاصِم العَبادي 0 


)١(‏ في المعتمدة: (وقال المبرد وابن عصفور). 

() في المعتمدة (وتَرِدُ رقا للمُسْتقبّل مُصَمنَة مَعْتى الشّرْطِ غالبًا). 

(©) في المعتمدة :(والمجاؤزة) بالزاي المغجمة. 

)٤(‏ هكذا بخط الصفدي» ثم حول بقلم مغاير إلئ: (للعطف والإضراب). وهو في المعتمدة. 
() (وتأتي عاطفة) ليس في المعتمدة. 

(7) في المعتمدة: (للعبادي). 


الكِتَاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحث الأقوال 0 | WY‏ 

الحادي ا (حَتَى) لانتهاء العَايَة وهو الأَغلَتُ20, وللتغليلء وت 
الاشتشاء. 

الثاني عَشَرّ: (رُبَّ) للتكثير» وللتقليل» ولايَخْتَصٌُ”" بأحدهماء خلافًا 
لِرَّاعمِي (1) ذلك. ۰ 

الالثُ 0-0 (عَلَى) الأصَحٌ أنّها فد تگرن اسم بِمَعْنَ (فوق)» و( 
الا ول ا رالا واو و ةو اراك 
والزيادة0©. 

الرَّابعٌ عَشَرّ: (الفاءٌ العَاطِفَةُ) للترتيب المَغنويٌ» والذكر ي وللتَّْقِيبٍ في 

الحَامِسٌ عَصَرّ: (في) للظَرْفَة المَكَانِئَة والرّمانية» وللمُصاحية, 
والتَعْلِيلء والاسْتَِعْلاءِ» وَالتَوْكِيدِء والتغويضء وبِمَعْتَئ (الباء)ء و(إلَى). 
و(من). 


الساوس عَشَر: (كَيْ) للتغليل» وبمَعْتى (أنِ) المصدرية. 


)١(‏ في المعتمدة: (غالبا). 

0) في المعتمدة: (وندر للاستثناء). 

(۳) في المعتمدة بالتاء (تختص). 

(4) في المعتمدة: (لزاعم). 

(5) في المعتمدة: (وتكون حرفا). 

(3) زاد في الهامش بخطه: (أمَا (عَلا يَعْلُو) قَفِعْلُ. صح). وهو في المعتمدة. 
(۷) في المعتمدة: (للظَرقَيْنِء والمصّاحبَة). 


(NICS‏ تب جع الجاع سنه مشي 
وع (كُل) اسم لاستغراق أفراد المُكر» والمَعَرّفٍ المَجموع» 

وأجْرَاءِ المفرّدٍ المعرّفٍ. ۰ 
التَامِنُ عَشَرّ: (اللام) للتَعْلِيلء والاسْتِحْقاقٍء والاختصاصيء والمِلْكِء 
والصَّيرُورَةِ - أي: العَاقِبَةِ -. والتَّملِيِكِ وشبهه» وتؤكِيلٍ التي وَالتَعْدِيَةَ 
والتأكيلِ وبِمَعْتَئ: (إلئ»» و(عَلئ)؛ و(فِي)» و(عِنْدَ)» و(بَعْدٌ)» و(مين).: 


وَ(عَن). 


لتاسع عَشَرَ ع ال فال س حرف لِمَا كان سَيَقَعُ لؤقوع غَيْره. وقال 
غيرّه: حرف امتناع لامتناع]. 


)0 ما بين المعقوفتين هكذا في أصل نسخة الصفديء ثم ضرب عليه وكتب في الهامش بخطه ما نصه: 
(:) (لَوْلا) حرف يقتضي في الجملةٍ الاسميّة امتناع جوابه لوُجودٍ شرطه وفي المُضارعة: 
التحضيص» والماضِيّة: التوبيخ. قيل: وتَردُ للثفي. 
) (لَوْ) حرف شرط» للماضيء وتَقِلٌ للمستقبل. قال نمويه بعر ف لما كان ت ار 2 
[وقال غيرٌه]: (حرف امتناع لامتناع)» وقال السَلُوْبِينُ: (لمجرة الدَبْطِ)» والصّحيحٌ وفافًا لاع 
الإمام: اماع ما يِه واشتلز اليه اليد م كفي العاني إن اسب وم يلف المقَد غیژه» کو 


م و 


فما امه ا له لفسدتًا 4 [الأنبياء:؟؟]» إلا إن خَلَفَهُ كدلو کان إنسانًا كان حَيّوانًا). ريشبت إن 3 يناف» 
كلو لَمْ يَخَفْ لم يَخْصٍ). وتَرِدُ للتمَني» والعَرْضٍ» والتقليل» نحو (ولو بِظِلْفٍ مُحْرَ في). 

(وقال غيره) بين المعقوفتين ليس في نسخة الصفدي في هامشه. 

ونصه في المعتمدة: 

العشرٌونَ: (لَوْلا) حرف مُقتّضاء في الجمْلةٍ الاشوية: امتا جوابه لِوْجُودٍ شَرْطِهِء وفي المُضَارِعَةٍ: 
التَخْضِيضُء والماضية: التوييخ. قيل: ورد للثفي. 

الحَادِي والعِشْرٌونَ: (لَْ) زط للماضيء وتَقِلٌ للمُستقبل. قال سيبويه: E E‏ سيقع لوقوع 
غَيْره. وقال غَيْرُه: حرف اماع لاميتاع. وقال الشَلَوْبينٌ: لِمُجَرّدِ الرَبْطٍ. والصَّحِيحُ وَقَانَا للسّيخْ 


- 
ا 


الرمام: نياع ما يليه واشیلرامه لیو ثم بتي اللي ترا يخا لمكا a‏ 
فيهمَآءإيلةإِلَّا آنه نَّهُلَمَسَرَنَا 4» لا إن حَلَّفَهُ كقولِك: (لو كان إِنْسَانًا كان حَيَوَانًا)؛ وَيَثُْتٌ ثبت إن لَمْ ساف 
وَنَاسَتَ: بالآؤكى؛ كلو لم يَخَفْ لم يَحْصٍ)» أو المسَاوَاة؛ كلو لم تكن رَبيبة به َمَا حَلْتْ لِلرَضَاع 7 


الكتاب الأول الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


الور( حَرْفُ تفي وتَضبٍ واشفبال» ولا تفيد وكيد التي 


ولا تأبيدَه خلافا لمن رَعَمَّه. ورد للدعَاءِ وفاقًا لابن عُصْمُورٍ. 


الثاني والعِشْرُونَ: (ا) ترد اسويةً يكزفة: مر صولة ةوكر وط 
وللتَعجب. واسيِفهامية وسَرْطِيَة رَماَة وغَيْرَ زَمَانيَق ومَضْدَرِيّة كذلك 
ونافِيَة» وزائدَةٌ» كافة» وغَيْرَ كافة. 

اثالث والعشرون: (مِنْ) ايتا الكَايَة غَالِسا والنبْصِيضي”") والتَبِيِينَ» 
و التغليلء والبَدَل» والعَايَّةِ» وتنصيص العمّو 0 القضلء وَمُرَادَفَةِ (الباء)» 
و(عن). و(في). و(عن3)» وم 


FN. 8, «َ‏ يم سك ho‏ هس RT o‏ ره بر ممه 
الرابع والعِشرٌونَ: (مَنْ) شرطيةء واستفهامية» ومَوْصولة» ونكِرَة موصوفة. 


5 - م 
قال أبو عليّ: ونكرة تامّة 


الحَامس والِشرّون" (هَل) حرف مضو لطلب الى الويجَابِيَ 
لا للتَصَوَّرء ولا لله للتَصْدِيقٍ السَلْبِيَ. 
السَّادِسٌ والعِشُْرُونَ: (الواو) لِمُطلَقٍ الجمع. وقيل: للترتِيب. وقيل: 


سح | لت 


5 أو الأذوَن؛ و (لو نتت اوه النْسَب لَمَا حلت للرضاع). وترد للتمئي. والعرض» والتَقلِيل 
نحو (ولَو بِظِلفٍ مُحْرَقٍ ق). : 

)١(‏ في المعتمدة ة: (وللتبعيض). 

(۲) (حرف موضوع) ليس في المعتمدة. 


(ON:‏ دشح سما ا ا 
لسج الأمر وس 


(أَمرَ حَقِيقة في القَوْلٍ المَخْصُوصء مَجَارٌ في الفغل. وقيل: لِلِقَدْرٍ 
المشترك. وقيل: و مشترك بَيْنَهُما وبَيْنَ الشَأنِ والصَمَةَ والسَّىْءِ. 


د اقِتِضَاءٌ فل غَيْرِ كف مَذلول عَلَيْهِ بعيْرِ (كُف). 


ولا بء لل عار ولا SR‏ وقيل: يَعَتبَرَانٍ. وَاعْتَبَرَتِ المغتَزْلَة وأبو 
إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وكين الث وأبو الحسين والإمام 
والآمدي وابنٌ الحاجب: الاسْتِعْلاءَ. وَاعْتَبَرَ أبو علي وابثه: إِرَادةَ الذَلَالَةٍ 


سه 


ِاللّفْظِ على الطَّلّب. والطَّلبُ بَدِيهِيٌ. والأمْرٌ غَيْرُ الإرَادَة خلاقًا للمُعتَزلَة. 


القَائِلُونَ بِالنَفْسِيَ اخْتَلَمُوا: هَل للأمر صِيعة َخْصَّه؟ والتفي عن الشيخ» 
فقيل : للوّقفيء وقيل: للاشترّاك. والخلاف في صِيعَةٍ (افعل). 

وتَرِدُ: للؤّجوب» و الثذب» والإباحة. والتهديد" وَالإذْنْ» و التأيب» 
والإزشاد. والإنذارء والامتتان» والإكرامء وَالتَسْخِيرء والتكوين. والتَعْجيز 
والإهاتة.»و الخو وو اماد 57 ال ي ۳ الاختقار 6و احبر e‏ الإنعام» 
والتفويض» وَالتَحَجَبء والتكذيب» والمَشوَرَة» والاعتبار. 


(1) زاد في المعتمدة: (وإِرَادَة الامتثال). 
(9) ظاهر النسخة: (والتشويه). 


الكتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِث الأقوال 0 0 


والجمهورٌ: حَقِيقة في الوّجُوب. لَعَدَ أو شَرْعَاء أو عَقَلَاء مَذَاهِبُ. وقيل: 
في التّذب. وقال الماترِيْدِيٌ: للمُشْتَرَكِ بينهُما. وقيل: مُشْتَرَكَةٌ بينهُما. وتَوَقَفَ 
القاضي والغزال والآمديّ فيهما. وقيل: مُشْتَرَكَةٌ فيهما وفي الإباحَة. وقيل: في 
الثَلانةِ والتّهْدِيدِ. وقال عبد الجبّار: لإرَادَة حار 2“ الأبْهَرِيٌ: مر الل 
اکرو التق كلل ا ي ا یو 
وقيل: و امار وفانًا للخ أبي حام د وإمام 
الْحَرّمَينِ: حَقِيقَة في الطَلَب الجّازم» فإن صَدَرَ مِن الشارع و وَجَب ا 

فإِنْوَرَد بعدَ حَظرٍ - قال الإمامٌ: أو اسْتعْدَانٍ - قللإباحة. وقال أبو الطَيّبٍ 
والشَّرازِيُ والسَّمْعاني والإمام: للوّجُوب. وتَوَقّف إمام الحرّمين. 

أا لهي بعد الوّجُوب؛ فالجمهورٌ: للتخريم. وقيل: للإباحَة"". وإمام 
الحرّمَينِ على وَقفِه. 


حع مسالة 9س 
الأمْرُ لطلب الماهية 


س ت رة 4 و ف ان 0 0 2 
لا ترا ولا مر والمَرَّهصَرُورِيْة وقيل: مذلول. وقال الأستاذ 
القَرُوِينِيُ: للتَّكْرَارٍ مُطْلَقَا. وقيل: إن علق بشَرْطِ أو صِمَةِ. وقيل: بالوَقْفٍ. 


(۱) هكذا بخطه» ثم حول إلئ: اف والأول في المعتمدة» وزاد فيها عقيبه: : (وَفِي وجُوبٍ 
اعتقاد د الوّجُوبٍ قبل البَحْثِ خلافٌ الْعَامٌ). 

(0) زاد في المعتمدة: (وقيل: للكَرَاهَة. وقيل: لإسْقَاطٍ الوجوب). 

(۳) في المعتمدة: (لا لتكرار). 

(؛) في المعتمدة: (مَذْلُولَةُ). 


انل 6 ع يس ير 
ر مه o 8 is‏ ع ٥‏ 8 و 
ولا فور" خلافا لقوم. وقيل: للفور أو العَزْم. وقيل: مُشترك. والمبادر 
yT 3‏ ص 
ممتثل» خلافا لمن مَنع ومّن وقفف. 


الرازى والشيرازي وغيند اجار الاه مر الأول يَسْتَلزِمُ القَضَاءَ. وقال 
الأكثرٌ: القضَاء بأمر جَدِيدٍ 

والأصَحٌ: أن الإثيَانَ بالمأمُور به يلرم الإِجَرَاء وأنَّ الأمرَ بالأمر 
بالشيء ليس أموّابه» وأن الامر بلفظ يَتَاوَلهداخلٌ فية»:وآن اليابَة تذخل 
المأَمُورَ إلا يمانع. 


0 
وار ااا ب و ا لجاروابوا 2 لير" 
والآمدي. وقالإمامٌ الحرمين ن والغرالي: لأعنةو ل مده وقيل: مر 
الوْجُوب يضمن فقَط. 
أمَا اللَفْظِيُ؛ فليم عَيْنَ النهي قَطْعَاء ولا يَتَضَمنَةُ على الأصَحٌّ 
وأمًا النّهْ؛ فقيل: أَمْرٌ بالضد. وقيل: على الخلافِ. 


)١(‏ في المعتمدة: (ولا لفور). 
(0) في المعتمدة: (قال الشيخ). 
(۳) في الهامش بخطه: (والإمامم. صح). وهو في المعتمدة. 
)٤(‏ في المعتمدة: (ليس أمرا). 


الكِتابٌالأوّلُ 4 الكتاب وَمََاحِثٍ الأقوال 


الأمْرانٍ غَيْرَ متَعَاقِبيْنِء أو بغير مُتَمائِلَيْنِ = غَيْرَانٍ. 

والمتَعَاقِبَانِ مُتَمَائْكيْنِ"» ولا مانم ِن التَكْرَاِ والثّان غيرٌ مَعْطُوفٍ = 
قيل: مَحْمُولٌ بهما. وقيل: تَأكِيدٌ. وقيل بالوّقُفٍ. 

وني المعْطُوف التأسيس أ 
ذم وإِلّا فالوَقفٌ. 


رجَحُ. وقيل: التَأكِيدٌ. فإن رجح التأكِيدٌ بعادي 


0 


(1) في المعتمدة: (بمتماثلين). 


69 كات فد اتحوافع تة السقدف) 
عتب سيوس سدسم 


o 


حع النفي هس 


کا ا 


اقَتِضَاءٌ ء كف عن عل لا بقول: (كفّ). 

وقضسته ا س ييه : ادوا . 

وترد ص لل حر ريم وَالكَرَامَة والإزْشَادء و الدعاى ويَيَّانِ العَاقِبَة 
والتَعغْليل والاحتقارء والياس. 

وفي الِْرَادَةٍ وَالتَحْرِيم ما في الأمر. 


وقد كرون عن ا جمَعَاء كالحرام المُحَيِّرِء وقَرْفاء كالتعلَين 
A ER TD‏ 


ومُطْلَقَ هي التحريم - وكذا التَْزِيهِ في الأظْهَرٍ - للقَساو" فيماعَدا 
المعَامّلاتٍ مُطْلَفَاء وفيها إنْرَجَعَ مالين مر داخل أو لازم وفاقا للأكثر 
وقال الغزّاليٌ والإمام: في العباداتٍ فَقَطْء فإن كان ارج کالوضوء بمَغْصّوب 
لم يذ عِنْدَ الأكثر. وقال أبُو حَيِيمة: لا يُفيد مُطَلَمَاء نَحَم المَنْهِيٌ بِعيْنِه 


مَشْرُوع فَمَسَادُهِ عَرَضِيٌ. قال: ومين لوضف صعه مه يُفيد الصّكّد(0. 
س 


)١(‏ زاد في المعتمدة: (ما لم يُقيَدَ بالمَرَةِ. وقيل: مطلقا). 

(6) زاد في المعتمدة: (شرعاء وقيل: لَه وقيل: مَعْنَى). 

(۳) زاد في المعتمدة: (قال ابن عَبْدِ السّلام: أو اختمَل رُجُوعَهُ). 

(؛) في المعتمدة : (وقال أحمّد: REI:‏ حَقِيقَةٌ وإن الْتَعَى الفسَاد لدَلِيلٍ. وأبو حنيفة). 

(5) في الهامش بقلم مغاير: (وقيل : إِنْ نْفِي عنه القَبُولٌ . وقيل: بل التَمَي دَلِيِل الفَسَادِ. تمي الإجَرَاءِ 
كتفي القَيُولٍ. وقيل: [أَوْلَى] بِالمَسَادٍ. . صح). وهو في المعتمدة» ومنها الكلمة بين المعقوفتين. 


الكتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


حع العام 8س 


لَفظ َس يَسْتَغْرقُ الصَّالِحَ لَهُ من غَيْر حَصر. 
والصَّحِيحُ دُخول التَاورة" تَحتَة) وأنّه(" مِن عَوَارِض الألقَاظ. قيل: 
والمعَاني. وقيل به في الذَّهْنِيَ. يقال للمَْتى: (أعَمّ)» وللّفْظِ: (عامٌ). 


مير ۶ وکو 


ومدلوله كليّة. أي: 0 لا كُليّ» ولا كل. 
ودلالّته على أصْل المعْتَئ قط تَطْعِيَّةٌ وهو عن الشَّافعِيَء وعَلَى كَل فَرْدِ 


1 


بخصّوصه ظَنيّةٌ وهو عن الشَّافِعِيّة» وعن الحتفيّة قطعية. 


عه 3-4 


ا ا ا 0 | ل خوال2”" والأزّمِمَةَ والبقاعً» وعليه 


926 و(جميع)""ا و(الَّذِي) و(الَقِي) و(أيْ) و(مَا) و(م- مَتَل) و(أيْنَ) 
و(حَيْنُما) ونحوٌها للعُمُوم حَقيقة. وقيل: للخصوص. وقيل: مُشْتَرَكَةٌ 
وقيل بالوَقفي. 


)١(‏ في الهامش بخطه: (وغَيْرِ المقصّودّة. صح). وهو في المعتمدة. 
() زاد في المعتمدة: (وألّه قد يَكونْ مَجَارًا). 

(۳) في المعتمدة: (وأن العموم). 

(؛) في الهامش بخطه: (مطابقة. صح). وهو في المعتمدة. 

(5) في الهامش بخطه: (عمومَ. صح). وهو في المعتمدة. 

(0) هكذا ضبط في النسخة بالنصب بخطه. 

(۷) (وجميع) شطب عليه في النسخة» وحذفه هو المعتمد. 


]6 سا ا ا 

وا جمْعٌ المعرّفٌ باللام أو الإضَافَةٍ للعُمُوم ما لم يَتَحَقَقَ حَقَنْ عَهْدٌ خلاقًا لأبي 
ا 

والمفرد د المُحَلَى مله خلاقًا للإمام ممأ مُطْلَقَاه ولإمام الحرَمَينِ ن والغرّاليٌ إذا 
لم یکن وَاحِدُه بالا زاد الغرّ الت : أو تمر تالو خدة: 

والبَكِرَةٌ في سسيَاقٍ التفي ع0 مُمُوم وَضْعًا. وقيل: لَرُومّاء وعليه الشّيْخْ 
الإمام صا إن ّت على القَنْح» وظاهرًا إن لم تبن 

واس فير م 7 و Pe‏ اد لع * ر ع 

وقَذَيُحَمَمُْ اللفظ عُرفا؛ كالمَحْوّئى. و« حرمت يڪ أ کتک أو 
عَقلا؛ کر تیب تيب الحُكم على الوَضْفيء وكَمَفْهُوم المَحَالَمَةٍ. والخلافٌ في أنه 
لاعْمُوم له لظي وني آن المَحْوَئ بالعُرْفِ وأن المَحَالَفة بالعقل تَقَدّم. 


ومعيّار العمُوم الاسيشتاءٌ. 


والأصح: 

4 أن الجَمعَ المنكرٌ ليس بعَام. 

4 وأن أقَل مُسَمّى الجَمْع ثلاكة لا اد 
٩‏ وأنّهِ يَصْدُقٌ على الوَاجِدٍ مَجَارًا. 


4 وَتَعْمِيمُ العامٌ بمَعْتى المذح والذّمٌ إذا لم يُعارِضْة عَامٌ آخَرُ. وَثالُها: 


٤ 0)‏ المعتمدة: (للعموم). 
(0) في المعتمدة: (والمخالفة). 


الكتاب الأول ذ الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


4 وَتَعْمِيمٌ نخو: (لَا يَسْتَويان)2» و(لا أكَلْت)» و(إِنْ أَكَلَتَ)2. 


4 لا المُقَتضيء والعَطفي على العام والفِعْل المثْبِّتِء وتَخو: (كان يَجْمَعْ 
في السَمّر)» ولا المُعَلّقٍ َة َفُظَاء لكنْ قياسّاء جلافا لرَاعِمِي ذلك. 


4 وأن ترك الاسْتفْصَالٍ يرل مَل الحُمُوم. 

0 أن َحْوَّ (يا أيّها النِيْ) لا يناو وَل الأمة. 

4 ونحوًّ(ياأيُّهاالنّاسٌ) يَشْمَلُ الرَسُولَ 
وثالثها التمصيل. 


أ رو3 


4 وأنَّهِ يَحْعٌ العَبْدَ والكَافِرٌ وَتتَاوَلٌ المَوْجُودِينَ» دود مَن بَعْدَهُم. 


el) 


کا 


وَإِنَافْمَوَنَ ب(قل). 


سر ص ر 


» وأنَّ (مَنْ) الضَّرْطِيَة اول" الإنَاتَ. 


ت 


س 


O A 4‏ 
4 وأن خطاب الواحِدٍ لا يَتَعَدّاهُ. وقيل: يعم عادة». 
4 وأنَّ الْمْحَاطّتتَ© دال فى خطابه”" إن کان حرا لا أمرًا. 


ىت 2 غك ب ا اعم بال 1 > OS ri‏ ص 
س 


)١(‏ في المعتمدة: (لا يستون). 

(0) في المعتمدة: (قيل: وإن أكلت). 

(۳) في المعتمدة بالتاء (تتناول). 

(4) زاد في المعتمدة: (وأن خِطَابَ القرآنٍ والحديثِ اهَل الكتاب لا يَشْمَلُ الأَمّه). 
(ه) هكذا ضبط في النسخة بفتح الطاء بخطه» وضبط المصنف المعتمد بكسر الطاء. 
(1) في المعتمدة: (في عموم خطابه). 


امع (نسخة الصضدي) 


: د د ند ا طاح‎ OS 


فصر العام على تعض أفرَاده. 

والقابل له حم بت لِمُتَعدّدٍ. 

والحق جَوَارُه إلى واحِدٍ إن لم يكن لَمْظ العام جَمْعًا اء وإلى قل الجَمْع إِنْ 
كانَ. وقيل: مُطْلََا. وسَذّ المَنْمُ مُطْلَقًا. وقيل بالمَئْع إلا أن يَبْقَى غَيْرُ مَحْصور. 
وقيلٌ: إلا أن يَبْقَى قَرِيبٌ من مَذْلُولِه. 

لحج [العام المخصوص والعام المراد به الخصوص”(")] © 

RSE SS e 
42 SILL CE 0 و‎ OCG 
الأشْبَهُ حَقِيقَة"© وفاقا للشيخ الإمام والفقهاء. وقال الرازيٌ: إن كان الباقي عَيْرَ‎ 
EEE مُتحصِر. وفوم: نس و بجا سه وإمام الحرمَين‎ 
باعتبارين: تتاوله» و الاقتصًار عليه . والأكثر: مَجَارٌ * مطل‎ 

والمخصّص قال الأكثر: ححة حجّة. وقيل: إن خصٌ بِمُعَيّنِ. وقيل: بمُنفصِل. 
ودود اناق كبر بقن الل ا ر E‏ 


)١(‏ العنوان في الهامش بخطه. وليس في المعتمدة. 
0( هكذا ضبط في النسخة بالنصب بخطه. وهو في المعتمدة بالرفع. 
(۳) زاد في المعتمدة: (وقيل: إن اسْتْْنِي منه. وقيل: إن حص بَيّر لَفْظِ). 


الكتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


ر 2 هه سه 4 ِ < (sae‏ 2 2 
ويْتَمَسّك بالعام”" قَبْلَ البَحْثِ عن المُْحَصّص خلافا للصَيرَني ". ثم 
حع المخصص 9س 
قسمان: 
حع الأول:المتصل 8س 
- عد 


وهو = خمسة: 


4 ا 
الاول: الاستثناء 


ا ر 3 چ ° چ ۶ 
ويجبُ اتصّاله عادَةٌ. وعن ابن عبّاس: إلى شَهر. وقيل: سَبَةِ. وقيل: أَبَّدا. 
يي 4٠ (0) al‏ : : 
مجاهو 0 كان وقد E O CO‏ 
جاهد : سنتين. وقيل: لم يَأخذ في م اخرٌ. وقيل: بشرط أن ينوي ف 


الكلام. وقيل: يَجُوزٌ في كلام الله فَقَطْ. 


() زاد في المعتمدة: (في حَياةٍ النيئٍ ككِ). 

(©) زاد في المعتمدة: (وكذا بعد الوفاة). 

(۳( في المعتمدة: (خلاقا لابن سُرَيْج). ثم زاد فيها قوله: (وثالئها: إن ضاق الوقت). 

)٤(‏ زاد في المعتمدة: (ِن مُتكلّمِ واحدٍ. وقيل: مطلقًا). 

)0( في المعتمدة: (وعطاء). 

)١(‏ فى المعتمدة: (ومجاهد). 

(۷) هكذا ضبط في النسخة بفتح الياء بخطه» وهو في المعتمدة بضمها بالبناء للمجهول ضبط المصنف. 


CF‏ | كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


ء2 أ و ۴ 0 
ما المُنقطع؛ فثالثها: مُتَوَاطِءٌ7). والخامسش: الوّقف. 


والأصَحٌ وفاًا لابن الحاجب أنَّ المرّاد ب(عَشَرَة) في نَؤْلِك: (عَشَرَة إلا 


َكَانَهَ) العَشّرَةٌ باعتبار الأفراده ثم أخرجَث ثلاثة مُعَ أَسَْيْدَ إلى الباقِي قير 
وإن كان قَبْلّه ذِكُرًا. وقال الأكثرٌ: المرادُ سبعة و(إلا) قَرينةٌ. وقال القاضي: 
(عَسَرَة إلا ثلاثة) بإزاء اسْمَينِ مُفرو ومُرگب. 

ولَايجُورٌ المُسْتَفْرِقُ خلامًا لشَذوْ. قيل: ولا الأكثرٌ وَقيل: 
ولا المسّاوِي. وقيل: إن كان العَدَدُ صَرِيحًا. وقيل: لا يُسْتَثْئَى مِن العَدَدٍ عَقَدَ 
صَحِيحٌ. وقيل: لا مُطلقا. 

والاسْيثناءُ من الثفي إِنْبَاتٌء وبالعكس» خلاقًا لأبي حنيفة. 


ےر رو 5 e7 ° of‏ ت U3‏ م وس له > 
والمتَعَدَّدَة إن تَعاطَمَتْ فَللاوّل» وإلَا فكل لِمَا يليه ما لم يَستخرقه. 
الم | وره> بوم اط ةة و (6) م 5 4 وش ا 9 1 
والوارد بعد جمَل لِفةٍ للكل .وقيل: إن سيق الكل لِغرّض. وقيل: 
. * .> 7 1 ا ع د 
إن عطف بالواو. وقال أبو حنيفة والإمامٌ: للأخيرّة. وقيل: مُشْتَرَك. وقيل 
د و ره> وومم مس tof‏ 0 
بالوّقفي. والوارد بَعدَ مَفْرَدَاتِ أولئن بالكإ ". 
و 
I‏ كو و وو | ورو في E‏ 
وهو ما يّلزم مِن عدمه العدم» ولا لزم مِن وجودة وجود ولا عدم لذاته. 
() في الهامش بخطه: (والرابعٌ: مُشْتَرَكُ. صح). وهو في المعتمدة. 
0) زاد في المعتمدة: (تفريقا. وقيل: جَمْعًا). 


(۳) زاد في المعتمدة: (أمَا القِرّانُ بين الجُمْلَتينِ لَمْظَا فلا يَقتَضِي التَّسْوِيّة في عَيْر المذْكُور حُكْمَاء جلاف 


لأبي يُوسَفَ والمَرَني). 


الكِتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


وهو كالاستثناءِ اتصالاء وأؤلّئ بالعَؤْدٍ على الكل على الأصحٌ. ويجوز 
إخراح الأكثر به وفاقا. 
و بن سار 
الثالث: الصفة 
كَالاسْيَئْناءِ في العَوْدِ ولو تَقدَّمَتْء أمّا المتَوَسّطَةٌ فالمختارٌ اختتصاصها 
بما وليتة. 
الرَابع: العَايَهُ 
ا وہ ص بے مه بي ع و 
كالاشتثناء في العَوْدِء والمرادُ غاية تَقَدَمّها عمُومٌ يَشْمَلَها لو لم تأتِ مثل 
ري ومع و ور و وهثر ري لصا صعدس > هودن وو : أة 
أصابعْه من الخنصر إلى البنصر). 
الكافسٌ: ندل التخض من الكل 
ولم يَذْكرهٌ الأكثرون. 


حع القسم الثاني: المنفصل 8س 
زر و 2 ا 2 ۰ ر o ٠ x‏ ر 
يجوز التخصيص بالحس والعقل» خلافا لِشذوذ. ومَنع الشافعيٌ تسويته 
تخصيصًاء وهو لمطِىٌ. 


م شه مس اا 7 5 3 عو ت 
والأصَحٌ جَوارٌتَخْصِيص الكناب بالكتناب”"». والس بها وبالكتاب: 


و 2< 


ا ار 8 
والكتاب بالمتواتِرّة» وكذا بخبر الواحِدٍ عند الجمهور. وثالثها: إن خص 


ا 007 
)١(‏ زاد في المعتمدة: (وصويهم الشيخ الإمام). 
(6) في المعتمدة: (به). 


GN Jef r |‏ | كتاب جمع الجوامِع (نسخة الصفدي) 
بقاطع ۰ .وقال الكرخيٌ: بمتفصل. 7 القاضي. وبالقياس› خلافا للومام 
مطلقاء وللجنًا: يَ إن گان حا وللگزخي إن لم يُخَصَّ بِمْنْفَصِلء وتَوَقْفَ 
إمامٌ الحرّمَين. وبالقًحوّئ» وكذا دلي الخطاب على الأصَحٌ م . وبفعله| 


وتقريره في الأصَح. 


أن مَُالمَةَ المّة تَتَضَمّْ ناسسًا©. 

E‏ العام على الخاص» ورجوع الضوير إلى البَعْضٍ» ومَذْهَبَ 
الراوي) وذْكرَ بَعْضٍ أَفْرَادٍ العام" = لا يُخصّصٌ. 

» وان العادةً برك بعص المَأمُورٍ تَخَصَّصٌ إن أقَرّها ال كله 


أو الإجماع. 


4 وأ العام لاقم ُقَصَرٌ على المُعْتَاد ولاعلئ ما وَرَاءه» َل تُطْرَّحٌ له 
العادة السَّابِقَةُ 


4 وأن نحو (قَضَئ بالشمعَة للجار) لا يَعُم. 


وفاقا للأكثر. 


() زاد في المعتمدة: (وعندِي: عَكسه). 

(0) زاد في المعتمدة: (ولقوم إن لم يَكنْ أضْلّه مُخصّصًا يِن العُمُوم). 

(۳) في المعتمدة: (في الأصح). وكذلك كان في ل ثم شطب على (علئ) وكتب: (في). 
(؛) هذه المسألة أخرها المصنف في المعتمدة إلى باب النسخ كما سيأتي الإشارة إليها. 
(©) زاد في المعتمدة: (ولو صَحَابيًا). 

(5) زاد في المععمدة: (ولو اض من حکم العمُوم). 


الكِتاب الأول 2 الكتاب وَمَبَاحِتٍ الأقوال 


حي مسالة هس 
جوابٌ السَّائلٍ عَيْرٌ المسْتَقِلَ دُونّه تابعٌ للسّوالٍ في عُمُويه» والمشحقل 
الأحص جائرٌا”" إذا أَمْكَنَتْ مَعْرَفَةُ المشكوتِ» والمُسَاوِي واضِحٌ. 


والعامٌ على سَبّبِ خاص معتبر عمُومُه عند الأكثر. فن كانت قري تَعْمِيم 
فَأَخَدَرٌ 

وصُورَةٌ السب قَطْعِيةُ الدَّحُولٍ عند الأكثر فلا يْخَصٌ بالاجتهاد. وقال 
الشيح الإمام: ظَنيّةُ. قال: ويَقَرّبُ منها حاص في القرآنٍ تلاه في الرَسْم عام 


ِنْ أخَرَ الخاصٌ عن العَمَل تَسَحَّ العام ولا خَصّصٌ. وقيل: 00 
تَعَارَضَافي قَدْرِ الخاصٌ كالتّصَّيْن. وقالت الحنفيّة وإمامٌ الحرّمَين: العا 
المتأخرٌ ناس فان جُهل فالوَقفٌ أو التسَاقط. 


ون كَانَ كل عَامّا مِنْ وجو فالتْجِيحُ. وقالّت”" الحَتَفِيّةُ: المتَأخرٌ ناسخ. 


س 


میی ت 
)١(‏ في المعتمدة: (جائز) بالرفع. 
(٩)‏ (العام) ليست ف المعتمدة. 
(۳) في المعتمدة: (وقال). 


AES‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 
حع المطقوالمقيد هس 
المُطلق: الدَّالٌ على المَاهيّة بلا قَيْد. 
وزع الآمدى وابن الحاجب دَلالحَه علولا الوحدة الشَائَعَقَ واه الك 
ومن ثم قالا: الأمر بمُطلق الماهيّة أمْرٌ بجُزئي» ولیس بشي 


المُطْلَقٌ والمُقَيِّدُ كالعامٌ والخاصٌء وزِيَادَةٌ أنَهُما إن انَحَدَ حَكْمُهُما 
ومُوجِبّهماء وكانًا مُنتَيْنِه وتأخْرٌ الممَيِّدُ عَن وَفْتِ العَمَل بالمطْلقٍ - فهو 
ناسخ» وإلا حول المطلق ١‏ عليه. وقيل: المقَيِّدٌ نايح إن تَأخَْرٌ. وقيل: يُحْمَل 
] لمقيد علا | لمطلق. 

ون كانا منَِيّنِ؛ فقائل المفهوم يميه به» وهو خاصٌ وعامٌ. 

إن كان أحَدهنا أمرا والاحر نها فالمطلق فد بد الصفة: 

[ز [ [ [ 1[ 1 1[ N ri‏ 
الشافعينٌ: قياسًا. 

ا 

والمقيد بِحُتَنَافييْن يَسْتَغْيِي عنهما إن لم يَكَنْ الى بأحَدهما قِياسًا. 

0= 


و و 
)١‏ زاد في المعتمدة: (وقيل: بكل جُزئِيّ. وقيل: إذن فيه). 


والتًأويل: حَمْلٌ الظّاهر على المخْتّمّل المرْجُوح» فإن حمل لِدَلِيل 
مَصَحِيحٌ او لِمَا بُ ديا ففاسِدٌ او لا لِسَيْءِ َلَعِبٌ» لا تَأوِيلٌ. 


ومن الْبَعِيدِ تأوِيل: 

4 (أمْسك أربعًا) على (ابتدئ). 

4 وش مشکیتا) على ا اء 

ه و(أيّما امرأةٍ تَكَحَتْ نَفْسَها) على الصَّغِيرَةٍ والأَمَةِ والمكاتبة. 
4 و(لا صِيَام لمن لم يُبَيتْ) على القضاء والتَّذْرِ). 


4 و#إإنّما الصَدَقَتٌ 4 على بيان المصرفي. 


م 2 و 
4 و(مَنْ ملك ذا رَحم) علولا الاآصول والفروع”". 


س 


() في الهامش بقلم مغاير: (و(ذَّكَاةٌ الجَنين دَكاةٌ أمّه) على التَشِْيهِ. صح). وهو في المعتمدة. 
0) في الهامش بقلم مغاير: (و(السَّارِقُ يَسْرِقٌ البيْصَةً) على الحَدِيدٍ. و(بلال يَسْمَمُ الأَدَانَ) على: يَجْعَلّه 
سَفْعًا لادان ابن أمّ مَكْنُوم. صح). وهو في المعتمدة. 


| كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 


فلا إجمال في آية السَّرِفَةه ونحو « حرمت عَم اكم غك < 
اكذا نروك هر راكاد إل بوَلِيَ)» (رُفِعَ ا متي الخَطَأ) (لاصَلاة 


2 


إلا بفاتحَة الكتاب)؛ لوضوح دلا الكلّ. واف قَومُ. 

وإلّما الإِجْمَالُ في مثل (الشَرْءِ) و(الثور) و(الجشم)» ومغل (المخْمَارٍ) 
لر دده بين الفاعل والممعُول» وقولِه تعالئ: لأرَيَمُوا4» کال مات عي 4. «ومًا 
یلم تاو إل ل راسو *» وقوله | (لَا يَمْتَعْ أَحَدُكُم جَارَه أن يَصَعَ حَسَّبَهُ في 
جداره)» وقولك: (زيدٌ طَبِيبٌ ماهد )ء (الثلاكة رَو وفَرَ). 


والأصَحٌ وُفُوعٌه في الكتاب والس وأنَّ المُسَمّئ الشَّرْعِيَ أؤضَحٌ مِن 
الي وقد نمدم فان رة حَقِيِقَةَ فيُرَدُ إليه بِتَجَرّن أو مُجْمَلٌ» أو يُحْمَلُ 
على اللّخَوِيٌ» أقوالٌ. 
والمَخْتَارُ أن اللَفْظَ المستَعْمَلَ لِمَعْنَى تاره وَلِمَعْتِييْنِ لَيْسَ ذلك المغْتّئى 
عنقي تشم فإ ن كان RS‏ يورو قث O‏ 
لس الدب 


وا ا ل سس ست 


)00 الواو لشت ي المعتمدة: 


الكتابُ الأول ب4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال Ve‏ 1 


حع البيان 9س 
إخرَاج الشّيْءِ مِن حير الإشكال إلى حير الكَجَلّي. 


2 4 و ه 2 > مه a‏ 
وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا. 


وان الم ون يي الما 

4 وأن المتَقَدّء - ون جَهِلَنَا عيته - من القَوْلٍ والفِعْل هو البَان. 

1 ووب مويو م .0 
فالقولٌء وفغله ذب أو واجبٌء مُتَقَدّمًا أو خرًا. وقال أبو الحسين: المتقدم. 

تَأخِيرٌ اليَانِ عن وَقَتِ الفِعْل غيرٌ وَاقِعِ وإن جَارٌ وإلئ وَقْتِه جَائرٌ د 
عند الجمهورء سَوَاءٌ أكان للمُبَيّنِ ظاهرًا”" أم لوالا كم عبر 
المجْمّلء وهو ما لّه ظاهِرٌ. ورابعها: يَمتَنِعٌ تأخيرٌ البَيَاذٍ الإجُماليٌ فيما له 
ااي يي 0 
(۱) في الهامش بخطه: (قد. صح). وهو في المعتمدة. 


() في المعتمدة: (و اقع). 
(۳) في المعتمدة: (ظاهر) بالرفع. 


(نسخة الصضدي) 


(ON:‏ ڪتاب جتمع الجوامع أنسخة الصخدي) 
ظاهرٌ بخِلافٍ المشتَرك أو المتَوَاطِي7". وخامشها: يمع في غير النسخ. 
وقيل: يَجُورٌ أخِيرٌ الت اتفاقا. وسادسّها: لا جوز ر تَأَخِيرٌ بعض دون بعض. 
E‏ إلى الحاجة. 
وأنّه يَجُورٌ أن لا يَعْلَمَ المؤْجُودُ بالمخَصّصٍء ولا بأنّه مُخَصّص 


لينويل 


الكِتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


اختّلف في أنه رَفْعٌ أو بيان والمختارٌ: رَفْمٌ الْحُكْم الشَّرْعِيَ بخطاب. 


فلا شح بِالعَفّلء وقول الإمام: (مَن سَقَطَ رجلا ثح غَسْلّهما) 
ل ۰ ۰ 
ويَجُوز على الصجيح: 

4 تىخ بعض القرآن تِلاوَة وحُكْمّاء أو أَحَدَهُما فَقَطُْ. 

4 والفِعْل بل الّمکن. 

4 والتشخ بالقرآنٍ لقرآنٍ وسنةء وبالسنة للقرآنِ» وقيل: يَمْتَنِعٌ بالآحاد 
والحقّ لم يقع إلا بالمتواترة. قال الشافعيٌ: (وحَيِتْ رَقَحَ بالستة 
قَمَعَها قرآن» أو بالقرآنٍ فمعَهُ سنَّةٌ عاضدة تبيّنُ توافقٌ الكتاب 
والسَّنةِ). 


5 093 3 . 3 َ - : چ .عر 
4 وبالقياس» وثالثها: إن كان جليًا. والرَّابِعٌ: إن كان في رَّمَئِهِ | والعلة 
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رو سا امه 

ممصو صه. 

E حا‎ 
| 


ىه 3 9 لس 1 8 »۾ مه اڪ ريه 0 
4 وتَسْح القياس في زَمَنِهِ |» وشرّط ناسخه إن كان قِياسًا أن يكون أجل 


ا اا ER‏ وده ميو سد وو - 
69 زاد ٤‏ المعتمدة: (ولا بالإجماع» ومخالفتهم تتضمن ناسخا). والمسألة الثانية سبقفت علد دكن 
المخصصات المنفصلة. 


كتاب جمع الجوامِع (نسخة الصضدي) 


وفاقا للإمامء وخلاقًا للآمدي. 
E aE 2 ١‏ 
» وشخ المَّحْوَ ئ" والنشخ به والأكثرٌأن نشخ أحيهما 
يَستَلَزِمٌ الآحَرَ 220 


ر ير مه ع لس .> 
4 ونسّخ الإنشاءء ولو كان بلفظ القضاءء أو الخبّرء أو قِيّدَ بالتأبيدٍ 


وغيره» مثل (صُومُوا بدا صَوْمًا حَنْمًا) وكذا (الصومٌ واجبٌ مستَور 
أبدَا)» إذا قاله إنشاءً» خلاقا لابن الحاجب. 

4 ونسخ الإخبار بإيجاب الإخبار بتقيضه )۳( > لا الخبر. وقيل: ERE‏ 
کان عن مستقبل. 

رو ام اك و و 0 2 ت 

ويجور النسخ ببدل أثقل» وبلا بَدَلِء لكنْ لم يَقع» وفاقا للشافعيّ. 


التشخ وَاقِعٌ عِنْدَ كَل المسْلِمِينَ وسَمَّاةُ أبومُسْلِمِ تَخْصِيصَاء فقيل: 

والمُخْتَارُ ن تح حُكّم الأضل لا ّى مه حُكْمُ القَزع وأ كل شَرْعِيَ 
قبل النَْسح. ومَتَح الغزّالَيُ تح جَوِيع التّكَالِيفِء والمعْيَزِلَةٌ تح وُجُوب 
المعرفة. والإجماعٌ على عدم الؤقوع. 


OSG TE E ESET 

)0 زاد في المعتمدة: (دُون أصْله كعكسه على الصحيح). 

() زاد في المعتمدة: (ونّسْحٌ المخالمَةِ وإن تَجَرّدَثْ عَن أضْلِهاء لا الأضل دُوئّها في الأظهرء ولا التّسْحٌ بها). 
(۳) في المعتمدة: (بنقيضها). 


الكتاب الأول 4 الكتاب وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


ن 


والمُختَا ر أن النَّاسِمّ قَبْلَ تب غه کل الأ ا ک2 8 ف حَقَ . وقيل: يك و 


هس« در 


بِمَعْئَ الاستقرار في الَذّمَّهَ لا الامتثال. 

ما الرَيَادَةٌ 3 لض فَلَيْسَتٌ سخ خلافًا للحنفيّة» ومَثَارُه: هل رَفَحَتْ؟ 
وإلى المَأحَذٍ عَوْدُ الأَقْوَالٍ الممَصَةٍ وا المُييّة. وكذا الخلاف في جرْءِ 
العِبّادَةٍ أو 00 


el E‏ ايل , بكأخره الإِجُماغ» أو قَولّه كل (هذا 
ای أو (بعدَ ذاكَ)» أو (كُنْتٌ نَهَيْت عن كذا فافْعَلُوه)» أو النّصٌّ على خلاف 
الأول أو قول الرّاوي: (هذا بی 

ولاأَنَرَلِمُوَاَمَةٍ أَحَرٍ النَصَّيْنِ للأصلء وثبُوتِ إخدَئ الآيكيْن في 
ال وا إسلام الرَّاوِيء وقوله: (هذا ناسخ). لا (النّاسخ)» خلاقًا 


° AYE ° 


(1) (أو قول) في الهامش بخطه مصححا. وهو في المعتمدة. 


كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 


الكتابُ الثاني 
| فى السّنَة | 


و 


وهي أَقْوَالُ محمد ية وأفعَالّه. 

الأنبياءُ عليهم الصلاةٌ السلامٌ مَعْصُومُونَ لاِيَضْدُرُ عنهم دنب ولّو 
ا وفاقًا للأستاذ والشَهْرَسْتَان وعياض والشيخ الإمام. 

اوو وسكو ت وليل الجواة 0 

وفِعْلّهِ غير مُحرم مُحَرَّم للعِصمَة» وير مَكرُوهٍ اة 

وما کان بلا أو بَبَانَا أو مُخَصَّصّا به فواضحٌ وَفِيمَا َرَدَدَ بين الجبلي 
وَالشْرْعِيَ کالحج راكبًا ترَدْدُ. 


e 


وما سواه إنْ عُلِمَتْ صِمَنْهِ دَأمَنهُ ْله في الأصح. 


وتعلم ت وتسوية لمَعلوم الجهة. و عه انا أو امْيْعَالِا لِدَالٌ على 


)١(‏ هكذا ضبط في نسخة الصفدي» وفي المعتمدة: (صغيرة) بالنصب. 

(9) زاد في المعتمدة : (بلا سَبَبٍ ول غير مُسْتَبْشِرٍ على الفغل مُطلَقاه وقيل: إلأفِغْل مَن يُغْريه الإنكانٌ 
وقيل: إلا الكافرٌ ولو مُنَافِقَا وقيل: | إلا الكَافِرَ غير المنافق. صح). وبعضه في هامش نسخة الصفدي 
بقلم مغاير. 

() في الهامش بخطه: (للفاعل» وكذا لغيره» خلافا للقاضي. صح). وهو في المعتمدة. 

)٤(‏ في المعتمدة: (بمعلوم) بالباء الموحدة. 


لقاب الثاني في اله العسسا:[ ؟1 


م ثم ا 32 . 2 هلا رهم °2 4 0 
ويّخص الوجوب أمَارَاته كالصّلاة بالأذان» وكونه مَمُنوعا لولم يجب 
٠ ٠‏ ت م بن 2 
كالختان20 والندت مجر د قصد القربة وهو كثير. 


وإن جهِلَتْ قَلِلْوَجُوب. وقيل: النَدْبِ. وقيل: الإباحة. وقيل بالوَقفِ 


في الكل» وفي الاولين مطلقاء وفيهما إن لم يَظَهَر9) قَصدٌ القربة. 
وإذا تعارمً ص القَوْلُ والفغلء ودل دَلِيلٌ على تَكَرّر مُقتَضَئن القول: 
4 فإِنْ كان خاصًا به فالمَُأّحَرُ ناس فان جُهل فثالثها الأصحٌ: الوَقْفٌ. 
4 وإِنْ كان خاصًا با فلا مُعَارَضَة فيه» وفي الأمّةِ: المتَأََرُ ناس إن دَلّ 
دليل على التَآسّيء فإن جه التَّارِيحٌ فثالثها الأصح: يُعْمَلُ بالقَول. 


وإِنْ كان عَامًا لَنَا وَلَهُ فيقَدَّمُ الفِعْلُ والْمَول لّه وَلِلأَمَّةِ كما مَرّ إلا أنْ 


کون العام ظاهِرًا فيه» فالفِعْلُ تَخْصِيصٌ. 


سل 


)١‏ زادفي المعتمدة: (والحَد). 

() (للندب) (للإباحة) باللام في المعتمدة. 
(۳) في المعتمدة: (إن ظهر). 

)٤(‏ في المعتمدة: (أو القول). 


(ON Js‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 
حك الأخبار“ وس 


المُرَكّبُ إِمَا مُهْمَلُ وهو مَوْجُودٌ خلافا للإمام ولَيْسَ مَوْضوعَاء وإمًا 
1 » والمختار أنه مَوْ ضوع . 

والكَلامُ مَا تَضَمَّنَ من الكَلِم إِسْتَادًا مُفِيدًا مَقصُودًا لِذدّاته. 

وقالت المعتزلة: إِنَّهِ حَقيقة في اللّسانِيَء وقال الأشعري مَرَّةً: في التَفْسانِيَ» 


ےو 


وهو المختارء ومَدَة: متك وکاک الأ ول في السا 

فإ أقَاد بالوَضْع طَلبَاء مَطَلَبُ ذِكْر الماهِيّةٍ اسْيَفْهامٌ وتَحْصِيلها أو 
تَمْصِيلٍ الكَنف عنها م وَلَوْ ين مُلْتَمِسٍ وسائل» ولا فما لا يَحَتَمِلُ الصَّدْقَّ 
والكذبَ تَنبِيهٌ وإنشّاء Cs‏ ال 20). وقد ا الإنشاء ا 
مَدُلُولُهِ في كر نه م 9 :. 0 صِدْقٍ أو گذب. 
eR‏ ما ب مع الاعتقاد ر َو ا یل مع وت 0 


)١(‏ في المعتمدة: (الكلام في الأخبار). 

(6) (لذاته) ليست في المعتمدة. 

() في المعتمدة: (اللساني). 

)٤(‏ زاد في المعتمدة : (وأبى قَوْمتعرِيقَه كالم والوجُودٍ والعَدَم). 
)٥(‏ في الهامش بخطه : (وتقيه. صح). وهو في المعتمدة. 


لتاب الثاني في ائ Js:‏ 
فيهما واسطة. ور امدق مُطَابقٌة7) لاعتقاد د المخبر» طابی الخار لک 
وكَذِيُّه عَدَمُهاء فالسَادْحٌَ واسطة وال اغ المدن المطايفة الخارجيَة مع 


الاعْتقَادِ فإن فْقِدَا فونه كَذِبٌ ومَوْصُوفٌ بهما بجهتين. 

ومَدْلُولُ الخبر: الحُكْمُ بِالنسبَِ لا تبُوتّهاء وفاقًا للإمام» وخلاقا للقَرَافِيَ 
واا لم يکن شَيْءٌ مِن الخبر كَذبًا. 

ومَوْرِدُ الصَّدْقٍ والكَذِب: النشبة التي تَضَمّئهاء لا عَيْر, ك(قائم) في 
(زيد بن عَمْرِو قائة9"), لا بْنُوَّةرَيْدِء ومِنْ نَم قال مالك وبعض أصحابنا: 
الشَّهَادَةُ وكيل فلان ابن فلانٍ فلانًا سَهادَةٌ بالوَكَالَةِ فَقَط. والمذْهَبُ: شهادة 


الكَبَرُإِمَا مقطو بِكَذِبه : كالمعْلُوم خلافه ضَرُورَة | أو اسْتِذُلَالا. 


وکل حَبَرأَوْهَمَ باطلا وَلَمْ قبل التَأُوِيلَ فَمَكْذُوبٌء أو تَقَص منه مَا يزيل 
الوه 


وَسَبَبٌ الوَضع: نشيّانء أو افا أوخلطء أو عي ها: 


(1) في المعتمدة: (المطابقة). 

(0) في المعتمدة: (ليس غير). 

(۳) (بن عمرو قائم) في الهامش بخطه. وهو في المعتمدة. 
(؛) شطب علئئن: (شهادة). وليست في المعتمدة. 


ڪتاب جمع الجوامِع (نسخة الصضدي) 


2 
ومن المقطوع يكذبه على الصجيح: 


» خبر مدعي الرّسالَةِ بغَيْر مُعْجرّة أو تَضْدِيقٍ الصّادِقٍ. 


4 وَمَا نْقِبَ عنه ولم يُوجَلُ عند ذّويه. 
4 وبَعْض المنشوب إلى النبت كيا . 
4 والمنقول آحادًا فيما تتَوَفْرٌ الدواعي على تَقْلِه خلاقًا للرَّافِضَةِ. 


وما بصدقه: كَحَبَّر الصادق» وبَعْضٍ المنسوب إلى محمد َك والمتواتر 
مَعْئَ أو لَمْظًا. 


الكِتَابْ النَّانِى فِى السّئّة 7۵ 


حع [مبحثالمتواتر29] #س 


وهو حبر جَمْع يَمتُِتوَاطْوْهُم على الكَذْبء عَن مَحْسُوسٍ. 

وحُصُولٌ اليم مَبْئىٌ على اسْتجُماع شرائطه. 

ولا يَنْمَصٌ عن الأربعة”" وفاقًا للقاضي والشافعية» وما زادَ عليها صِالِحٌ 
من غَيْرِ ضَبْطِء وتَوَقَفَ القاضي في الخمسة» وقال اي أكَلّهِ عَشَرَةّ 


0 
ھ 


وقيل: انتا عر وعروت وَأرَيَكُونَوَسَبْحُونَ ولائ ئة وبضعة عَشْرٌ. 
والأصح: 
لا يُشْتَرَطٌ فيه ِسْلامٌ» ولا عَدَمٌ احْيِوَاءِ بَلْد. 
وأنَّ العِلْمَ فيه ضَرُورِيٌ» وقال الكَعْبِييُ والإمامان: نَظَرِيٌ» وفسَّرّه إِمامُ 
الحرّمَين توق على مُقَدّماتِ حَاصِلَةِ لا الاختياج إلى النَظَرِ عَقِيبَهه وتَوَقَفَ 


ما 0 


- أخبروا عن عيانِ فذاك» ولا فيشبَرَط ذلك في کل الطَبَقّات. 


)١(‏ العنوان في الهامش بخطه. 

(۲) هكذافي أصل النسخةء ثم حوله إلئ: (مُنبئ). وهو في المعتمدة: (وحصول العلم آية اجتماع 
شرائطه). ظ 

(6) هكذا في أصل النسخةء ثم شطب عليه وكتب في الهامش بخطه: (تكفي. صح). ليصير: (ولا تكفي 
الأربعة). وكذلك هو في المعتمدة. 

)٤(‏ هكذا رسمه في النسخة. 


;6$ | كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 

والصحيح: 

4 ٿالثها: أن عِلْمَه لِكَثْرَةِ العَدَدِ متهن والقَرَائِنُ تَضطَربُ) فيَحْصل لِرَيدٍ 
دون عَمْرو. 

4 أن لاجماع علئ وق حبر لايل على دق وثالثها: إن تمه 
بالقبول. وكذلِك بََاءُ َبَرِتتَوَفْرَ الدََّاعِي على إِبْطَالِه خلاقًا للرَّيدِيّة وافْيَرَاقُ 
العْلماءِ بَيْنَ مُوَوّْلِ وصحيح” خلافا لقوم. 

4 أن لشفي بضر جنع لم ذو ولا حال علن سُكُوتِهم صاوق 
وكذا المُخبِرٌ بِمَسْمّع مِن النَبِيَ يل ولا حَامِلَ على التقرير والكَّذِْبء خلافًا 
للمُتأخرين. وقيل: إن كان عن ذُنيويّ. 

وأنًا مو الصّدقٍ؛ فيُ لوجي وهو مالم يه إل الوا 


ونه المستقيض» وهو شاع عن أل وقد پگ غ هور وأقله 
اثنانِء وقيل: ثلاثة 


ETE 
EY خَبَّر الواحد لابُفيداليلم إلا بقريئة. وقالّ لاون‎ 
E EY ۰ م‎ ۰ es 31 ًَ ۰ 1 
أحمد: يُفِيدٌ مطلقا. والأستاذ وابن فورَك: يُفيد المستفيض علمًا نَظريًا.‎ 


(1) في المعتمدة: (وللقرائن قد يختلف). 

() في المعتمدة: (ومحتج). 

(۳) شطب في النسخة على الواو والنون ليصير: (الأكثر). وكذلك هو في المعتمدة. 
)٤(‏ في المعتمدة: (وأحمد) بالواو. 


الكِتَابْ التَّانِى فِى السَّنّة 


تخ ال و قال يد وكذا سائ الأَمُور الدَينيَة الظّجَةٍ 

صَمًْا. وقيل: مف وقالت اللاور؛ يَهُ: لايَجبُ مُطْلَّقَا . والكرخيٌ: في الحد. 

وز في ياء التُضُب. وقوء: فيما عل الأكدر بخلافه. والمالكيّة: اهل 

المدينة. والحتفِيّة: فيما تَحْمٌّ به البَلْوَئْء أو خالمّه رَاويهء أو عارّضٌ القياس. 

وثالُِها في مُعارض القياس: إن عُرِفّت العِلَهُ بض راجح على الحَبَرِ ووْجِدّت 

طا في المَرعَ لم يُْبَلُء أو نّا فالوَقفء وإلَا قبلَ. وَالجْبَائِيُ: لا بد مِن انْنَيْنٍ أو 
اعْتِضادٍ. وعبدٌ الجَبّار: لا بُدَ من أربَعة في الرَنا. 


المَُْارٌ وقَاَا للسمعاني وخلافًا للمُتَأحَرِ ان تخي الأاضل القع 
لا يُسْقِطُ المَرْويٌّ» وين نَم لو اجْتَمَعَاف شَهادَةٍ لم ترد وإ َك أو ظَنٌّ 
والمَرْعٌ جازِمٌ فأؤلَئى 0 وعليه الأكثر. 

وَرْيَادَةُ العَدْلٍ مَقبُولَةٌ إن لم يُعْلّم اتحادٌ المَجْلِسء وإِلا فتَالِتُهًا: الوَقْفُ 
eh‏ لمعن ia E‏ 
للسَّمْعَاني: المنعٌ إِنْ كان غَيْرُه لا يَغْفُلُ أو كانث تَتَوَفرُ الدّوَاعي على مها 

ولو انْفَرَدَ وَاحِدٌّ عن وَاحِدِ قبل عند الأكثر». 


)١(‏ زادفي المعتمدة: (إجماعا). 
(9) قوله: (ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر) وردت في المعتمدة عقيب قوله الآ قريبا: 


rr: |‏ أل و)) كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 


فإن كان السَّاكِتُ أَصْبَطً أو صَرَّحَ بتفى الرْيَادَة على وجه E‏ 


ولو رَوَاها مَرَةَ وترك رى فكرَ اويبن. 

ولو غَيّرَتْ إِعْرَابَ الباقِي تَعَارَضَاء خلافا للبَصْرِيٌ. 

ولو أَسْئَدَ وأَرْسَلُوا أو وَقَف ورَفَعُوا = فكالرَيادة. 

وحَذْفُ بَمْض الَبَرٍ جائرٌ عند الأكثرء إلا أن يتَعَلّق به. 

وإذا حَمَلَ الصحاب مَرُويهُ على أحَدٍ مَحْوِلَيْه المتَنَافِييْن = فالظاهِرٌ حَمْله 
عليه. وتَوَقّفَ أبو إسحاقٌ الشَّيرَاذِيٌ. وإِنْ لم بايا كالمشتَرَكِ 2 في الحَمْل 
على مَعْتييُه. فإن حَمَلّه على غير ظاهره فالأكبَر على الظهُورٍ. وقيل: على 
تَأُويلِه مُطْلَفا. وقيل: إن صارٌ إليه لِعِلْمِه بقَصْد ال با إلِيْه. 


مجتون ركاف وكذا صب في الأصَمٌ» فإنْ تَحَمَّلَ مَبَلَعْ فَأَدّى قبل 


عند الجمهور. 
ويقبل: 
4 مُبْتَدِعٌ يُحَرّمُ الكذْبء وثالثها قال مالكٌ: إلا الدّاعِيَة. 
4 ومن ليس فقيهاء خلافا للحنفية فيما يُخَالِف القِيّاسَ. 


4 والمتسَاهل في غير الحديث. وقيل: يرد مطلقا. 


40 زاد في المعتمدة: (قيل: أو التَابعِي). 
(9) في المعتمدة: (فكالمشترك). 


الكِتَابُ الاي فِي السّئّة (لمم)ن[ م5 ا 

4 والمكتٌ وإِنْ نَدَرَتْ مُخالطتّه للمُحَدَّئِينَ إذا آمك تَمْصِيلٌ ذلك القَدْرِ 
في ذلك الزمان. 

2 2 2 

وشرط الراوي العد 

وى : مَك تَمتَعُ عن قرافي الگباټر وصَمَائر ال رة لقم 
والرَدَائل المباحَة كالبول في الطَّرِيقٍ 

ع 3 و 2 0 و 

ولا يبل المججهول باطتا - وهو المشتورٌ - خلافا للحنيفة وابنٍ فور 
وسلَيّم. وقالإمامٌ الحرّمَين : يُوفَفتٌء ويَجبُ الانكفافٌ إذا رَوَئ التحري 
إلى الظهور. 

أمًا ال ول اط اوغا او رلا وو ا 

ا بل مَن آقدَمَ جاهلا على مُفَسّقٍ مظنونٍ أو مقطوع في الأصَحّ 


وقد اضرب في ارق فقيل: بلي 0 مافيه 


ف 


رفا لامام الحرهين: هلجرو وة انرا مزتكيها بين ور 
الا ال هول او النواط» وف تال رول الك وال 


() قوله: (كَسَرِقَةِ لَقْمَةِ) في المعتمدة: (ومّوئ التفس). 

(6) في المعتمدة: (فلا). 

(۳) في المعتمدة: (وأما المجْهُولُ باطتا وظاهرًا فَمَرْدُودٌ إجماعًا . وكذا مَجْهُولُ العَيْن. فان وَصَفَّهُ نحو 
الشّافِِيٍ التق الوه قَبُولهء وعليه | ا ا اا ون وا وإن قال: : ( أتهم) 
فكذلكَ. وقال الذّهَبِيٌ: لبن تونقا): 

)٤(‏ في الهامش بخطه: (وقال الأستاد والشيخ الإمامُ : كل ذَلْب» ونفيًا الصغائر. صح). وهو في المعتمدة. 


OJ:‏ | كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 
وَالعَضْبء والقَذْفٍ", وكهادَة الزورء واليَمِين المَاحِرَةِ وقَطِيعَةٍ الرَّحِم 
والعقوق. والفرار. ومّال اليتيم» وخيانة الكبّل © وتقدِيم الصّلاة وتأخيرهاء 
والكَذِبٍ على محمد بيا وضرب المسلم» وسَّبٌّ الصحابّة» وكتمانٍ الشهادق 
وَالرشوة وَالدَيائَق والقيادة0"“ى. ومنع الزكاة. وان الرحمة. وأمن المكرء 
والظهارء ولّحُم الخنزير والميتة» وفطر رمضانَ» والغلولٍء والمحارَبَة 
والسّحرء والرّياء9©» والإصرار علد الصغيرة. 

الإخبارٌ عن عامٌ لا ترافعَ فيه الرّوَايةُ وخلافه الشّهادةٌ. 

و(أشهد) إِنْسَاءٌ تَضَمَّنَ الإخبَار لا مَخْضْ إخبّار أو إِنْسَاءٍ على المختار. 

a‏ ا ي o‏ َ. 7 م A.‏ اسه د أ 

قال القاضي: ويثبت الجَرّح والتعغديل بِوَاحِدٍ. وقيل: في الرّوَايَة فق ط. 
وفيل: لا فيهما. 

5 خا سه Î‏ ل E AE‏ 
وقال القاضي: كفي الإطلاق فيهما. وقيل: يَذكر سَبَبَهما. وقيل: سَبّبّ 


ت 


التَعْدِيل فَقَطْ. وعكس الشافعيٌ» وهو المختارٌ في الشّهادَةء وأمّا الرواية 


(0 زاد في المعتمدة: (والتَمِيمَةِ). 

(9) في الهامش بخطه: (والوزن. صح). وهو في المعتمدة. 

(۳) في الهامش بخطه: (والسّعايّة. صح). وهو في المعتمدة. 

)٤(‏ في المعتمدة: (والربا) بالموحدة. 

(6) في الهامش بخطه: (والإدمان. صح). وهو في المعتمدة. 

(7) زاد في المعتمدة: (وصِيَعْ العْقَودِ ك(بعْتٌ) إِنْشَاىٌ خلاقًا لأبي حنيفة). وقدمه الصفدي إلى آخر 
فسآلة الميجاز كما سيق: 


ال KED E‏ 
فالمختارٌ يَكْفِي الإطلاقٌ إذا عرف مَذْمَبُ الجارح. وقول الإمامَيْن: (يكفي 
إطلاقهما للعالم) هو راي القاضي؛ إِذْ لا تَعْدِيلَ O‏ ين العالم. 

والجرح مقد مُقَدَمٌ إن كان عدد 5 الجارح أكْثَرَ مِن المُعَّدّل إجماعًاء وكذا إن 
تساويًا أو كان الجارح كَلّ. وقال ابن شعبان: يُطْلَبُ ال جيخ. 


وين التغديل: حُكْمُ مُشْيَرطِ العَدَالة بالمَهادَق وكذا عَمَلٌ | لعالم في 
الأصَحٌ» وروَاية مَن لا يروي إلا لِلعَذل. 

رای ين الجن تزة القكل بزو والك بورج رالد ي 
شهادَة الزّناء ET‏ اليل او وقال ابن 
السمعاف: اس بوي و ١‏ ولا بإغطاء؟ ر 


الحاو ولا بإيهام ال والرخل امل المُون فمجروخ. ٠‏ 
الصَّحَابِيٌ: من اجْتَمَعَ مُومِنًا ب ECE‏ ِمُحَمَّدٍ به وإن لم يرو ولم يُطِل» بخلافِ 
التابعِيٌ مع الصَّحَابِيٌ. وقيل: يُشْتَرَطَانِ. وقيل: أحدذهما©). 


ولو اذَعَى المُعَاصِرٌ لعل الصحبة قبل وفاقًا للقاضي. 


)١(‏ في المعتمدة: (إذ لا يكون تعديل وجَرْحٌ). 

0) في المعتمدة: (ولا الحد). 

(۳) في المعتمدة: (قال) بلا واو. 

() في الهامش بخطه: (وقيل: العَرْوْ أو سَتَهُ. صح). وهو في المعتمدة. 


2" ]فل 6) سه سمس 
01 ل 7 5 0 و ميمه بير س و 
والأكثر على عَدَالَةٍ الصحابة. وقيل: كغيرهم. وقيل: إلى أن قتل عثمان. 
وقيل: إلا مَنْ قات عَلنًا. 


لل قول غير الصَّحَابِيَ: (قال عَكلِ). 

واج به أبو حنيقةَ ومالك والآمديّ مطلقاء وقَّوْمٌ إن كان ا 
أئمة النقل» نّم هو أضعَفٌ يِن المسْنَدٍ خلافًا لقوم؛ والصَّحِبحٌ رَد وعليه 
الأكثرُء منهم الشافعيٌ والقاضي» وقال مسلة: (وأهْل العلم بالأخبار). 

فن كان لا يرو ي الا عن عَذْلِ كابن المسيّبٍ قُبلّ» وهو مُسْنَدُ. 

وإن عَضَدَهُ ضَعِيفَ يرجح كَقَوْلٍ صَحابيٌء وأكثّر العلماءء أو إِسْنادٍ 
من" = كان المجُمُوعٌ حُجَّة وفاقا للش اف لامح مُجَرَّدْ المرْسَلء 


ولا || ۶( 


)١(‏ هكذافي أصل النسخة» ثم ضرب على (أن) وحول إلئ: (إلئ قتل عثمانَ). وكذلك هو في المعتمدة. 

(0) في المعتمدة: (قال) بلا واو. 

(۳) في المعتمدة الا ا E‏ م أو 
اساد أو رسنال أو قاسو أو ا 

)٤(‏ زادفي المعتمدة: (فإن تجَرَّدَ ولا دَلِيلَ سواه فالأظهرٌ الانكِمّافٌ لأجله). 


الكِتَّابْ الثاني فِي السئّة ((مم): 
الأكثرُ على جواز تقل الحديث بالمعيّن للعارفي7"».. وقيل: إن كان مُوجَبَه 

عِلمًا. وقيل: بلفظ مُرادِفٍ(". ومََعَه ابن سيرينَ وتَْلبٌ والرازي» وروي عن 
a‏ 


الصحيح يُحْتَح بقول الصحابت: (قال بة)» وكذا(عَن) على 


و 


ت 


الأص 220 DE‏ 1ه ) أن أو نا)» أو (حرْم). والأكثر: يُحتّجح 
بقوله: (من السنَة)» ف(كنًا مَعَاشْرَ التاس)» أو (كان الناس لون ي 
عَهْدِه )»ف (كنا [ قعل في عَهْدِه) وَ(كان”] الناس يفعّلون)» ف(كَانُوا 


لا تقطعون في الشىء التافه). 


() زاد في المعتمدة: (وَلَوْ غَيْرَ صَحابِي. وقال الماورديٌ: إن نّسِيَ اللّفظً). 
(0) زاد في المعتمدة: (وعليه الخطيب). 

(۳) زاد في المعتمدة: (ف(أن)). 

(؟) زاد في المعتمدة: (فيهما). 

(8) زاد في المعتمدة: (وكذا (رُخص) في الأظهر). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من المعتمدة» وسقط من نسخة الصفدي. 


669 كتاب حمه الحوامع (نسخة الصفدى) 
ا جممع الجوامع | 


مستت غير الصحابي: EE‏ إملاءَ وتحديثا > فقرَاء كه عليه فماعه 


فالمناوَلَة مع الإجارَّةِ فالإجارّةٌ بخاص في حَاصٌُء فخاص في عام» فعامٌ في 
خا و فلمَن7' يو جد م من تَسله» فالمناولة فالإعلام» فالوصية: فالوجادة. 
ومَنَمَ الحَرْبِيَ وأبو الشيخ والقاضي الحسينْ والماوردي الإجارَة وقوم 
العامة منهاء والقاضي أبو الطيب مَنْ يُوجَدَ ين تَسْل زيل وهو الصحيح» 
و ره هو رع 5 
والإجماع على منع مَن يوجد مطلقا. 


كوه 8 0 ےم ° مه ر ن 
والفاظ الرواية من صناعة المحدثين. 


° Vy ° 


)١(‏ في المعتمدة: (لخاص) باللام. 
(؟) في الهامش بخطه: (فعام في عامم. صح). وهو في المعتمدة. 
(©) في المعتمدة: (فلفلان ومن). 


الكِتَابْ الثَّالِتُ فِي الإجماع 0 


2 م و 
الكتّابُ الثَّالِتُ 


ظ في الإج ماع ظ 
وهو اتاق مُجْتَهِي” الاَمَة بَعْدَ عد بعد وفاة محمد ما فى ء عَضْر علئ أيّ مر كان 
فَعْلِمَ اختصاصه: 
> بِالمجْتَهِدِينَ» وهو اتفاق» واعتَبَّرَقَوْمٌ فاق العَوَام مطلقاء وقومٌ في 


المشهورء بمعنئ إطلاق: الأمَه0" أْجْمَعَتٌ ث» لا افتقار الحجَّةٍ إليهم. ؛ خلافا 
للآمديٌء وآخرون: الأصولي في الفرُوع. 
4 وبا 1 لمسلمينه فحَرَّجَ مَن نکفره. 


4 وبالحُدُولٍ إن كانت العَدَالة رُكْنَاء وعَدَمُه مهإِنْ لم تكن. وثالثهاني 


2 


الماسق: 7 يخر ف 8 لحن افيه ورابعها: TE‏ زو . 


7 ءَ 2 هام .يع # ررحم ب كع ااه‎ ٤ 
وأنّه لا بُدَ من الكل» وعليه الجمهورٌ. وثالثها: يَضْرٌّ الاثنانٍ فَصَاعِدَاء دُونَ‎ 
4 ٠ 7 2 #” گے‎ . ٠ و‎ 

الواحد. ورابعها: الثلاثة. وخامِسها: بالغ عددالتواتر. وسادسها: إن ساغ 


(۱) في المعتمدة: (مجتهد) بلا ياء. 

0) في المعتمدة: (أن الأمة). 

(۳) في المعتمدة بالتاء (تعتبر). 

)٤(‏ في المعتمدة: (ورابعها: إن بَيّنَ مَأخذه). 


وأنّه لا يَخْتّصٌ بالصحابةء وخالف الظاهريّة 


وعَدَمٌ اناده في حياة النبِيٍ يكل وهو الأظهد” . 

وأن التابعي المجْتَهدَ مُعْبَبْدٌ معهم فان دسا بعد بَعْدُ فَعَلَ الخِلافٍ في انْقَراضٍ 
الحعصر. 

وأنَّ إجماع كل ين أهل المدينة وأهل لوانتا الأريعة 
سود يه ا ي» وأهل المِضْرَيْنٍ: الكوفَة والبَضْرَة = غيرٌ حُجَّةٍ 
وأنَّ المنقولٌ بالآحادٍ حُجّةٌ وهو الصحيحٌ في الكلّ. 

ولدلا تقرط عَدَدُ التواتر» وخالف إمامٌ الحرّمَين. 

وأنّهِ لو لم يكن إلا واحدٌ لم يُحتّجٌ به» وهو المختار. 

د نْقِرَاضٌ العضر لا يُشَتَرَطً. وخالف أحمدٌ وان فورَك وشلي. 
وقيل: يُشْتَرَطُ في السّكوتِي. وقيل: إِنْ كان فيه مُهْلَةُ. وقيل: إن بقى مِنْهُم كثيرٌ. 


وا يُشْتَرَطَ تَمَادِي الزَّمَن وا شْتَرَطَهُ إمامٌ الحرَمَين في الظَني. 


)١(‏ في المعتمدة: (وعليه الجمهورٌ. وثانيها: يَضْرٌ الاثنانِ فَصَاعِدَاء دُونَ الواجي. و الثها : الثلاثة. 
وزائعها : بالغ عَددالتواتر. . وخامسها : إن سَاعٌ الاجتِهادٌ في مَذْهَبِهِ . وسادسها : في أصول الدين. 
وسابعها: لا يَكون إجماعاء بل حجّة). 

(6) قوله: (وهو الأظهر) شطب عليه في النسخة. وليس في المعتمدة. 

(۳) زاد في المعتمدة: (فشَرَطُوا انقِراض كلهم أو غالبهم: أو عَلَمَائهم» أقوالٌ اعبار العاميٌ والناور). 


Ki 


الكتّاب الثَّالِتْ فِي الإِجْماع Vo‏ 
وأن ! أن إجماع السَابقِينَ” اة وهو الأصح. 
وأنّهِ قد يكون عَن قياس» خلاقًا لمانع جَواز ذلك» أو وُقوعه. مطلقاء 
وأن اتمَاقَهُّم على أَحَدٍ القَْلَيْنِ قَبْلَ اسْتَفْرَارٍ الخلافٍ جائزٌ ولو كان يِن 
الحاوث بعدَهُم. وما بَعْدَهُ مِنْهُم؛ فَمَنَعَهِ إمامُ الحرمين"» وجُوَّرّه الآمدى 
مطلقاء وقيل: إلا أن کون مستتده 
إن َال الرّمان. 


هُم قاطعًا. وأمًا مِن غيرهم؛ فالأصح مُمْتَنِعٌ 


¢ ت ¢ 4 7 
وأن التَمسَّكَ بأقل مَا قِيلَ حق. 


أا السّكُوق؛ فثالثها حُجّةٌ لا إجماعٌ. ورابعها: بشَرطٍ الانقراض. وقالً 
ابنُ أبي هُرَيْرّة: إِنْ كان فتيا. وأبو إسحاق المروزي: عكسّة. وقومٌ: إن وَقَعَ 
فيما يَقُوتٌ اسْتِدْراكُه. وقومٌ: في عصر الصحابة. وقومٌ: إِنْ كان السَّاكِيُونَ أقلّ. 
والصَّحِيحٌُ: حُجّةٌ وفي تَسِْيتهِ إجماعًا خَلْفٌ لَفْظِيٌء وفي كوه إجماعًا حقيقة 
ردد مَكَارُّه أن السّكُوتَ المجرَد عَن أمارّة رضّئ وسُخط مَعَ بُلوغ الكل مضي 
مُهْلَةٍ النَظَر عاد عنْ مَسْأَلَةٍ اجتهادية تكلِيفِيّةٍ - وهو صُورَةٌ السّكوتِيٌ - هَل 
كلظ لرا َقَةِ؟ وكذا الخلاف فيما لم يَنْتَشِرْ : 


8 اه 


٤ (۱)‏ الهامش بخطه: (غير. صح). وهو في المعتمدة. 
() (كان) ليست في المعتمدة. 
(۳) في المعتمدة: (فمنعه الإمام). 


7 POR NE 
أل و)) كتاب جمع الجوامع (نسخة لصفدي)‎ rs 


أ 


اکر اشرق وی رکو ا وبلا و 
ولا يُشَْرَطٌ فيه إمامٌ مَعْصُومٌ وأنّه”" لا بُدَّ له مِن مُسْتَئَدِء وإلّا لم يكن لِقَيْد 
الاجتهادٍ معت وهو الصحيحٌ في الكل. 

الصحيح إمْكاله وأنه حجةء وأ له قَطْعِنٌ حيث اتَمَّقَّ قالمع ونه لايك 
اختَلّفوا كالسكوتي وما نَدّرَ مُخالِفه» وقال الإمامُ والآمدي: ظَنْنٌ مطلقا. 

وحَرقه حرام فعْلم: 

تحريمٌ إحداث ثالثِ والتفصيل إن حَرَقاه. وقيل: خارقانِ مطلقا. 


de 


ونه جور إحداث دليل أو تأويل أو عِلَة إن لم يَخرِفُ. وقيل: لا 


وأنّهِ يَمْتَنِعُ ارتدادُ الأمَّةِ سَمْعَا وهوالأصح”2 الا اتفاقها على جَهْل ما 
لم كلف به على الأصحٌ؛ لِحَدَم الخطه وفي اق اها فِرقََيْنٍ كَل مُخْطِينٌ في 


o صع‎ ¢ 


مسألة تر دد مَثَارُه: هل أخطأث؟ 
آنه لا إجماع يُضَادٌ إجماعا سانقاء خلاقا للبصري. 
ونه لا يُعارِضه دلیل» إِذ لا تَعَارُضَ بِيْنَ قاطِعَيْنِ ولا قاطع ومظنونٍ. 


وأنَّ موافَقتَهُ خبرا لا يَدُلٌ علئ أله عَنْهه بل ذلك الظاهرٌ إِنْ لم يُوجَدْ غيرٌه. 


(» ضرب على (أنه) في النسخة. وليست في المعتمدة. 
(0) في المعتمدة: (الصحيح). 


3 


الكِتَاب الثَّالِتْ فِي الإجْمَاع وه ٠‏ 
- اك 1 © 


جاجد الوه ع عليه إن كان معلومًا مِن الدينٍ بالضرورة كافرٌ قطعّاء وكذا 
إن کان مشهورًا ا على الأصحٌ وإن كان غير منصوص رد 
ولا يَكْفْرٌ جاجد الَف ولو ذِي نَضٌّ7". 


° NAYE ° 


es e E RPE و وو‎ 


الكتابٌ الرَابحُ 
ظ في القيّاس 


وهو حَمْلٌ مَعْلُوم على مَعْلُوم لِمْسَاوَاته في عِلَّةِ حُكوه عند الحامل. 

وإ خصّ بالصّحِيح حُذِفَ الأخيرٌ. 

وهو حُجَّةُ في الأمور الدنيوية قال الإمامٌ: اتفاقًا. وأمّا غيرُها؛ فمَنَعَه قومٌ 
عَقَلاَء وابنُ حَزْم شَرْعَاء وداودٌ غيرٌ الجَلِيَء وأبو حنيفة في الحدود والكمّاراتِ 
والرخص والّقْدِيرَاتٍ20, وقومٌ في الأسباب والشرائط والموانع» وقومٌ في 
أصولٍ العباداتِ» وقومٌ الجُزْئيّ الحاجيّ إذا لم يَرِدْنَصٌّ على وَفْقِه كضَمانٍ 
الدرك وآخرون في العقليًاتِ» وآخرون في النفى الأضلت» وتَقَدّم فاب اللّحَقَ 
والصحيحٌ حُجَّةٌ إلا ني العادبّة والخِلْقِيَة ولا في كَل الأخكام وإلّا القاس 
علئ صل منسوخ» خلافا للمُعَمّمِين. 

وليس التص على العِلَةا" مرا بء خلاقًا للبَضْريٌ0©). 


\ ۰° 


5 


ء۶ وو ع 
واركانه أربعة: 
سحت ا تس 
() زاد في المعتمدة: (وابنْ عَبّدانَ ما لم يُضْطرٌ). 
49 (أصل) ليست في المعتمدة. 
(۳) زاد في المعتمدة: (ولو في التَركِ). 
)٤(‏ زاد في المعتمدة: (وثالثها: التَفْصِيلٌ). 


الأضيل ‏ وس 


ل ل ل : 
وهو مَحَل الحكم المشبه به. وقيل: دَلِيله. وقيل: حكمه7". 


4 أن يكون غير قَرْع7" إذا لم يَظْهَرْ للوَّسَطٍ فائدّةٌ. وقيل: مُطلقا. 

4 وأن لا يكونّ مَعْدُولا” عَن سن القياس. 

1 ولا یکو دلي حكمه شاملا لحكم الفرع. 

4 وكون الحكم مُتَمَهَا عليه» قيل: بَيْنَ الأَمَّةِ والأصح الك صم 
وأنّهِ لا يُمْتَرَطٌ اختلافٌ الأمّة. 


فان كان مما هما ولكن لِعِلَتَيْنَ مختَلِفَتَيْن فهو مُرَكَّبُ الأضلء أو لِعِلَةٍ 
يَمْنَعُ الخَضُمُ وجودمًا في الأصل فمُرَكَّبٌ الوَضْفِيِ0) 


(0) زاد في المعتمدة ولا يشرط كال عل راز القاس غلب يتؤعه أو ميته ولا الأتقاق عليه ورد 
العلَة فيهء» حلاف و 

(6) زاد في المعتمدة : (بوته بغير القياس. قيل: والإجماع. وكونه غير مُتَعَبّدِ فيه بالقطع. و غاا 
استلحق شر 

(9) في المعتمدة: (وغيرٌ فرع). 

)٤(‏ في المعتمدة: (وأن لا يعدل). 

(0) زاد في المعتمدة: (ولا يلان جلاقا للخلافيّين: ولو سَلَّمَ لبه فَانبَتَ المَسْبَدِلٌ وُجُومَهاء 
أو سَلَّمَّهِ المُنَاظِءٌ = انْتَهَض الدّليل). 


ON) ol‏ | كتاب جمع الجوامِع (نسخة الصضدي) 
و 


فإن لم يَتَفِقَا تََِا على الأصل» ولكنْ رَامَ المُسْمَدِلٌ إثبات كوو ثم إثباتَ 
الل = فالأصح قو ه600 , 


حج الثالث: الفَرعٌ وس 

وعر لتر الكت دوق شكيه 

رد يس جُودُتَمَام العلّةٍ فيه» فإِنْ كانتْ قَطْعِيةَ فقَطْعِنٌء أو ظَنَّة 
فقياس الْأدْوَنء كالتفاح على البرٌ بجامع الطّخه9©. 

ولا يوم القاطعٌ على خلافه وفاقاء ولا خبر الواحدٍ عند الأكثر. 

ولاو الأضْلّ وحُكْمّه حُكمَ الأضلء فيما يُقَصَّدٌ ِن عَيْنٍ أو جنس 

ولا يكون مَنْصّصًا عليه2), ولا ممما على كم الأضلء وجَوَّرّه الإمامُ 
عند دليل آخرٌ. 

EEE OY,‏ » خلافا لقَوْمء ولا انتفاءُ نص أو 
إجماع يُوَافِقَ خلافا للغزَّاليَ والآمديّ. 


(0) زاد في المعتمدة: (والصحيحٌ لا بش ترط الاتفاق على تَغْليل حكم الأصلء أو اللَص على العلة). 

(۴) زاد في المعتمدة : (وتقْبَلٌ المعارّضّةٌ فيه بمُقََض قيض أو ضِدٌ - لا جلاف - الحكم على المختار. 
والمختارٌ: ول التّرجبحء ونه لا يَحِبُ الإيماء إليه في الدليل). 

(۳) زاد في المعتمدة : (فإنْ حالف فَسَدَ القياسٌ. وجَوَابٌ المعْتّرض بِالمُحَالمَةٍبَيانُ الاتّحاد). 

(4) في المعتمدة: (مَنْصُوصًا بِمُوَافِقٍ - خلاقا لمُجوزِ يلين -» ولا بِمُحَالٍِ إلا لجرب الر). 


الكِتابْ الرَابعٌ فِي القِيّاس رلك اذا 
حج الرابع:العلةٌ هس 

قال أهل الحقٌ: المَُرّفُء وحُكُمٌُ الأضل ثابتٌ بهاء لا بالن» 
خلافًا للحَتَفِيّةِ. وقيل: الموثْرٌ بذاتِه. وقالالغزَّاليٌ: بإذنٍالله. وقال 
الآمديّ: الباعك2©2. 

ومِنْ شرُوط الإلْحاقٍ بها: 

> اشتمالها علئ حِكْمَةٍ تَْعَتُ على الامْيَفَالٍ وتَضْلْحُ شاهدًا 
لإناطّة الحكم2". 

4 وأن يكو وَضْفًا ضابطًا" لِحِكْمَةٍ. وقيل: يَجُورُ أن یون نَفْسَ 
الحكمة. وقيل: إن انْصَبَطْتٌ. 

4 وأنْ لا تكو عَدَمًا في الحكم الثبوة لشب وتي وفاقا للإمام» وخلامًا 


للآمدي و 0 


ويّجورُ التَعليلُ بما لا يُطّلَعُ على جكمَته. 


(1) زاد في المعتمدة : (وقد تون دافِمَة أو رافِعَة» أو فاعِلَة الأمْرَيْنِء وَضْمًا حَقبيًا ظاهِرٌ را مُنْضَبِطاء 
أو عُرْفًِا راء وكذا في الأصحٌ لعَوبًا أو حُكْما صَرْعِياء وثالثها: :إن كان العلل جف ارا 
وثالثها: لا يزيد علئ حَمْس). وسيأتي معناه في النسخة قبيل باب مسالك العلة. 

(0) زاد في المعتمدة ومن كه كان مايئها رصقا و ووب دل بحتمنها): 

(*) في المعتمدة: (وأن تكون ضابطا). 

)٤(‏ في المعتمدة: (يجوز كونبها). 

(5) في المعتمدة: (في الثبوتي). 

() زاد في المعتمدة ة: (والإضافي عَدَمِيٌ). 


7 تاں - 10 5 فة ١‏ 0 
2 إن ل و)) كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


فن( قطِعَ بانتتفائها في صَورَةٍ فقال الغزّاليُ واب يَحْيَئ: يبت الحكم 
للكظة» وقال:الجدلتون لا 


والقاصرَ رَدَمَتَعَهاقومٌ مطلقاء والحَتَِيّةُ إن لم تكن بص أو إجماع؛ 
والصحيحٌ جَوارّها. وفائدَتّها معرفة المناسَبةء ومنعٌ الإلحاق» وتقوِيَة النص. 
قال الشيخ الإمامُ: وزيادةٌ الأجر عند فصر الامتثالٍ لأجلها. 

ولا تعدی عدي عند كَوْنِها مَحَلَّ الحكمء أو جَرْءَه الخا» أو وَضْمَه الأّازم. 

ويَجُوز التغليل بِمُْجَرَّدٍ الاسم لقب وفاقًا لأبي إسحاقٌ الشيرازيٌ» 
وخلاقا للإمام أمّا المشتَق فوفاقٌ وأمًا نحو (الأبيض) فسّبَهٌ صُوْرِي. 

وجوَّز الجمهورٌ التَعْلِيلَ بلَيْن ووُقوعه”» واب فور والإمام في 
المنصٌوصّة دُونَ المسْتَدْبَطَة ومَنَعَه إمامٌ الحرمين شَرْعًَا مطلقاء وقيل: يج ور في 
التعاقب» والصحيحٌ القطعٌ بامتناعه عقا مطلقًا؛ لِنُرُوم المُحال مِن وُقوعه 
كال بين التْقِيضَي ©. 

والمختارٌ وقوع حُكمَيْن بعلَّقَ إثباتا كالسّرقة للقطع وَالعْرْم وفيا 
كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما”". 


(0 في المعتمدة: (وإن) بالواو. 

(0) (قصد) ليست في المعتمدة. 

(۳) في المعتمدة: (وادعوا وقوعه). 

)٤(‏ هكذا في أصل النسخةء ثم ضرب وعدل ليصير: (كجمع النقيضين). وكذلك هو في المعتمدة. 
(5) زاد في المعتمدة: (وثالثها: إِنْ لم يَتضَادًا). 


الكِتابْ الراب فِي القِيَاس 1 62 501 
4 ومنها: أن لا يكو تُبُوتها مُتَأَحْرَاعَنْ توت حُكم الأصلء 
خلافا لقوم. 
4 وها أن لا 7 تَعُودَ على الأصل بالإبطال» وني عَوْدِها بالتخصيص ° 
قَوّلانِ. 
» وأنْ لا تكون المستنبطة معارّضّة بمُعَارض مُنافٍ مَوْجودٍ في الأصل. 
قيل: ولا في الفرع. 
N‏ تفالق نما أ إحماعا: 
4 ولا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةَ عليه إن نَاقت الزيادة مُقتَضاهُء وفاقا للآمديٌ2). 
4 وأن لا يتناو دليلُها حَُكْمَ المَرْع بعُمُومه أو خصُوصه على المختار. 
وکو كما شَرْعِيًا على الأصَحٌ وَوَضْفًا جِسّيًا كالشرَفٍ إذا انُضَبَطَ 
واطَرَدَ» ومُرَكَا عند الأكثر. وثالثها: لا زي على حمس 7" 
ولا يشرط الفط« بحُكم الأضلء ولا انْتِفاءٌ مُخَالَمَةٍ مَذْهَبٍ 
الصحابي» ولا القطع بوجُودها في المَرْع. 


)١(‏ زاد في المعتمدة ة: (لا التغويم). 

(6) زاد في المعتمدة : (وأن تتَعيّنء جلاف ِن اى بعلي نهم شر لف .ولا تون وَصْمًا مقَدَرَاء فاق للإمام). 

(۳( قوله: (وقد يكون ...) الخ قدمه المصنف في المعتمدة ة إلى أوائل الكلام على ركن العلة بمعناه 
e‏ 

(4) في المعتمدة: (والصحيح لا). 

() (القطع) في الهامش بخطه مصححاء وهو في المعتمدة. 


نسخة الصفدي) 


وما(" ناء المعار 1 فَمَبَ على التعليل وقد 


للعاكة 


وو 


والمعارض هنا وَصة ولس 
ولكن يؤُولُ ل الاختلاف) کال مع مع الكل 2 الب لا انی و 5985 


ا( 
تاح . 

وأا لَه إذا كانث وجُود مازع أو الفا شَرْطٍ فلا يلْرَمُوُججُودُ المقْتضِيء 
وفاقا للإمام» وخلافا للجمهور. 


Ng 


)۱( في المعتمدة: (أما) بلا واو. 

(9) (إلى الاختلاف) ليس في المعتمدة. 

(۳) زاد في المعتمدة: 
(ولا يلرَمٌ المعترض تفي الوصف عن الفرع. وثالثها: إن صرح بالفرق. ولا إيداء أصل علئ المختار. 
وللمُسْتَدِلٌ الدفع بالمنع» والقدحء وبالمطالبة بالتأثير أو اسه إن لم يكُنْ سَبْرَاء ويبيَانِ اسْيِقَلالٍ ما 
عَدَاُ في صُورَوِ ولو بظاهر عامٌ إذا لم عرض للتعميم. 
ولو قال: (تسَتَ الحكمٌ مع انتفاء وَضْفِكَ) لم يكف إذا لم يَكنْ معه وصفف المِسْتَدِلٌ. وفيل: طا 
وعِنڍي أنه ينقطع؛ E‏ 
وارأبتت اطرش بياث انلا لين لالز ا 
بغبر دعْرَى فُصوره أو وى مَن صَلّم وجو المَظِة مَظنة ضعف مف ال خلانا لمن عا الغا 
وي زجحا ضفب المسَْدلٌ بن على ملع ادد 
وقد برص باختلافٍ جنس المصلّحةٍ وإن اتحد ضابط الأصل والفرع» فيُجابُ بِحَذْفٍ خُصُوصٍ 
الأصل عن الاعتبار). 


الكتاب الراب في القِيّاس RDO‏ 
حع مسالكالطة هس 
الأول: الإجماع. 
لس الصا 
اللاني: النّصُ الصَردِيحُ مِثْلُ (لِعِلَّة كذا)» ف (لِسَبّب)» أو (مِن أجل)؛ أو 
نحو (كَنْ) و(إِذَا). وَالظّاهِرٌ ك(الّام) [و(إِنَّ) و(الفاءِ) و(أن كان كذا)”»] 
ومامَضی في الخُروفي. 
سح | e‏ 
الالث: الإيماء وهو اقْتِرَانَ الوَضْففٍِ بكم" لو لم يكن للتغْليل هو 
أو نَظِيرُهُ كان بَعِيدَا كَحُكْمِه بَعْدَسَمَاع رَصفي» وكَذْكْرِه فِي الحُكُم وَضْفًا لو 
لم يکن عِلَهَلَمْ يِذ وا با ا 5 
أو بِسَّرْ رط أو غايةء أو اسْتِثْناءِء أو اسْيِدْراكء وكترتيب ب الحكم على الْوَّصْففِ 


ولا يشرط ُنَاسَبَةٌ المُومَاٍ إليه عند الأكثر. 
سج لاس 


)١(‏ هكذا ني أصل النسخة»ء ثم زاد فاء ليصير: (أو فمن أجلء أو فنحو). وهو في المعتمدة: (فمن أجل» 
فنحو) بدون (أو). 

(6) ما بين المعقوفتين ضرب عليه في النسخة وكتب في الهامش بخطه: (ك(اللام) ظاهِرة فمُمَدَرَةٌ نحو 
(أن کان كذا)» ف(الباء). ف(الفاء) في كلام الشارع» فالرّاوي الفقيهء فغيره. ومنه: :١ن(‏ ) و(إذْ). صح). 
وكذلك هو في المعتمدة. 

(۳) في الهامش بخطه: (الملفوظ. قيل: أو المِسْتَنبَطٍ بكم ولو مُسْتَنْبَط. صح). وهو في المعتمدة إلا 
أن فيه: (ولو مستنبطا). 

(4) زاد في المعتمدة: (وكَمَنْعِهِ مما قد يُمَوتُ المطلُوب). 


0 ]ول 6 سد ور لبد کا 

الرَابِعٌ: السّبِرْ والتَّسيم) وهو حص الأوْصَافٍ ني الأصل» إِبَطَالُ ما 
و س 

وَيَكْفِي قَوْلُ المسْتَدِل: (بَحَنْتٌ 
المت بزع إلى له 

فإِنْ كان الحَصْرٌ والإبْطالُ قَطْعِيا فقطع» ب 

وهو ححجَّةٌ للناظر وَالمُنَاظِرٍ عند الأكثر. وفالنيناة 122" إن أجْمِعَ على 
تيل ذلك الحكم. وعليه إمام الحرّقين. ورابها: © للتاظر» دون 


1 


PEN HP 
بيتهما.‎ 5 A 
- وين طرق الإبطال: بيان أن الوَضْفَ طَرْدٌ - ولو في ذلك الحكم‎ 
e ع‎ 
كالذكورة والانوثة في العتق.‎ 
وينها: أن لا تَظْهَرٌ مُناسَبة المحذوف للحُكم”". ويكفي قول | لدل‎ 
بحت فلم أجذ مناسبة ضيه ولآافا توھ فإن ادَّعَئ المغتّرض أن‎ 


لع # 1 


بحت فلم أجد)» أو (الأضل عَدَ ٤‏ عل م سواها)» 


e ١ 


(») (حجة) ضرب عليها في النسخة» وليست في المعتمدة. 
(؟) (حجة) ضرب عليها في النسخة»ء وليست في المعتمدة. 
(۳) (للحكم) ليست في المعتمدة. 

(؟) في المعتمدة: (فلم أجد مُوهم مُناسَبَةٍ). 


الكتاب الرَابعٌ فِي القِيّاس CID‏ 


o1 (° 0l o‏ 0 ر ماس 2 ا 4 1 م ورا ت ےم مويو 
المسْتَبْقَى كذلك فَلَيْسَ للمُسْتَدِلٌ بیان مُناسَبتِه؛ لأنّه انتقال» ون يرجح سبره 


O 


 )(‏ تخر 


الخامس: اة و الاخَانَة ويسم نخريح المَتاط» وهو تین ل 


E 


و 


بإيداء ما محم الاقِتِرَان والسََّلامَة عن القَوَادِح كاللإسكارء ویحقَق 


1 


الاستقلال بعَدم ساسا 


والمُتَايِبٌ: المُلائِمُ لأفَال العْقَلاءٍِ عادَةٌ. وقيل: ما يَجِلِبُ تَفْعًا أو يَذْفَعْ 
ضَرّرًا. وقال أبو زيد: ما لو عرص على العُقولٍ لتَلَقَنْهِ بالقبول. وقيل: وَصفْ 
ظاهرٌ مُنضَبطٌ يَحْصّلُ عَفْلاًمِن رتيب الحكم عليه مايَضْلّح كَوْنُه مقصودًا 
للشارع» مِن حصول مَضْلَحَةَ أو فع مَفْسَدَة. فإِنْ كان حَفِيًا أو غير مُنْصَبِطٍ 


ا ٠‏ 9 
اعتبر ملازمة وهو المَظنة. 


وقد يَحْصُلُ المقصود يِن شرع الحكم يَقِينَا وظَنًا كالبيع والقصاص» وقد 
یکون مُحْتَمَّلاً سواءَ كَحَدَّ الحَمْر» أو فيه ارجح گنگاح الآيسَةٍ للتّوالي والأصح 
ر التعليل بالثالثِ والرابعء كَجَوَاز القَصر للمُتَرَفهِ فإِنْ كان فايَنًا قَطْعَا فقالت 
الحنفية: يُعْبَبَرُ والأصح: لا يعبر سواءٌ ما لا تَعَبَدَ فيه» كلّحوقٍ نَسَبٍ المشرقي 
بالمغربيّة وما فيه تَعَبَدٌ كاستبراءِ جارية اشْتّراها بائِعُها في المجلس. 


5 


ع سلس 
ال ا ل الس لا ا ا 
والمناسب: ضروري» فحاجيٌ» فتحسيريٌ. 


)١(‏ في الهامش بخطه: (اسْيِخْراججُها. صح). وهو في المعتمدة. 
(9) زاد في المعتمدة: (بالسّبر). 


(ON Js ror‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 
والضروري: كحفظ الدين» فالتفسء فالعقل» فالنّسَب» فالمال والعرض. 
وا 2 به 1 1 ع قليل المُسك 


والحَاجِيٌ: كالبيع» والإجارة. وقد يكون ضَرُورِيًا كالإجارة لِتَييَةٍ 
الطّفل. ومُكَمُلُه كخيار البيع. 
والتخيسينئ: كسَلْبٍ العَبٍْ أهْلِية الشَّهادَةٍ فالمعارضُ”"» كالكتابة. 


و 
چت 


المُنَاِبٌ إن اعَتبر نص أو إجماع عينٌ الوَضْفٍِ في عَيْنِ الحكم) أو 
نه في جِنْسِه أو عَيْنه في عَينِهه أو کسه = فالجُلائِهُ*» وإن لم يعبر فان دَلَّ 
الدليل على إلغائه فلا بعلل به» وإلّا فهو المُرْسَلُء قَبلّه مالك على الإطلاق") 
وكاد إمامٌ الحرمَيْن يُوَافقه مع مُناداته علَيّه بالنکیر» ورَدَّه الأكثرٌ. 


ےو > 0 


ولیس ينه ما إذا كات المَصْلَّحَةُ ضَرورية كُلَيّةَ قَطْمِيَة؛ إذ تلك“ مِمَا دَلّ 
الدليلٌ على اغتباره» فهي حقٌّ قطعًاء واشْتَرَطَها الغرّالِيُ للقَطّع بالقول به 


(1) هكذا في أصل النسخة» ثم حول إلى الفاء (فالإجارة) بقلم مغاير. 

() في الهامش بخطه: (غيرٌ مُعَارِضٍ القَوَاعِدٍ. صح). وهو في المعتمدة. 

(۳) في المعتمدة: (والمعارض) بالواو. 

(4) في الهامش بخطه: (فالمؤنُرٌ وإن لم يُعََْر مهما بل بتزتيب الحكم على وَفْقّه ولو باعبار جيه في 

(9) قوله: (ثم المناسب) إلى هنا و ردت في المعتمدة هكذا :م المنَانِبُ إن اعتَبرٌ بئص ا إجماع عين 
الوَضْفٍِ في عَيْنٍ الحم فالمؤثْرٌ» وإن لم يُعْتَبْرُ بهما بل بتزټيب الحكم علئ وَفْقِه ولو باعيّبار جنه في 
جنيه فالملاثم). 

)١(‏ في المعتمدة: (مطلقا). 

(۷) زاد في المعتمدة: (مطلقاء وقومٌ في العبادات). 

(۸) في المعتمدة: (وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية؛ لأنها). 


الجتاب اربع في القاس KHUO)‏ 
لا لأضل القَوْلٍ بهء قال: والظّنٌ القريبٌُ مِن القطع كالقطع. 
مال المناسة ؛ نرم ed‏ ترم راجحة أو مساويَة خلافا للومام. 
سج الصا 


6 و TOE‏ اش e‏ 5 95 
السَادسسُ: الشَّبَهُ مَنْزلّة بي المناسب والطرد. وقال القاضى: هو المناسبٌ 


اله 
€ 


\ 


ولا يُصارٌ إليه مع إِمْكانٍ قياس العلَة إجماعًاء فإن تَعَذَّرَتْ فقال الشافعيٌ: 
حجَّةٌ. وقال الصَّيْرَفِيُ والشيرازي: مردودٌ. 
وأعلاةٌ: قياس عَلَبَةِ الأشباء في الحكم والصفة. ثم الصّورِيٌ. وقال الإمامٌ: 
المعتبرٌ خُصُولُ المشابَهة لعلَة الحكم أو مُسْتَلِيها. 
a‏ 


< و م 1 .وي ر‫ و صم 0 اه ا ر 
السَابع: الدوران» وهو أن يوجّد الحكم عند وجودوصف وينعدم 


قيل: لا يُفِيدٌ. وقيل: فَطْعِيٌ. والمختارٌ وفاقا للأكثر: ظَنِيٌ. 
لاجم لمشيل يان" تفي ماهو أن به 
فإن أَيَدَئ المعترض وَصْفَا ار ری جانب الدل بالتعديَة» وإن كان 
مُتََدَيَا إلى القَرْع ضَرٌ عند مانع العِليْنء أو إلى فرع َر طُلِبَ الترجيح. 
gm‏ 


یری صت 
(۱) ضرب علل قوله: (بعدمه) وكتب في الهامش بخطه: (عند عدمه. صح). وهو في المعتمدة. 
(؟) (بيان) ليست في المعتمدة. 


التَامِن: الطْرْدُ وهو مُقَارَئَة الحكم للوّ 

والأكثرٌ على رَه قال علماؤنا: (قياس المعّئ مُناسب والسَّبَهِ تقريبٌ 
والطَّرْدِ تَحَكَمٌ) . وفيل: إن قارَنّه فيما عَدَا صورة التّرَاع أفاة. وعليه الإمام 
کر يل ككفي الفا ق ورة وقان الخو ق الاق رة 
التّاظر. 


1 


0ك 
الاسع: تثقيح امكاطء وهو أن يدل ظاهرٌ على التعليل بِوَضْف فيُحْدَفُ 
خصّوصّه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأَعمٌ ااا 
بعضها ويُناط بالباقي. 
أا تَسْقِيقٌ المََاطٍ فإثْباتٌ العلّة ة في آحادٍ صُوّرهاء لِتَحْقِيق”" أن الاس 
نارف وتخريج مر 
لس لاسب 
العَاشِرٌ: إِنْقَاءُ القَارق كإلحاق الْأَمَةٍ بالعبدٍ في السّرَايَة 
وهو والدَّوَرَانُ والطرد د تزجع إل صرب شب إِذْ تَحَصّلُ ال في الجُمْلَةَ 
ولا تعيّنٌُ جهة المصلّحة"). 


سج كسس 


)°( زاد في المعتمدة :کا يس تأي القباس بلي وَضْفٍ ولا الع عن إنُساوه وليل عليه على 
الأصح فيهما). 


الكتابُ الرّابِعٌ فِي القِيّاس HO)‏ 
لسسع القوادح لاعس 


منها: تَخَلَّففُ الحُكْم عن العِلَّةِ وفاقًا للشافعي» وسَمًّاه النَقَضَ. وقالت 
الحنفية : واو يي 


ت 


وقيل: يَقَدَحُ إلا أن كود لمانع أو قَقْدِ شَرْطِء وعليه أكثرٌ : فقهائنا. وقيل: يَقَدَ 
+ يي سسب 


و 


ات و 


المنصوصة إلا بظاهر عامٌ“. وقال الآمِدِيٌ: إن كان التّخَلّْفٌ لمانع» أو فَقَدٍ 
شَرْطء أو في مِعْرَض الاسيثناء» أو كانت مَنْصُوصَةً بما لايَئْبَلُ التأويل - 
م تخ 

والخلافٌ معنَويٌ» لا لَفْظِيٌء خلافا لابن الحاجب. ومن فُرُوعِه: التَعْلِيلُ 
بِعِلَتَيْنه والانقطاغٌ» وغيرُهما0. 


ره و و 


وَجَوَابُه: مَنْمٌ وجُود العِلَّةَء أو انتفاء الحكم إِنْ لم يَكْنْ انْتفاؤٌه مَذْمَبَ 
| لمشتدل» وعند من رئ الموانم انها 


واليسن لمُعْتَرِضٍ الاستدلال 2 على تَحَلّفٍ الحم في الأصحٌ 0 


)00 في المعتمدة: (إلا أن يعترضٌ جميع). 

(6) زاد في المعتمدة ة: (والمستبَطة إلا لاع أو ققد شَرْطِ). 

(۳) في المعتمدة ا وانخرامٍ المناسبَة بمَفْسَدَةٍ وغيرُها). 

)٤(‏ في الهامش بخطه: (علئ وُجُودٍ العلِّ عِنْدَ الأكتر؛ للانتقالٍ. ولا الاسْيِدُلال. صح). 

al Cg قوله: (وليس للمعترض)‎ )٥( 
(وليْسَ للمُغتّرض الاستدلال على وجُود العِلّة عِنْدَ الأكر؛ للانتقال. وقال الآمديٌ: ما لم يَكُنْ دَلِيلٌ‎ 
اول بالقذح.‎ 


ويَجِبُ الاختِرَارٌ نه على المناظ ر إلا فيما اشْتَهَرَ مِن المشتفتياتِ فصارٌ 
كالمذكور. اا 


ودَغوّىئ صورة معيَّنَةٍ أو مُبْهَمَةٍ أو نَفِيهايَ: َنْتَقِضُ بالإثبات أو التي 
سَء ‏ ()) 
العامين2. 


س س 


ومنها: الكَسْرٌ قادح على الصَّحِيح؛ اه قف المد ت وهو إشقاط واف 
مِن العلَة إِمّا مَعَ بد بدَاله أو لا كما تقال و الف (صلاة يَجَبُ قَضاوؤٌها 


فيب أدَاؤها كالأمْن). ا صا أ ال الاد 
و 


ثم يُنقض بصو م الحائض» أو لا يدل فلا يَبْقَى إِلّا(ما© يجب قَضاؤُها). 
ولا ماد يجب شاوه يود دَلِيله الحائض. 
ليج و 


ومنها: العَكْسٌء وهو الْتفاءٌ الحُكْم لانتفاء العِلّة"". وَسَاهِدَه قله هة: 


ولو دل على وُجُودها بموجود في مَحَلٌ التَقضٍ» ثم مع وُجُودَها فقال: (يتَقِض دَليلّك) فالصّوَاتٌ: 
لا يُسْمَعٌ؛ لانتقاله ين تَقْض العَةٍ إلى فض دلبلها. 

ولئْسَ له الاسذلال على تخل الحم وثالثها: | إن له يكن طرق أؤلى). 

)١(‏ في الهامش بخطه: (مُطلقاء وعلئ الناظر. صح). وهو في المعتمدة. 

90( زاد في المعتمدة: (وبالعكس). 

(۳) (أو لا) ليست في المعتمدة. 

)٤(‏ (يبدل) ليست في المعتمدة. 

() (ما) ليست في المعتمدة. 

(3) زاد في المعتمدة: (فإِنْ تبت مُقابله فأبْلعْ). 


الكتاب الرَّابعُ في القيّاس KID‏ 
(أرَأَيْتَمْ لو وَصَعَهَّا في حَرَام كان" عليه وزْرٌ؟ فكذلِكٌ إذا وصَعَهًا في الحَلال 
كان له أَجْرٌ) في جَواب: أيَأتِي أَحَدّنا شَهُوَتّه وله فيها أجدٌ؟ 

م رتو 1 ری 
وتَحَلفه قادح عند مانع عِلْتَيْن. 


ونَعْنِي بِانْتفائِه انتفاءَ العِلْم أو الظَنَ؛ إذ لا يَلْرَمُ من عَدَم الدليل عَدمُ 
المدلول: 
س 
ومنها: عَدَمُ التأثير . 
ع 2 
وهو اربعة: 


في الوّضفيء بكونه طَرْديًا. 
مو 


1 3 2 2 8 02 ٠ ع ه ت‎ ٠ 
وفي اللأصلء مثل : (مَبيع غير مَرَئىٌ فلا يَصِح.ء كالطير في الهواء). فيقول:‎ 
(لا أئَرَ لكَوْنِه غَيْرَ مَرْئَِ؛ فن العَجْرٌ عن التَسْلِيم كافي). وحاصِله: مُعَارَضَةٌ في‎ 


2 4 


م 


الأضل. 


ص 


وقي الحكم» وهو أَضْرَّبٌ؛ 
لأنّه إا أن لا" يكوت لِذِكْرِه فائدةٌ كقَوْلِهِم في المرْتدّين: (مُشْرِكُونَ 
أتلَفُوا مالا في دار الحربء فلا ضَمَانَء كالحَرْبيٌ)؛ ودار الحزب عندَهُم 


0 زيدت همزة في النسخة بقلم مغاير (أكان). وكذلك هو في المعتمدة. 

0) زاد في المعتمدة: (أيْ: أن الوَضْف لا مُنَاسَبَة لَه وين نّم احص بقياس المعْتّئ وبالمش نة 
المخْتَلّفي فيها). 

(") (لا) في الهامش بخطه مصححاء وهو في المعتمدة. 


tor‏ أ ON)‏ | كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 
ردي فلا فائدة لِذِكري إِذْمَنْ أَوْجَبَ الَّمانَ أَوْجَبَة وإِنْ لم يَكَنْ في 
دار الحربء وکذامَن تاه فيرع إلئ الأَوَل؛ لأنَّهُ يُطالِبٌ بتأثير كَوِْه في 
دار الحرب. 

أو يَكونَ له فائدةٌ صَرُورِية كقَوْل مُعْتَبِرٍ العَدَدِ في الاستجمار بالأحجار: 
(عِبادَةٌ متَعَلَقَةُ بالأحجار لم تَتَقَدَّمْها معصِيّة فاغْثَيرَ فيها العَدَدُ كالجمار). 
فقو لَّه: (لم َتَقَدَّمْها معصية) عَدِيم ارف الأصل والفرع» E‏ 
إلى ذكْرِه لعلا يفص بالرم 

أو غَيْرٌ ضَرُورِيّة» فإنْ لم تفر الصّرُورِيةُ لم تغْتمَل وإلا فَتَرَدْد. ومثاله2©»: 
(الجمعة صلاة مَفرُوضَة 0 فلم تقر إلى إِذْنِ الإمام» كالظّهُر). فن 
حَشْوٌ؛ إِذ لو حُذِفَ لم يحض بِشَيْءِ لكن ذَكرَ لريب الفرع مِن الأصل بَفوِيَة 


ت 


الشبه بينهماء إذ القَرْض بِالمَرْض أشبَة 

الرابعٌ: في الفرع» مثل: (رَوَّجَتْ نَفْسَها بِعَيْرِ كفو(" فلا يَصِحٌ» كمالو 
رُوّجَتْ). وهو كالثاني؛ إِذْ لا أثَر للتّقْييدِ بغير الكَفْءء ويَرْجِعٌ إلى المناقَكة 
الفر ض» وهو تخصيص بعض صوَرِ النراع» والأصح جوازه» وثالثها: يشرط 
البناِء أيْ: بناء غير مَحَلَ القَرْض عليه. 
لج 


(0) في المعتمدة: (لكنه) بلا واو. 
() في المعتمدة: (مثاله) بلا واو. 
(۳) هكذا رسمت في النسخة» ورسمها في المعتمدة: (كفء). 
)٤(‏ زاد في المعتمدة: (بالحجاج). 


عدا فوت ion!‏ 
ومنها: القَلْبُء وهو دَعْوَئ أنَّ ما اسْبَدَلٌ به في المسألَة على ذلك الوَّجْهِ 
عليه لا له . 


وهو فسمان: 

الأول : لَص جيح مَذْهَبٍ المغكرض. ! إمَامَعَ إيُطالٍ مَذْمَبٍ المسْيَدِلٌ 
صَرِيحَاء كما يَُالُ في ب ع الفضُولِي: (عَقدّفي حن الَيْر بلا ولام فلا صح 
كالشّراءِ). فیقال: (عَفَدٌَّ فيص كالشّراء). أو لا مثل: (لُبْتُء فلا کون بنَفْسِهِ 
َرْيَةٌ كو قوف عَرَفَةَ). فيقالٌ: (فلا يُشْتَرَط فيه الصّوْمُ» كعَرَفَةً). 

الثاني: لإطال مَذْهَّب المسْتَدِلٌ بالصّراحَة: (عُضْوٌ وُضُوي فلا يَكْفِي أقَلّ 
ا اي فيقال: (قَلا يَتَقَدَة ر بِالربُع كالوجو). أو 
بالالتزام 0 : (عقد مُعاوَضَةَ فیصح مع الجهل بالمعَوّض» کالنکاح). فيقالٌ: 
(فلا برط خيارٌ الرَوَيّةء كالنكاح)". ۰ ۰ 

والأكثرٌ أنه مُعاوَضَة مَفَبُولة. وقيل: شاهِدٌ رُور» لك وعليكٌ0©». 

حلاصل 


(0) زاد في المعتمدة ة: (إن صح ومن ٿم أمكنَ معَه ليم ِي جه. وفيل: : هو تَسْلِيِعٌ للصّحَّةَ مطلقا . وقيل: 
إفسادٌ مطلقا . وعلئ المختارٍ فهو مقبول» معارَضَةٌ عند التسليم» قاح عند عَدَمِه . وقيل: شاهد زُورء 
لَك وعَلَيّكَ). وسيأتي ذكر بعضه في النسخة آخر المسألة. 

() في المعتمدة: (بالإلزام). 

(۳) زاد في المعتمدة: (ويند - خلافا للقاضي -: قَلْبُ المساواق مثلّ: : (طهارة بالمائع» فلا تحب فيها 
الي كالنجاسّة). فيقولٌ: (فيَسْتَوِي جامِدها ومائِعُهاء كالنجاسّة)). 

)٤(‏ قوله: (والأكثر) الخ ليس في المعتمدة. 


(ON alr‏ اا يس اام ا م 
ومنها: القَوَلٌ بالموجب. 
وشاهله: ويله الةو لرسولِء 4 في جواب: ورج کہا لدل >. 
وهو تَسْلِيمٌ الدليل مع م قا قاء التّزاع» كما يُقالُ في المكقل: (قَثْلٌ بما يقل 
غالبا فلا ينافِي القصاص» كالإحراق). فيُقال: (سَلَّمْنا عدم المنافاة. ولكن 
كت يَقَتَضِيه). وكما يُقالُ: (التَمَاوٌ ت في الوسِيلَةٍ لايَمْتَع القصاص. 
كالمتَوَسّل إليه). فيقالٌ: (مُسَلَهُ ولا يَلْرَّمُ مِنْ إبطال مانع انتفاءً الموانع 
وجو الشرائط والمقتضى). 


س 

ومنها: القَدحُ في المناسبة» وفي صَلاحيَة إفضَاءِ الحكم إلى المقصود“. 
سوسا 00 

وفيا الف فى :اوهو :و1 جع إلى المعارّضَةٍ في الأصل أو المَرْعْء أو إليْهِما 


على قول. 
DT‏ ء ا در م 0 ے >ر به 
والصحيح: أنه قادحٌ. والأصح: جَواز تَعَدَدٍ الأصّول. ثم لو فرق بين 
الفرع وأصل منها كَمَى. وثالثها: إن قَصَدَ الإلحاقٌ بمجموعها"'. 


)١(‏ في المعتمدة: (ووجود). 

)راد ق اللممعمدة زو ا تعد ات و وا لبد ذا ا ی ر كاش كت المت ل 
عن مُقَدَمَةٍ غير مشهورَةٍ مَحَاقَة المنع» فيَردُ القول بالموججب). 

(۳) زاد في المعتمدة : (وفي الانضباطِء وفي الظهور. وجوابها بالبيان). 

(؟) في المعتمدة: (وقيل: إليهما معا). 

() ضبط في النسخة بضم القاف وكسر الصاد مع فتحها. 

() قوله: (والصحيح) ا والح : أنه م وإن قيل: إِنّه سُوالانِ وأنّهِ يَمْتَيِع 
تَعَدُّ الأصولٍ للائيشارٍ وإن جوْرٌ عِلتان. قال المجيزون: :ثم لو قَوَقّ بين الفرع وأصل منها كَمّى. 
وثالثها : إن قَصَدَ الإلحاقٌ بمجْمُوعِهاء ثم في اقيصار المُسْتَدلُ على جواب أصل واحِدٍ قَوْلِانِ). 


الكِتابُ الراب فِي القِيّاس CHD‏ 
ومنها: وا س على الهِيْئَةٍ الصّالحَةٍ لاعتباره 
في ترتيب الحكم» كلقي التََخْفِيِفٍ يِن التَغْلِيِظِِ والتؤسيع مِن التَضْمِيقٍء 
والإثباتِ من التي مثل: (القتل جناية ايأعظيمكٌ فلا يكن كالرد. 
ؤفنةة كن الجامع نبت اعتبارٌه بتص أو إجماع في نقيض الحكم. 
س 
ومنها: فسا الاعتبار بأن يُخْالِففَ القياسش"' نصا أو إجماعا. 
و ا 
س 
ومنها: مَنْعُ عِلَيّةِ الوَصفي» والأصح قَبُولّه. وجوائه بإثباته. 
من حكم الأصل» وني ونه قَطْعَا للمسْتَدِلٌ ثالثها: يعبر فان 
ورابعها: بده 


(1) في المعتمدة: (الدليل). 

(0) زاد في المعتمدة: (وجوابهما بتقرير كونه كذلك). 

(۳) (القياس) ليست في المعتمدة. 

)٤(‏ زاد في المعتمدة لرعوات N‏ مه على المُنْوْعَاتِ وتأخيده). 

() زاد في المعتمدة ا نع الظهور ر» أو التأويل). 

(1) زاد في المعتمدة: (وي يسمّى: المطالبة بتضجبح العِلةِ). 

(۷) زاد في المعتمدة: (ومنه: : نع ضفي الل كقولنا في إفسا الصّوم بير الجماع: (الكََارَةُ للرّجر عن 
الجماع المحذور في الصوم» فوّجَبَ اختصاصها به» كالحد). فيُقال: (بل عن الإفطارٍ المحذور 
OE‏ َنِينٍ اعتبار الخُصُوصِية وكان المت يح المناطء والمسْئَدِلٌ يُحََقُه ف 

(۸) قوله: (ثالثها) الخ نصه في المعتمدة ة: (ثالشها: قال الأستاذ: إِنْ كان ظاهرًا. وقال الغزالئ: يعبر عرف 
المكان. وقال أبو إسحاقٌ الشيرازى: لا يَسمَع). 


والاغتراضات راجعة إلى المنع. 
0g‏ 


Pe 5‏ ےے o.‏ وى 0 و 9 که عم 4 آم 
ومنها: الاسْتِفسَارَ وهو طلت ذكر مَعْنَ اللفظ حيث إجمال أو غرابة» 
سس“ إمَا ا Or‏ 0 فس و ٥ر‏ جا 059 
و 
٠ ٠‏ - و 4 0 ۰ و ا ص ع رهم لي و 1 + 
ومنها: التقسيم» وهو كون اللفظ مترددا بين أمرَيْن أحدهما ممنوع. 
١ ۶ ٠‏ 
والمختارٌ ورود ا 


0ك 


() زادفي المعتمدة: 

(وقد يُقال: لاسَلّمٌ حكم الأصلء سا متا ولا نلم له ما يقاس فيه» سا ملتقاولا تلم أنه معلل 

سلما ولا ُسَلَمٌ أن هذا الوصف علْته سلَمْنا ولا سَلَمٌ وجوده فيه FETE‏ 
ولا تلم وجوه في الفرع. فيُجابُ بالدَفْع بما عرف مِن الطَرْقٍ. 
وين نَم عرِفَ جَوازُ إيراد المعارّضاتٍ مِن نؤعء وكذا م ِن أنواع» وإن كانث مُتَرتبَة أي : يَسْتَدَعِي 
تاييها تسليم مَدْلوٌو لن تسليمة تقدِيرِيٌ. وثالثها: : التفصيل. : 
ومنها: يلاف الصَّابِطٍ في الأصل والفرع لِعَدَم َة بالجامع. وجواتة: بان المد الم ك أوزيآن 
الإفضاءَ سَّواءٌء لا إلغاء التّفاوَتِ). 

() في أصل النسخة: اباك ل SS O‏ (عدمهما). 

(۳) في المعتمدة : (ومُقَدَمُها: الاسْتِفْسَارٌ وهو طَلَّبٌ ذِكْر مَعْتَئ اللَفْظِ حيتٌ غَرابةٌ أو إِجْمالٌ» والأصح أن 
ياتهما على المعتّرض» ولا يكلف بيا اوي المَحَامِلِء ويَكفِيهِ أن الاصل عَدَم تفاؤتها ين 
المسْتَدِلَ عَدَمَهُماء أو يمسر بمُحْتَمَل. قيل: وبغير محتمّل. وفي قبولٍ دَعْوَاهُ الظَهُورٌ في مَقَصِدِه دَفعّا 
للإجمال لعَدَم الظّهُور في الآحَرِ خلاف). 

)٤(‏ زاد في المعتمدة : (وجوايّه: أن اللف موضوعٌ ولَوْ عَرْقَاء أو ظاهرٌ ولو بقرينة في المراد). 


حع [الجدل“] وس 


نّم المنعٌ لا يَعْتَرِضُ الحكاية» بل الدليل إِمَا قَبْلَ تَمامِه لمقدّمَةٍ مِنه. 
أو بعدّه. 

والأوَّلُ: إِمّا مجرَّدٌ أو مع المسْبَندِ ك(لا نُسَلَُمُ كذا»» و(لِمَ لايكون كذا)» 
أو (إنَّمَايَلْرَءُ كذا لو كان كذا)» وهو المناقّضّة وإن اتح لانتفاء المقدمَة 


والثاني: إِمّا مع مَنْع الدّليل , عل ان فاص لبالا 
مع تشليوه والاستدلالٍ بماينافي ؟ وت المدارق«المعارضة: فقول :ما 
دَكَرْتَ وان دَلَّ فعندي ما يئفيه)» ويَْقَلِبُ مُسْتَدٍ نكرلا 

وعلئ الممنوع الدفع بدليل» فان مَئع”' ثانيًا فكما مَرَّ وهكذا إلى إفحام 
المعَلّل إن انقَطَعٌ بالمُنوع» أو إلزام المانع بالانتهاء إلى ضَرُورِيٌ» أو يَقِينِيٌ 


® 


مسهو ر. 


۶ 


می تت 
)١(‏ العنوان من هامش النسخة بخطه. 
() هكذا ضبطه الصفدي بفتح الميم» وضبط المصنف في الأصل بضمها 


القِياسٌُ” جلي وحَفِيءٌء فالجلنٌ: ماقَطِعَ فيه بتي الفارِقٍء 
أو کان اختمالا ضَعِيفًا جا والخفق: خلافه. وقيل: الجلئٌّ هذا والخفئٌ 
الشَّبَكُ والواضحٌ م(" بينهما. وقيل: الجليٌ الأوّْئء والواضحٌ المساوي. 
والخفيٌ الأذون. 

وقياس اليلة: اصرح فيه بها. وقياس الدَّلالَةٍ: ما جمِعَ فيه بلازم 


العِلّائ». والقياسٌ في مَعْئَ الأصل: الجمعٌ بِتَفّي الفارق. 


° ولول ° 


() زاد في المعتمدة: (ين الدين. وثالئها: حيث يعر وين أصُولٍ الفقوء خلاقًا لإمام الحرّمّين. وك 
المقيس قال السمعاني: يُقال: إِنَّه ديرن الله ولا يجورٌ أن يُقالٌ: قالة الله. نم القياس فَرْض كِفايَة» َير 
على مُجتَهِدٍ اختاج إليه. وهو). 

(؟) (جدا) ليست في المعتمدة. 

( (ما) ليست في المعتمدة. 

)٤(‏ في المعتمدة: (بلازمهاء فأثرهاء فحكوها). 


الكِكَاب الخامِيسُ 2 الاسيّدلال 0 ۰ 


الكتَّابُ الخَامش 


| في الاسْيَدْلال | 


وهو دليل ليس بتَص ولا ج ولا قياس . 


يذل الافتيراني» والشَّرْطِكِ 9 و قیام س العكس»ء و” “قولّنا: الدليل 


يقتضي أنْ لا يکود كذاء ولف في گذا لمعئّئ مَفُقَودِ في صورة التراعء فيَبْقَى 
على الأصلء وكذا انتفاءً الحكم لانتفاء مَدَرَكِهء كقولنا: الحكم يَسْتَدعِي 
دليلا وإلا لَرْمَ تكليف الغافِلء ولا دلي بالسَبرٍ أو الأصلء وكذااتيى 00 
قولهم: وَجِدَ المقتضي أو المانع» أو فْقَدَ الشَّرْطُء خلاقًا للأكثر. 


الاسْتِقْراءٌ بِالجُرْئِيَ على الكَلِّيَ إِنْ كان تامًا - أي : بالكل إلا صورة 
النزاع - فقَطْعِيٌ عند الأكثرهء وناقصًّا2" - أي: بأكثر الجزيّاتٍ - 


(1) تحت السطر: (فيه القياس. شرحه [البدر الطالع /*”)]). وفي المعتمدة: (فدخل). 
() في المعتمدة: (والاستثنائي). 

(۳) تحت السطر بخطه: (يدخل فيه. شرحه[البدر الطالع (؟/ .)])١١١‏ 

.)])7١6 فوق السطر بخطه: (يدخل. شرحه [البدر الطالع (؟/‎ )٤( 

(5) فوق السطر بخطه: (الأمر. شرحه [البدر الطالع (؟/ .)])١١١‏ 

(0) تحت السطر بخطه: (علىى حكمك. شرحه [البدر الطالع (؟/ .)])١٠١‏ 

(۷) (نحو) ليست في المعتمدة. 

(۸) (أي) فوق السطر بخطه. وهي ثابتة في المعتمدة. 

(9) تحت السطر بخطه: (أكان)» يشير إلى: (أو كان ناقصا). وهو في المعتمدة: (أو ناقصا). 


فحجة نة ويُسَمّى: إلحاق الفَرْدٍ بالأعلّب. 


قال علماؤنا: امْتِضْحابٌ العَدَم الأصليء والعموم أو النْصّ إلى ورود 
المعَّر» وما دل الشَّرْعٌ على توه لِوْجُودِ سَبَبه a‏ وق بشرط أن 
لا يعارضه ظاهرٌ مطلقًا. وقيل: ظاهرٌ غالب ذو سبب؛ ع يرل وَقَعَ في 

ماءِ كثير فوجد مُتَكَيْرًا واحتَّمَلَ كون لثمي به. والحق سَقُوط الأصل إن قَرْبَ 
العَهُدَء واعتّماده إن بَعْدَ | 

ولايُحْتَجٌ بِاْتِضْحابٍ حال الإجماع في محل الخلانيء خلافًا للمُرَّنِيٌ 
والصّيرَني وابنٍ سُرَيْج والآمدي. 

فَعُرفَ أن الاسْتِصْحاب ُت أمر في الثاني لِتُبُوتهِ في الأول لفِقَدَانِ ما 
يَصَلّح للتَعير"» اما تُبُوته في الأول لثبوته في الثاني فَمَقْلوبٌ» وقد يُقالُ فيه: لو 
لم يکن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت. فيتقتضي ٩‏ استصحاب امس 
انه الان غر ات ونس ذلك فدل آنه ثانت. 


(1) في المعتمدة: (فظني). دون كلمة: (حجة). 

6)"الواق كيت تحت الط وهى ق المعتمدة. 

(۳) زاد في المعتمدة : (مطلقًا . وقيل: في الدع دون الرّفع). 

(4) زاد في المعتمدة: (قيل: مطلقًا. وقيل:). 

(5) تحت السطر بخطه: (الزمن. شرحه [البدر الطالع (6/ 7١‏ )]). 
(6) في المعتمدة: (للتغيير). 

(۷) في المعتمدة: (فيقضي). 

(۸) زاد في المعتمدة: (الآن). 


الكِتَابُ الخامِس ف الاسْتِدلال 0 . 
حع مسألنة وس 

لا يُطَالَبُ التافي بالدَِّيلٍ إن اذَعَى عِلْما ضَرُورِياه وإلا طُوِبَ في الأصح. 

وجب الا خد بقل المَقُولِ وقد مَرّ وهل يِب بِالأححفٌ أو الأثقل» أو 
لا يجب شيء؟ أقوالٌ2). 

اختَلَفُوامَلٌ كانَ المصطفى يك محَعبدًا قبل النبوة بشَرْ سرع ؟ واختَلف المثبت 
فقيل: نوح» وإبراهيم» وموسّئ» وعيسّی» وما نَبَتَ أله شرع أقوال. والمختارٌ 
الولف ا 

عُكُمٌ المنافع والمضارٌكَبْلَ اشع مره وأا بغ بَعْدَه”© الصحيحٌ أنَّ أصلّ 
المضارٌ التحريمٌ» والمنافع الجِل. قال الشيخ الإمام: إلا أموالّنا؛ لقوله ##: 
(إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ). 

الاسْتِحْسَانٌ قال به أبو حنيفة» وأنكره الباقون. 


O 0و‎ 

)١(‏ في المعتمدة: (وإلا فيطالب في الأصح). 

0) في الهامش بخطه: (أقربها الثالث. شرحه [البدر الطالع (6/ ؟؟١)]).‏ 
٤ (۳)‏ المعتمدة: (وبعده). 


وى ء۶ م رو وة م 
بدليل ي ينْقَدِحُ في تفس المجتّهدٍ تَقْصْرٌ عنه عِبارته. . ورد بأنه إن تحقق 


و 


م 


1 وبعدول عن قياس إلى أقوئ. ولا خلاف فيه. 


ه أو عَن الدليل إلى العادة. ورد إن تَبَتَ أنّهَا حق فمَّدْ قام دليلّهاء وإلا 


5 0 0ه 6 0 سس ف ٠ ٥‏ و | ص .و 90-6 و 
فإن تحقق اسْتِحْسَان مُخْتلف فيه فمّن قال به فقد شُرَّعَ. 
f‏ 0 0 7 ت 5 َه م .0 جه 2 اص امه 


ونحوهما فليس منه. 


قول الصَّحَابِيَ على صَحَابِيَ غير حُجَّةٍ وفاقاء وكذا على عَيْره 
وقيل: حجّة فوقٌ القياس. فإن اختدّف صَحابيَانٍ فكدليلَيْن. وقيل: 
دوه . وقيل: إن انكر . وقيل: إن انْضَمٌ إليه قياس تَقْرِيبٍ. وقيل: قَوْلُ 
السَيَْيْن فقط. وقيل: الخلفاء الأربعة“". 
أا وفاقٌ الشافعي رَيْدَا في الفرائض فلدليل» لا تقليدًا. 


)١(‏ زاد في المعتمدة: (قال الشيحٌ الإمامٌ: إلا في التَعبَدِيٌّ. وفي تَقَلِيدِه قولان؛ لاريِمَاع اة بمَْرِفَةِ مَذْهَبِه 
إذلم يُدَوَّن). 

(6) زاد في المعتمدة: (وفي تَخصِيصه العُمُومٌ قولان). 

(۳) زاد في المعتمدة: (وعن الشافعي: ر عليًا). 


الاب الخامس 2 الاسلتدلال CID‏ 
حك مسالة وس 

ا او 2م 0(2 100 ا e Sl‏ عو ر ل 
أصفيائه» وليْسَ بِحُجَّة؛ لِعَدَم ثقَة من ليْسَ مَعْصّومًا بخَوَاطره» خلافا 
للف ٠)02‏ 

2 ve خاته‎ 8 

قال القاضى الحسير: مبتىل الفقه على أن: 
» اليقينَ لا برقع بالشك. 

2 ر ر لير 
4 والضرَرَ يزال. 
» والمسّقة تجلب التبسيرَ. 
ولا 


2 
4 قيل: والا مور بمَقاصدها. 


6 AYE ° 
0 


)١(‏ في الهامش بخطه: (إِيقَاءٌ. صح). وهو في المعتمدة. 
() في المعتمدة: (لبعض الصوفية). 


5 كيم كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


الكتابٌ السّادس 


لس 


| في التعادل والتراجيح | 


يَمْتَنِع تَعادُلٌ القَاطِعَيْنِ وكذا الأمَارَدَ تين في تفس الآمْر على الصجيح» فإ 
ظُ” التعادل فال أوالتسافط: أو الوّقفٌ: أو التخييرٌ في الواجباتِ 
والتساقط في غيرهاء أقوال. 


4 


وإِنْ نْقِلَ عن مُجْتَهِدٍ قولان فإن تَعاقَبَا') فالمتأخَرٌ لواد نوها 


فر بتر جيجه الاق 
م . .6 الل سلس SUT a‏ 1 
ووقع للشافعيٌ في بضعَة عَشسّرَ مَكانّاء وهو دَلِيل علو شَّأَنِهِ علمًا ودِيت. 
17 وهر .* إو ° WR‏ 973 لك و ھا GET‏ 
وإن لم يُعْرَف للمجْتَهِدِ قول في مسألة”* لكن في تظيرها فهو قولة”' فيها 
على الأصِح”". 


)١(‏ في المعتمدة: (توَهٌمَ). 

(0) في المعتمدة: (قولان متعاقبان). 

(۳) في المعتمدة: (ذَكَرَ فيه المشْعِرٌ). 

(4) زاد في المعتمدة: (ثُمّ قال الشيخ أبو حايِدٍ: مُخَالِفٌ أبي حنيفة منها أ رجح مِن مُوافِقِه. وعَكَسَ 
القفال. والأصحٌ الترجيحٌ بالنظرء فإن وَكَفَ فالوقف). 

(5) في المعتمدة: (المسألة). 

(7) زاد في المعتمدة و 

(۷) زاد في المعتمدة : (والأصح لا يُنْسَبٌ يُنْسَبُ إليه مطلقاء » بل مداه وين مُعارَضَةٍ نص آخرٌ للتٌظير تَدْمَأَالطرقٌ). 


الكتاب السادس بك التّعادُل والتّراجيح ئ (مم): 
والترجيح 1 تقوية أحدٍ د الطَريقَيْن 
و 5 7 2 
وا لحمل بالرّاجح وا e iA kek‏ 
بظَنْ عندّه. وقال البَضْرِيٌ: إِنْ رَجَحَ أحَدُهما بالظْنٌ فالتخيير. 
ولا تريح في | لقطعيّات؛ لعدم التعارُض. 
والمتأخرٌ ناسح وإِنْ تقل التََخْرُ بالآحادٍ عُوِلَ به؛ لأنَ دَوَامَهِ مظنون. 
والأصحٌ: الترجيحٌ بِكَثْرَةِ الأدِلّة والرّواةِء وأن العمل بالمتَعارضَيّْن - ولو 
مِن وجه - أولى من إِلْعَاءِ ا حدهما . 
فان تَعَذَّرَ وعْلِمَ المتَأخَرٌ تاس وَإلّارُجِعَ إلى غَيْرهماء وإن تقارّنا 
فالتَخْيِيرٌ إنْ تَعَذَّرَ الجمْعٌ والتَّرْحِيحُ» وإِنْ جُهِلَ التاريخ وأْمْكَنَ الخ رجح إلى 
غيرهماء وإلا تَخَيرَ إِنْ تَعَذَّرَ الجمعٌ والترجيخ”. 
تَرْجِيحٌ أَحَدٍ الخيريّن 00 
٩‏ بعلو الإسنادء وفقه الرّاوي» ولَعَّته وتخوه. ووّرَعِه. وضَبْطِه و فطنته 
ولورَوَئ المرجوح باللفظ. ويَقَظتِه وعدم بدعټِه» وشهرَة عدالَتِه وكَوْنِه 


() زاد في المعتمدة: (ولو سنه قابلّها كتابٌء ولا يُقَدَمُ الكتابُ على الس ولا السَّنَّةُ عليهء خلانًا 


(0) في الهامش بخطه: (وَإِنْ كان أحدُهما أَعَمَّ فكما سَبَىّ. صح). وهو في المعتمدة: 
(۳) في المعتمدة: (يُرَجَحَ) فقط. 


vr‏ أل و | كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 

مکی بالاختبار» و(" کر مُرَكين9). 

> وصريحٌ التزكيَة على الحُكم بشّهادَته والعَمَل برِوَابَتِه. 

4 وحفظ المروي. 

4 و ا 

» والتعويل على الحِفْظٍ دُونَ الكتابة. 

» وَطُهُورُ طريق روايته. 

€ وسماعه(؟) مِنْ غير ججاب. 

4 وكونه”» ين أكابر الصحابة» ودرا وحرّاء ومُتَقَدمَ 
الإسلام”" ومْتَحَملَا بعدَ التكليف» وغيرٌ مُدَلّسء وغيرٌ ذِي اسْمَيْنِ 
ومُبَاشِرَاء وصاحب الواقِعَة» وراويًا باللفظ» ولم يكره راوي الأضل. 

4 وكونه في الصحيحين. 

» والقول فالفعل فالتقرير. 

4 والقَصيحء لا زائد الفصاحَة على الأصح. 


(1) في المعتمدة: (أو). 

)°( زاد في المعتمدة: (ومَعْرُوفَ النسَب. قيل: ومَشَهُورَه). 

(۳) بالجر في الأصل. وهو في المعتمدة بالرفع. 

)٤(‏ بالجر في الأصل. وهو في المعتمدة بالرفع. 

(6) زاد في المعتمدة: (خلافا للأستاذ. وثالثها: في غير أحكام النساء). 
(7) في المعتمدة: (ومُتَآخرٌ الإسلام وقيل: مُتَقَدّمَه). ٠‏ 


عتا سين اش شر شرام )0 


4 
4 
4 


هه همد له 


4 
4 
4 


والمشتَمل على زيادة. 

والوارد بلغة قريش"". 

0 افا 

والمشْعِرٌ بعلو سَأنِ الرسول كَكَه. 

والمذكورٌ فيه الحكمْ مع العلّةا". 

وما فيه تَهْدِيد أو تأكيد. 

وما كان عُمُومًا مُطْلَهَا على ذِي السَّبّبء إلا في السّبَب. 

والعامٌ السَّرْطِيُ على التَكِرّة المنفِّة على الأصمٌ» وهي على 
الباقي. 

والجمع المُعَرّفُ على (ما) و(مَنَ)» والكلّ على الجنس المعَرفي”*؛ 
ادم العهّد. 

وما لم بخص 9 600 

و الأقل تخصيصا. 


والاقتضاءٌ على الإشارة والإيماءء» ويْرّجُحان على المفهومين. 


(1) في المعتمدة: (و 0 0 

() في المعتمدة : (والقَرَشِيٌ 

(*) زاد في المعتمدة ب فيه 3 لعل ةِ على الحكم» وعَكس التَفْضّواني). 
)٤(‏ في المعتمدة: (في). 

(©) (المعرّف) ليست في المعتمدة. 

(7) في المعتمدة: (قالوا: وما لم يُخَصّ. وعندي عكشه). 


فو 


ول" و)) كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


4 والموافقَة على المخالَمَةء وقيل: عكسّة. 

4 والناقل عن الأصل عند الجمهور. 

1 والمثيِتٌ على النافي. وثالثها: سواءٌ. ورابحها: ! 
والعتاق. 

4 والنهي على الأمر. 

4 والأمرٌ على الإباحة. 

1 والخبر على الأمرٍ والنهي. 

4 وبر الحَظر على الإباحة. وثالثها: سواءٌ. 

4 والوجوبٌ والكراهة على الندب. 

» والندبٌ على المباح في الأصح. 

» ونافي الحد خلافا لقَوم. 

والمغقول متا 

4 والوَضْعِيٌ على التكليفيّ في الأصح. 

4 والموافق دَليلًا آحَرٌ أو قول صحاب» أو أهلّ المديئة» أو الأكتّىٌ 
في الأصح”". 


57 


في الطلا 


6: 


(۱) في المعتمدة : ( دلیلا آخرء وكذا مُرْسَلاَ أو صَحابيًا». 
() زادفي المعتمدة : (وثالئها في مُوافِقٍ الصحابك: إن كان حي ميه ال كزيد في الفرائض. ورابعها: إِنْ 


كان أحَدَ الشيحَيْن مطلقا . وقيل: | إلا أن يخْالِمَهُما مُعاذٌ في الحلالٍ والحرا م أو زيد في الفرائض ونحوهما. 
قال الشافعيٌ: ومُوَافِقُ زير في الفرائض» فمعاذء فعليٌ ومعاذ في أحكام غير الفرائنض؛ فعلي). 


الكتابُ السادِسُ ب الكعادل والراجيح 72 
والإجماع على الل وإجماع الصحابة على غيرهم» وإجماع الكل على 
ما حالف فيه العوامٌ» والمنقرض عصره» وما لم يُسْبّقَ بخلافٍ على غيرهما. 


والأصح تَسَاوِي المتواتر 9 re‏ 


3 


ويُرَجَح القياس: 

4 بقوّة دليل كم الأضل. 

4 وكونه عل سن القياس”*". 
والقَطع بالعلَةٍ أو الظّنٌ الأغْكّب. 
4 وكون مَسْلَكِها أقوّئ. 


4 وما تفت عله بالتص والإجماع"» فالإيماءء فالسَّبْر فالمناسَبَة 
فالشه("› فالدوران^. وقيل: الدَّوَرانِ فالمناسب. 


)١(‏ زاد في المعتمدة: (وقيل: المسبوق أقوئ. وقيل: سواء). 

() في الهامش بخطه: (ين من كتاب. صح). وكذلك هو في المعتمدة: (المتواترين من كتاب). 

)۳( زاد في المعتمدة: (وثالئها: تدم الستة؛ لقوله عر وجَلٌ: «لِمُبَينَ 4). 

)٤(‏ زاد في المعتمدة: (أيْ: فرعه مِن جنس أصله). 

)٥(‏ زاد في المعتمدة : (وذاتٌ أصلَيْنِ على ذاتٍ أصل. وقيل: لا. وذاتية على حُكْوِيةِ: وکس السمعای؛ 
لأ الحُكْمَ بالحكم أشبَه شْبَهُ. وكونُها أقل أوصافا. وقيل: : عكشه. والمقتضية احتياطًا في الفرض. وعامّة 
الأصل. والمتمّقٌ على تعليل أصَلها . والموافقَة الأصُولٌ على مُوافِقَةٍ أضل. قيل: والموافقة علَّةٌ 
أخرَى إن جور علتان). 

() في المعتمدة: (ثبتّت عَتْ عله بالإجماع؛ فالنص» القطعييْنء فَالظَينِ). 

(۷) في النسخة بالرفع» والمثبت موافق لضبط المصنف. 

(۸) زاد في المعتمدة: (وقيل: النص فالؤجماع). 


4 وقياس المعئئ على الدّلالة. 


4 والوصف الحقيقيٌ فالعرفي» فالشرعيٌ» الوجودئ» فالعدميئٌ. اا 
فالهر كيه 


4 والباعئّة على الأمارة. 
4 والمطَّردَةٌ المنعكسّة ثم المطّردةٌ فقَطْ على المنعكسّة فقط. 
وف المتَعَدّيَة والقاصرَة أقوال» ثالثها: سواء29. 


ا 7 2 2-0 س 
والأعرّفٌ من الحُدُودٍ السَمْعِيَّة على الْأَخْمَىْء والذاتق على الْعَرَضِيَء 
والصريح. والأعم وموافقة نقل السَمُع وَاللْعَقَ وكات طريق اكتسابه. 


ا و 2 : 
والمرجّحات لا تَنْحَصِرٌ ومَثارُهًا عَلْبَةَ الظَّنٌ وسبق كثير فلم نعده. 


5 NYE ° 


() زاد في المعتمدة: (وغيرٌ المركب عليه إن قبل» وعَكَس الأستادً). 
(0) زاد في المعتمدة: (وفي الأكثر فروعا قولان). 


الكِتَاب السابع 4 الاجتهاد 0 ١‏ 
0 


الكتَابُ السَابِعٌ 
| فى الاجتحَاد | 


الاجتهادٌ: استِفْرَاعٌ الفقيه الوّسْعَّ لتَخصِيل”" ظنّ بحُكم. 

والمجتهد: الفقية» وهو: 

البالغ. 

4 العاقلٌ0). 

4 فق التفس . 

4 العارفٌ بالدليل العقليّء والتكليف به. 

4 ذو الدَّرَجَةٍ الوشطى لَه وعربية ةَوأصُولَا وبَلاغَةَ ومُتَعَلّقَ الأحكام مِن 
كتاب وسُنَةٍ وإن لم يَحْمَظٍ المتونَ©». 

4 الخبيرٌ بمواقع الإجماع بحيث لايَخْرقه» والناسخ والمنسوخ 
وأسباب النزوله وشرط المتواتر والآحادء والصحيح والضعيفي 


(1) في المعتمدة: (في تحصيل). 

() زاد في المعتمدة: (أيْ: ذو ملك يُذرك بها المغلُوم. وقيل: : العقل تفس العلم. وقيل: ضَرُورِيّة). 

(۳) زاد في المعتمدة : (وإن أنكرٌ القياس. وثالثها: إلا الجلي). 

)٤(‏ زاد في المعتمدة :: (وقال الشيخ الإمام: : هو من هذه العلومٌ مَلَكَة له» وأحاط بِمُعْظّمٍ قواعدٍ الشرع» 
وا وا ف اكت وَةيَفْهَمُ منها مَقْصِدَ الشارع). 

(0) في المعتمدة: (ويعتبر - قال الشيخ الإمامٌ: لإيقاع الاجتهادء لا لكونه صفة فيه E‏ 
الإجماع؛ كي لا يَخْرِقَه). 


كتاب جمع الجوامع (نسخة الصضدي) 


وحالٍ الرُواق» وسِيَرٍ الصَحَابّة ويَكْفِي في رَمَانِنا الرّجُوعٌ إلى أئمّة ده 
ولا ب 4 ترط لم الكلام؛ وتفاريع الفقهء والذكور r‏ ال 


0 


ولْيبْحَتُْ عن المُعارض» واللّفْظٍ هل مَعَهُ قَرِيئة 
ودُونَهُ المجتهد في المذهب"» وهو 5-9 مِن تخريج الوّجُوهِ على 
صوص إمامه. 


ودونّهُ المجتهد في الفَتْوَى 0 وهو المتبَحَرٌ المتَمَكنْ من ترجيح قول على 


والأصح” جواز تَجَّزي الاجْتَهادِء وجوازٌ الاجتهاد من الت جلاف 
2 و 1 9 ےر 
ووقوعه. وثالثها: ي الاراء e‏ فقط. 
لايُخْطِئٌ وأن الاجتهادَ جاتر في عصره 2ك. 


م 


5 34 6. 7 أ rf‏ ا 0 
وثالثها: بإذنه* . ورابعها :لمن بعد ٍ كاري وانه وقے. وان | 2 لعي" 


(0) في المعتمدة: (والذكورة). 

(») زاد في المعتمدة: (وكذا العدالة على الأصحٌ). 

(۴) في المعتمدة: (مجتهد المذهب). 

)٤(‏ في المعتمدة: (مجتهد الفتيا). 

() في الهامش بخطه: (والصحيح. صح). وهو في المعتمدة. 
(5) في المعتمدة: (للنبي). 

(۷) في المعتمدة: (والصواب). 

(۸) زاد في المعتمدة: (صَرِيحًا. قيل: أو غيرٌ صريح). 

(9) في المعتمدة: (للبعيد). وزاد فيها عقيبه: (وخامسّها: للؤلاة). 
)١(‏ زاد في المعتمدة: (وثالثها: لم يَقَمْ للحَاضِر. ورابعٌهًا: الوقفُ). 
() في المعتمدة: (مسألة: المصيبٌ). 


الكِتَاب السابع 2 الاجْتهاد ١‏ (ممان 

٤‏ | لعَقليِّاتَ تخد ومُخالف الإسلام كاف . وقال الجاحِظ وا ا 
كم و لق موي | *| .لمث CE‏ ظر هرس (؟) 

لا يائم | > لمجتهد. قيل: مطلقا. وقيل: إن كان مسلما : 


8 فا 60 وب 
ES al a ONES (O4‏ 
° 5 0 7 ك ٤ e u‏ 
مصيت» وحكه”"ا الله تابع لظن ال والص ة0 وفاقا للجمهور | 
ر يب 5 7 ١‏ 3 
المصيت واحذء ولله حكم ف "© الاجتهاد. وقيل(21©: لا دليل عليه. والاصح 
أ عليه أمارَة واه مكلف بإصابيدء وأنَّ طب لاياقة29. 


١ 991 ۹ 


وما فيه قاطِعٌ ولم يَجِذّه بعد اسْتِمْراغ الوْسع أو لم يُعْرَفْ وَج دَلالَتِه على 
الخلافِ. وقيل بالقطع بِالتَّحْطِئَق وحيث قَصَّرٌ فمُخطِ آم وفاقا“. 


0 في المعتمدة: (ونافِي الإسلام مُخطِيٌ ايم كافِرٌ). 

() زاد في المعتمدة: (وقيل: الى كل مُصِيبٌ). 

(۳) (مسألة) ليست في المعتمدة» وقد سبق التنبيه إلى تقديمها إلى ما قبل (المصيب في العقليات). 

)٤(‏ في المعتمدة: (أما المسألة). 

(5) في المعتمدة: (فقال). 

(7) زاد في المعتمدة: (وأبو يوسف ومحمد وابنْ سريج). 

(۷) في المعتمدة: (ثُمّ قال الأوّلان: حكم). ْ 

(۸) زاد في المعتمدة: (وقال الثلاثة: هناك ما لو حَكَمَ لكان به. ومن نَم قالُوا: أصاب اجْتِهادًا لا حَكْمَاء 
أو ابتداءً لا انتِهاء). 

)٩(‏ في المعتمدة: (والصحيح). 

)٠١(‏ ضرب على (في) في الأصل وكتب في الهامش بخطه: (قبل. صح). وكذلك في المعتمدة. 

(۱) في المعتمدة: (قيل) بلا واو. 

(0) زاد في المعتمدة: (بل يُؤْجَر). 

(۱۳) في المعتمدة: (أمّا الجزئيّة فيها قاطعٌ؛ فالمصِيبٌ فيها واحِد وفاقًا. وقيل: على الخلاني. ولا يَأنَمُ 
المخْطِئ على الأصحٌ. ومَتى قَصَّرٌ مُجْتَهِدَ أئِمَ وفاقا). 


م كتاب جمع الجوامِع (نسخة الصضدي) 


لا يُنْقَضُ الحَكمُ في الاجتهادِيّاتِ وفاقًاء فان حالف نَضَّاء أو ظاهرًا جلياء 
أو قياسّاء أو حَكَمَ بخلاف اجتهاده(" = نُقِضٌ. 

ولو رّوّجَ”" بِغَيْر وَل ثم تَغَيِّرَ اجتهاده فالأصحٌ تحريمُهاء وكذا المقلد 
يتير اجتهاد إمامه. 


ومَنْ تَعَير0 أَعلّمَ || ر( 


لمج مسالة هس 
جور أن يقال لِنَبِيَ أو مُجْتَهِدِ: حك بما تَشاءٌ فهو صَّوابٌء ويكون مَدُرَكَا 


شَرْعِياء ويُسَمَّ: التفويض. وتَرَّدَّدَ الشافعييٌ. قيل: في الجواز. وقيل: في الوقوع. 
وقال السمعاني: ي يَجُورٌَ للب دون العالم. ثم المختارٌ: لم يقع. 


5 GD TF 3 


ت عه 3 يه َه ° م 
التقليد: أخذ قول العَيّر 0 مِنْ عير مَعْرفة دليله. 


(1) في المعتمدة: (ولو). 

() زاد في المعتمدة: (أو بخلافِ لَص إمامه غَيْرَ مُقَلّدِ غَيْرَهِ حيث يجورٌ). 

(۳) في المعتمدة: (تزوج). 

)٤(‏ في الهامش بخطه: (اجتِهَاده. 0 . وهو في المعتمدة. 

(5) زاد في المعتمدة :: (لِيَكف» ولا يَنْقضُ مَعْمُوله» ولا يَضْمَنُ المْلف إن تعر لا قاطيع). 
(0) زاد في المعتمدة : (وفي تعلق الأمر باختيار المأمُور تَرَدْدٌُ). 

(۷) (مسألة) ليست في المعتمدة. 

(8) في المعتمدة: (أخذ المذهب). 


الكِتَابْ السابعٌ 4 الاجْتِهّاد ْ ممم م1 
ويَلْرَّمُ غيرٌ المجتهد. وقيل: تشرط بين صحة اجتهاده. و الأشقاذ 
يي وقيل: لا بْقلَدُ عالمٌ وإن لم كن مجتهدًا. 
أا ظان الحكم باجتهاده : 0 فِيَحْرّمٌ عليه التقليدٌ» وكذا المجتهدٌ عند الأكثر. 


وثالثها: يجوز للقاضي. ورابعها: ا جو تقليدُالأغلّم: وخام ها قلا عند 


ضيق الوقت. وا ا ا ا زا 


إذا تَكَدَّرَت الواقعة وتَجَدَّدَ ما(" يق يقْنَضِي الرجوعَ ولم يكن ذاكرًا للدليل 
الأول وَجَبَ تجديدٌ النظر قطعًاء وكذا إن كان ذاكرٌ (؟). 


وو 


وكذا العام يَسْتَفْتِي”* ثم تَقَعُ له الحادِئةٌ هل يعي السؤالَ؟ 


TT 5 7‏ ےت ت 
o 00‏ ر 6 ا ت ىح ع مم اه ءِِ 
خلافا للإمام» واستفتاء مَنْ عرف بالاهلية» أو ظن باشتهاره بالعلم والعدالة» أو 
انتصابه والناسٌ مستفتون. لا المَجُهُول. 


)١(‏ (يقلد) ليست في المعتمدة. 
(0) (دون ما يفتي به) ليست في المعتمدة. 
(۳( ي الهامش بخطه: (قد. صح). وهي في المعتمدة. 
(6) في المعتمدة: (وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا). 
)٥(‏ زاد في المعتمدة: (ولو مُقَلَدَ مَيْتِ). 
)١(‏ في المعتمدة: 
(تقليدٌ المفضول ثالثها المختارٌ: يَجُورُ لمُعْتَقِدِهِ فاضلا أو مُسَاوِيًاء وين ثم لم تخ الف عن 


الأرجح» فإن اعْتَقَدَ رُجْحَانَ واحِدٍ تعين. 


والأصح وجوبٌ البحثٍ عن عِليه» والاكتفاءٌ بظاهر العدالةق 


وبخبر الواحي'". 


يجوز للقادر على التفريع والترجيح - وإن لم يَكَنْ مجتهدًا - الإفتاء 
بمذهب مجتهدٍ اطْلّعَ على مَأنَذِه(". وثالثها: عند عدم المجتهدٍ. ورابغها: 
وإن لم يَكنْ قادرًا؛ لأنّه ناقل. 

ويجورٌ حُلُوُ الزمان عن مجِمّهدٍ. خلاقًا للحنابلة”؟. 

وإذا عول العام بول مجتهدٍ فليس له الرجوعٌ عنة2». 

والأصح: جَوَازُه في كم آخَرَء وأنّه يمع تع م الرّحَصٍ خلافا لأبي 


إسحاقٌ المِرْوَزِيٌ» وأن من الَرَمّ مذهبًا فله الرّجُوعٌ إلى غَيْرِه في بععض 


والراجح عِلّمًا فوق الراجح وَرَعَا في الأصحٌ. 
ويجُورٌ تقليدٌ الميّتِ خلاقًا للإمام. وثالثها: إن فق الحيٌ. ورابعها: قال الهندي: إن مله مجتهدٌ في مذهبه. 
ويَجورٌ اسْيَفْتاء مَنْ عرف بالأهليّةء أو ظُنّ باشتهاره بالعلم والعدالق أو انتصابه والناس مستفتون» 
ولو قاضيًا. وقيل: لا يمني قاض في المعاملاتِ. لا المَجَهُولٍ). 

(6 زاد في المعتمدة: (وللعامّ سؤاله عن مأحَذِه | سيرشادّاء ثم عليّه بیان إن لم يكن حَِيًا). 

(0) زاد في المعتمدة ة: (واعتقده). 

(۳( زاد في المعتمدة: (مطلقاء ولابن َقِيتٍ العيلٍ: ما لم يَتَدََ الزمان بترَلْرّل القواعي. والمختارٌ: 
لم يثبت يب وقوعه). 

)4( زاد في المعتمدة : (وقيل: يمه العمل بمُجَرٌ مُجَرَّدِ الإفتاءء. وقيل: الشروع في العمل. وقيل: | ال ُ. وقال 
الخال إن وَقَمَ في نفسه صحته. . وقال ابن الصلاح: إن لم يُوجَدْ ممت آخر فان جد ت حر ن 

(5) في الهامش بخطه: (معيّنًا. صح). 


الكِتَابٌ السابع 2 الاجْيّهّاد Vo‏ ظ 


المسائل كالخرُوج منه“ 


الف في التَقْلِيد في أ صُولٍ الدين. وقيل: النظرٌ فيه حرامٌ. وعن الأشعريٌ: 
لايَصِحٌ إيمان المقلَّدٍ. وقال القَسَّيْريٌ: لم يَصِحَّ عنه' ». والتحقيق: إن كان 
أخدًا لقَوْلٍ المَيْرِ بعَيْرِ حجّةٍ مع احتمالٍ سك أو وهم فلا يَكْفِيء ون كان جزم 
فيكفيء خلافا لأبي هاشم. 


N 


)١(‏ في المعتمدة ة: (والأصح: ج واه في نكم خر وأنّه يَجِبُ اليِرَامُ مذهب مُعَيّنٍ يده أ زْجَح» 
أو مُساويًا تُه ينبي السَّعْيْ في اعْيِقَادِه أزجَحء ثْمَّ في خروجه عنْهُ ثالها: لا يجوز في بعض المسائل» 
وله كنم َم ال حصء وخالت أبو إسحاق المززيٌ». 

() في المعتمدة: (مكذوب عليه). 


أه تات > ٤‏ إسخةالصة 
rae‏ ]نل LON‏ كتاب جمع الجوامع (نسخة لصضدي) 


العالّمَ مُحْدَتُء ولّه صِانِمٌ» وهو الله الواجدٌ. 


6م ص 


و ك ٌ 
والواحد: الشئْء الذي لا ينقسة. 
واللهُ قدي لا ابتداءَ لوجوده. ولا قَسِيمَ له في ذاته» ولا مُشبة» ولا شريك. 
٠ 7‏ ا و ٥‏ سے 
حقيقته مخالفة لسائر الحقائق. قال المحققون: ليست مَعلومَة الآن. 
ا وه و إو : ه. ماس 
واختلفوا هل يمكن علمها في الاخرة؟ 
ليس بجَؤهَر» ولا جسم ولا عرض لم يَرَلْ وَحْدَه لا مَكَانَ ولارَّمَانَ 
Pegs‏ رو اه لحر عاو کک 7 5 م >ه ے 
ولا قطرّولا أوَان» ثم أخدث هذا العالم مِنْ غير احتياج"» ولو شاءَ ما 
9 - رده ١‏ 5 سم ىه 
اخترّعهء ولم يدث في ذَاتَِه حادث. 
Nis.‏ و و 
فعال لما يريد. 
26 مو 00 
القدر خيره وشره منه. 


- 


1 5 90 5 ۶ه ت 

ْمُه شامِلٌ لکل معلوم» جُزْئيّاتِء وكليّاتِء وقَذْرَتْهِ لکل مقدور. ماعَلِمَ 
2 م 1 

أنه يَكَونْ أرادّه» وما لا قَلا. 


ص 


() زاد في المعتمدة: (ولا يشَبة بِوَجهِ). 

49 في المعتمدة: (بجسم ولا جوهر). 

(۳) في النسخة: (إليه) ثم ضرب عليه؛ وليست في المعتمدة. 
(؟) في الهامش بخطه: (بابتداعه). وهي ثابتة في المعتمدة. 


الكتاب السَّابع بل الاجتهاد Zo!‏ 

بَقَاؤٌه غيرٌ مُسْتمتّح ولا مُتَنَا. 

3" لاا روات دل غاا رة وعلوة E‏ 
وإرادة أو التنزية عَن النقصء مِن سَمْعِء وبَصّرِء وكلام» وبقاء. 

وما صح في الكتاب والسَّنَةِ من الصَّفَاتٍ تَعْتَقِدٌ ظاهرٌ المعتى» ويره عند 
سَماع المشكلء نع اختلّف أئمثنا: أَنُوَوٌلُ أم نُمَوض مُتَزْهِينَ9)؟ مع اتفاقهم 
علئ أن جهْلَنا بتفصِيْله لا يَفْدَحُ. 


القَرآنُ كلامُه غيرٌ مخلوق» على الحقيقة - لا المجاز - مكتوبٌ في 


مصاحفتاء محفوظ في صدورناء مَقَرُوءٌ بأ لتا 


كيت عل الا وماق لا انين 6غ اله عل ال 
وله إثابَة العاصي» وتعذيبٌ المطيع» وإيلامٌ الدوابٌ والأطفالء ويَسْتَحِيل 
وَصفه بالظلّم. 

يراهُ المؤمئونَ يوم القيامة» واختّلِف هَل تَجُورُ الرّؤْيَةُ في الدّنيا وفي المنام؟ 


مجو ار ب سدور 


مَوته مُوْمِنًا فليس بد بشَّقِي وأيُو بكر ما زَّالَ ب بين الرّضَئ منه. 


(0 في المعتمدة: (وننزه). 
49 زاد في المعتمدة: (مُنرهين). 
(۳) في المعتمدة: (يغفر). 


كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


والرّضئ والمحبة غير رالمكسكة والورادة. وولا برض لِعِبَادِو الک 4 لواو ما 


بك مافعلرة 4. 


هو الرَرَّاق» والوّرْقٌ: : ما ينتفع به ولو حَرَامًا. 

بيده الهداية والإضلالء حال الضلال والاهتداء» وهو الإيمان. 

والتوفيق: حى القدرة والدَاعِيَة إلى الطاعة. وقال إمام e‏ 
الطاعة. والخذلان: واللطف: ما يقع عنده صَلاحٌ العبد آخرٌ 

والحَدْمُ والطَبْعُ والأكنّة: حل الصَّلالةِ في القَلْب. 

والماهِيّات مجَعْولَةٌ. وثالثها: إِنْ كانت مر كة. 

أرْسَلٌ الرّبٌ تعالى رُسُلَهُ بالمعجزاتٍ الباهراتِء وحص محَهّدًا يكل بأ 


خَاتِمٌ التيّينَ المبعوث إلى الخلائقٍ”" أجِمَعِينَ الممَمَّلُ على جميه 
العالمينَ» وبَعْدّه”“الملائكة 2. 


ع 4 5 0 1 ر ك و ر ا 5 
والمعجرة: ا اد للعادة» مھروں بالتحدي. مَع عدم المعارّضة. 
والتَحَدٌّى: الدَعوّئ 


)١(‏ في المعتمدة: (فلا). 

0( في المعتمدة: ( لق الضلالٌ والاهتداء). 

(۳) في المعتمدة: (الخلق). 

)٤(‏ في الهامش بخطه: (الأنبيائ تمَ. صح). وهو في المعتمدة. 


الكساب السابع 2 الاحتمّاد ٠‏ 
اشا :م 


کڪ کڪ 
و ه و س 6 س وک 


والإيمانٌ: تَضْدِينٌ القَلْبِء ولا يُعْتَبَرٌ إلا مَعَ الدَلَفْظٍ بالشَّهادَتَيْنِ يِن القادر, 
Eas‏ فيه د 
والإسلام: أعمال ورج ولا يعت إلا مع الإيمان. 


4 


والإحسانٌ: أن تَعْبُدَ الله كأنَّكَ تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك 


والفِسْقٌ لا يُزِيل الإيمانَ» والميِّتُ مُؤْمِنَا فاسقا تَحْتَّ المشيئّة إا 
حاف 9 ردواب مسو 
اللو محمد المضطفى يز . 


ولا يموت أَحَدَ إلا بأجَله. 

والتفس باقية بعدَ مَوْتٍ البَدَنِء وفي قنائها عِنْدَ القيامَة تَرَدُّدُ. د. قال الشيخ 
الإمام: والأظهر لا تفتئ أبدًا^. 

وحقيقةٌ الروح لم يتَكَلّم عليها محمد يك فيْمْسَكُ7" عنها. 

وكراماتٌ الأولياءِ حَقّ. قال القشيريٌ: ولا يَنْتَهُونَ إلى“ وَلَدِ دون والد. 


ك 


ولا نكفْرٌ أحَدّا من أهل القبلة. 


)0( في المعتمدة 5: (أو مع الشفاعة. وأوّلْ شافع وأوْلاهُ حبيبُ اللو محمَّدٌ المضطمى بل . 

2( 0 (وني عَجْب الذَّنّبِ قولأنء قال المرَّنِيٌ: الصحيح يَبْلَىء وَتَأْوّلَ الحديتٌ. صح). 
(0) في | 2 

)£( زاد في ا لمعتمدة: (نحو). 


ور سبو 5 5 و 
لا نُجَوّرُ الخروجَ على السَّلْطَانِ. 
و حي ¢ 0 >6 -” زر 5 5 - 5 7 
وقد أن عذابَ المَبْرِ وسؤالٌ الملَكَيْنِ والحَشّْرَ والسّرَاط”" والميزانَ حَىَء 
والجنّة والنارٌ مخلوقتان اليوم. 


ويَجِبٌ على الناس صب إمام» ولو مفضولا. 
ولا يچب على الرّب شي ءٌ. 
م ۵ س و x‏ 9 

والمَعَاد الجسَْمَانِي بعد الإعدام حَقٌ 

وار بر الامو بعد نيم ھا 5اه خليفته أبو بکر» فع فعُْمَرُ فعْثْمَان فعَلِيٌ 
أمراءٌ المؤمنين 5 . 

IT‏ 2 > و2 عو ماه 

وبرَاءَة عائشة من كل ما قذفت به. 

.0 و ة ساس ره سل 2 هه 27 1 

وتّمْسِك عمًا جَرَى بَيْنَ الصحابةء وترَئ الكل مأجورين. 
وداود وسائرٌ ر أئمّة المسلمينَ على هذى ين رئهم: 

وأن أبا الحسّن علي بنَ إسماعيلّ الأشء ايداف 


- و 
3 
و 
^ 
ھا 


وأنْ طَرِيقَ(" الجَُْدِ وصَحْبهِ طريق مُقَوَ 


(1) بالسين في النسخة» وفي المعتمدة بالصاد. 
(0) (علي بن إسماعيل) ليس في المعتمدة. 
(۳) زاد في المعتمدة: (الشيخ). 


الكتّاب السابع 2 الاجْتهاد CHD‏ 
حج وممالایضرجهله ونع مره“ هس 

الأصح أن وجو الشئء عَيْنّه» وقال كثيرٌ مِنَا: غَيْرٌه. فَعَلَى الأصح: 
المعدومٌ لَيْسَ بِشَيْءِء ولا ذاتِ» ولا ثابت» وكذا على الآخر عند أكثرهم. 

وأن الاسم المسَمّى. 

و أن أَسْمَاءَ الله ترق 

وآن الت مول( ؤي دا ا كاين ووا 
والعِياذُ باش لا سكا في الحال. 

وأنَّ مَلاذَ الكافر استدراجٌ. 

أن المشار اله دران اليك © المشخوصض 

وأنّه لاحال - أي: واسطة بين الوجود والعده( - خلانًا للقاضي وإمام 
ال 
وأن الجوَكَر القَرْدَ - وهو الجزءٌ الذي لا يَتَجَرَأً - ثابثٌ0). 


وأن السب والإضافاتٍ بأمور”” اعتبارية ذِهْيِيّة لا وجوديّة. 


)١(‏ في المعتمدة : (وَمِمَا ينفع عِلْمُهُ و لاش يل 

) في النسخة: (بالهيكل) ثم صحح في الهامش. 

(۳) في المعتمدة: (أي: لا واسطة بين الموجود والمعدوم). 
(#) هذه الفقرة في المعتمدة قبل السابقة. 

(5) في المعتمدة: (أمورٌ). 


كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


£ صم م ب ا , رهي ‏ ب o‏ 9 کے ق 

وان العرض لا يَقَومْ بالعَرَض» ولا يبق رَماَيْن» ولا يحل مَحَلِينِ. 

وأن المثلَيْن لا يَجَْمعَانِ ولا يَرْتَفْعَانِ. 

وأن أَحَدَ طَرَفَي الممكن ليس أوْلَئ به. 

أن الباقي محتاجٌ إلى السّبّبء ويب على أن عِلَّة احتِيّاج الأئّر إلى الموّثر 
الإمكان» أو الحدوث» أو هما جُْءًا عِلَّتَ أو الإمكان بشَرْطٍ الْحُدُوثِ؟ وهي 
أقوالٌ. 

والمكان: قيل: السَّطْح الباطِن للحاوي المُمَاس للك طح الظاهر مِن 
المَحْوِيٌ. وقيل: بعد مَوْجودٌيَنْفْذْ فيه الجسم. وقيل: بعد مَمْرَوض. وهو 
الخلا والخلاءٌ جائ والمرادُ مِنْه: كَوْنْ الجِسْمَيْن لا يَتَمَاسَانِ ولا بَيْتهما 
ما يُماسّهُما. 

والزمان: فيل > محري E‏ وقيل: قَلَكُ معدل 
النهار. والمختارٌ): عرّض. فقيل: حَرَ مُعَدَلِ النهار. رن ار 
الح كة0). 


0 في الهامش بخطه: (كالضَّدَّيْنِء بخِلانٍ الخِلانَيْنِء أما النَقِيضَانٍ فلا يَجْتَمِعَان. صح). وهوفي 
المعتمدة. 

(۲) في المعتمدة: (وَالبَعْدٌ: الخلاءٌ). 

(۳) ضبط في المعتمدة بكسر الدال ضبط المصنف. 

)٤(‏ في المعتمدة: (وقيل). 

(©) في المعتمدة: (وقيل). 

(0) زاد في المعتمدة: (والمختار: مُقَارَنَة مُتَجَدَّدٍ مهوم لمتَجَددٍ علوم إزالة للإيْهام). 


وا يمسي دال الأجسامء وخْلُوٌ الجؤْمَرٍ عَنْ جَويع الأعراض. 


والحوهر غير مركي من الأعراض والأبُعاض”" 


ء ص ر 
والابعاد متناهية. 


وَاللَدَةٌ 4 حَصّرَّها الإمامُ والشيخ الإمامُ في المَعَارِفٍ. وقال ابن زَكَرِيًا: : هي 
الخَلاصٌ يِن الألم. وقيل: إدراك الملائم. والحق أن الإدراكَ مَلْرُومُها. 
و الألم. 


ل وي سس ر 5 7 32 e 2 3 7 2 f‏ 3 
ومَاتَصَورَه العقل إِمّاواجبٌ» أو ممْتَيْع) أو مُمْكِنْ؛ لآن ذاته إا“ 
يقتضى( وجوده ف الخارج» أو عدم أو 8 يَقَتَضِيَ 1 ا 


e‏ الاب 


000( (والأبعاض) ليست في المعتمدة. 

0 زاق المعتمده : (والمعلولٌ: قال الأكثرٌ: قار عِلَهُ زّمانًا. . والمختارٌ وفاقًا للشيخ الإمام: : مها 
مطلقًا. وثالثها: إِنْ كائث وَضْعِيَّة لا عَقَلِيّة اال وا 

(۳) في الهامش بخطه: (أن. صح). وهو في المعتمدة. 

)٤(‏ في المعتمدة: (تقتضي) بالتاء المثناة فوق. 


6s‏ كتاب جمع الجوامِع (نسخة غة الصضدي) 


0 ع ی ر ب 

وَل الواجباتٍ المعرفة. وقال الأستاذ: النَظَرٌ الموّدّي إليها. والقاضي: 
ع وو 2 5 و 5 000 
اول النْظَرِ. وابنُ فورَكٍ وإمامٌ الحرمَيْن: القصد إلى النَظَرٍ0©. 


وذو التفس الأبّة يرا ا عن سَفْسَافٍ الأمورء ويَجْتَح إلى مَعَالِيهًا. 


م ت 


ومن عَرَفَ رَبَّه تَصَوَّرَ تَبْعِيدَه وتقريبّه» فخافٌ ورَجَّاء فأصغَى إلى الأمر 
والتهُي» فازتكَبَ وَاجْتَنَبَ» فأحَبّه مولا فكانَ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ ويَدَهُ التي يَبْطِش 
بهاء اذه ولب إن سَأُلَهُ أعطاف وإن اسْتَعادَ به أعاذه. 


مروير 


ودَنِيءٌ الهمّةِ لا يَُالِي» فيَجْهَلُ فَوْقّ جَهْل الجاهلِينَ ويَدْخَل تخت ربْقَة 
المارقين. 
فَدُونَكَ صَلاحًا أو فسادّاء وَرِضَئ أو سَخَطَاء وقَرْبًا أو بُعْدَاء وسَعادَةٌ أو 
شَقاوَة ونَعِيمًا أو جَحِيمًا. 
وإذا حَطرَ لك أُمْرٌ فزن بالشرع؛ 
4 فن كان مأمُورًا فبادز فإنَّه ِن الرحمنء فن حَشِيتٌ وُقُوعَهُ - لا إيقاعَةُ 
- على صِمَةٍ منْهِيِّ فلا عَلَيْكَه واحتياج اسْتَغفارنا إلى اسْتَعْفَارٍ لا يُوجِبُ 
َرْكَ الاسْتِعْفَاِ ومن ثم قال السّهْرَوَرْدِيُ: اعَمَل وإِنْ خَفْتٌ العُجْبَ 


و 8 


() في المعتمدة: (القصد إليه). 


الكتّاب السابع 2 الاجْتِهَاد Kar Vo‏ 
4 ون كان مَنْهِيّا فإِيَاكَ فإنّهِ مِن السََيْطانْء فن مِلْتّ فاسَغْفر» وحديث 
النفس مالم تَتَكَلّم أو تَعْمَل به“ والهم مَغْمُورانِء فإنلم تطِْك 
الأمَارَهٌ“ فجاهذهاء فإن فَعَلَتْ فَْ فإِنْ لم تقلع لاسْتَلْدَاذٍ أو كَسَل 
مو ب اذكه 
0 سَعَةَ رَحْمَتِهِه واعرض التوبّة ومحاستها". وتصح عن ذب ولو 
صَغِير مع الإصرار على آخرٌ ولو كبير" عند الجمهور. 
NESS‏ منْهِيٌ فأَمْسِكء وين قم قال الجِوَيِْنُ في 


المنوضّى بسك غيل اة أم رابعة؟ : ا 


و .-« 7 ت -ه و َه o‏ ت 20 
وکل واقع) بقدرَة الله وإرادته» وهو" خالق كشب العبده قدرَ له قدرة 


ىم ك 


تدك هاذِم اللذات وفجاأًة 


هي اسْتِطاعَتُه تَصْلّحُ للكَسْبء لا للإبداع» فاللة خالِقٌ غير مكتيب والعَبْدُ 


جياه ا ع ا . ديّة 


اخ 


)١‏ (به) ليست في المعتمدة. 

(9) فوق السطر: (أي: النفس). 

(۳) زاد في المعتمدة :: (وهي النَّدَم ويتَحَقَقُ بالإقلاع والاسْيَغَْاٍ وعَرْم أن لايَمُودَ وتَدارُكِ مُنْكِن 
التَدَارُكُ). 

() زاد في المعتمدة: (ولو بَعْدَ نَمَضِها). 

(6) في المعتمدة: (ولو صغيراء ولو كبيرا) بالنصب والتنوين في الموضعين 

6 هكذا ضبط في الأصل ضبط المصنف» وضبط في ل: (وكل واقع). 

(۷) في المعتمدة: (هو) بلا واو. 


LON Je ras |‏ كتاب جمع الجوامِع (نسخة الصفدي) 
ورَجَحَ قوم التَوَكُلَء وآخرون الاكِسابَ وثالت الاختلاف باختلافِ 
الناس» وهو المختار. 


ص 


0 ےه »ص 6 e‏ 
وين ثم قيل: إرادة التجريدٍ مع داعية الأسباب شهوة خفية» وسلو 
م ع 0 5 2 TE‏ 
الاسباب م داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية. 
چ 2ت هم و م وه -ه س 5 
وقد ياي الشيّطان باطْرّاح جانب الله في صورَة الكَسّل والتماهُن في 
ًُ تيوه بر و م هده 0007 e‏ و را و 
صورة التوكل» والموفق يَبِحَث عن هذينء ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد 


0 


ولا يَنْمَعنا علْمُنا بذلك إلا أ 


سج اس 


(1) في الهامش بخطه: (الأسباب أو. صح) وزاد باء على كلمة (الكسل) في عمود النسخة. ليصير 
المجموع: (في صورة الأسباب أو بالكسل). وكذلك هو في المعتمدة. 
(0) زاد في المعتمدة: (88). 


وقَّدنَمَ (جَمْعُ الجوايع) ءا ىا || ممِعٌ كلامُه آذانا صمًاء التي مِن 


أحَاسِنٍ المحاسن با يَنْظُرٌه الأعْمَى» مجْمُوعًا جَمُوعَاء ومَؤْضُوعًا لا مَقَطُوعًا 


قله ولا مَمْتُوعَاء ومَرْفُوعًا عن هِمَم الزَّمانِ مَدْفُوعًا. 
فَعَلَياء : حه ظ عبارَاته لا كا واف فيها غرف وإيّاك أن بَاورَ بإنكار 


و > 


شَيْءِ قبل التَأمل والفِكرَق أو أن تَظْنَّ إمكانَ اختِصَارِو فَفِي كل رَو در 
فرْبمَا ذَكَرنَا الأول في بَعْض الأحايينء ! إا لكونها مُقَوّرَة في مَشاهير التب 
على وَج لا يَبِينُ أو لعَرَابَةء أو لعَيْر 29 ذلك مما يَمْتَخْر جه النظرٌ المتين. 
ورُبَّمَا أفصَّحْنا بِذِكْرٍ أربابٍ الأقوالء فحَسِبَّه العَبِيُ تطويلا ايودي إلى 
الإملال) وما دَرَئْ أنَا إِنّمَا فَعَلْنَا ذَْلِكَ عرض تحرّكت”(" له الهمَم العَوّال 
فرْبمَا لم يكن القَوْلُ مَشْهُورًا عَمَّنْ ذَكَرْنَاكُ أو كان قد عُزِيَ إليه على الوَّهْم 
سواه أو غَيْرَ ذلك مما يُظْهِرُهُ التَّمُلُ لمَن اسْتَعْمَلَ فوا بِحَيْتُ أنّا جازِمُونَ بان 


از 5 7 ود في ر ر 0 وہ و تو 4ء۶ 3 
اختِصّارَ هذا الكتاب مُتَعَذْرٌء وروم النقصان منه مُتَعَسُرٌء اللهم إلا أن ياتى 


)١(‏ في المعتمدة: (غير) بلا لام. 

() في المعتمدة: (الملال). 

(۳) في المعتمدة: (تحرّك). 

)٤(‏ في الهامش بخطه: (رجل. صح). وهو في المعتمدة. 


ON) |‏ | كتاب جمع الجوامع (نسخة الصفدي) 


ERP NAS 
و 0 1 اله هَداء‎ 7~ 
e 


دع ٠‏ 7 هه 
قال مؤْلّفه أدام الله فوائده: كان تمام بياضه في أخرَياتِ ليلة حادي عشر 


ذي الحجة» سنة ستين وسبعمائة» بمنزلي بالدهشة هشه 7 


SSE 
0 


ساح ببسب يبب سق 
(۱) زيد عليه بخط صغير: (من أرض النيرب» ظاهر دمشق). 


الفهرس 


2 قصة تأليف (جمع الجوامع): م ا ا 
# انتشار الكتاب واختلاف إبرازاته: a‏ 


منهج تحقيق الإبرازة الأخيرة المعتمدة 00 
(نسخة ابن البارزي) EECA‏ عرو اذا عل 7347و واوا وا E ESE OE‏ 


# عملي في نشر النسخة: ف هده هد هه فيه 8688-4 ه68 8 18 eae‏ 


نهح تحقيق الإبرازة الأولئ معو ساد لتر و ا 


ماماو ا ا ا و لا 


e 


ا ا 1 


4 


الخ 


الكلام في المقدمات 
الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال 


4 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
4 


المنطوق والمفهوم 
الموضوعات اللغوية 
المحكم والمتشابه 
اللغات توقيفية 
لاتثبت اللغة قياسا 
اللفظ والمعنين 
الاشتقاق 

ال ادف 

الار 


1 


1 


4 


0 


٠ 5‏ 
فهر الح :[ »ا 
الأمر 1۷ °( 


4 صيغة الأمر 1۷ ° 
4 الأمر حقيقة في الوجوب 1۸ 8 
4 الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا لفور 14 ۲۰١‏ 
4 دلالات الامر 14 ° 
4 الأمر النفسي ۷٠‏ 1 
4 الأمران ف ۴ 
النهي ۷۱ ٤‏ 
العام ۷۲ ۲۰0 
4 مدلول العام زف ۲۰0 
4 عموم الأشخاص ۷۴ ۲۰0 
4 ألفاظ العموم ۷۴ ۲۰0 
التخصيص ۷۷ 14 
4 العام المخصوص والمراد به الخصوص ۷۷ ۲۰۸ 
4 المخصّص حجة ۷۷ ۲۰۸ 


» التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص >< “ا 2 


4 الغاية 
4 بدل البعض من الكل 
المخصص المنفصل 
4 السؤال والسبت 
4 تأخر الخاص عن العمل 
المطلق والمقيد 
الظاهر والمؤول 
المجمل 


البيان 
4 تأخير البيان 
النسخ 
4 الزيادة على النص 
4 طرق معرفة النسخ 


0 


۹۱ 


11 


1 


1٤ 


10 


ال 


1۷ 


1۷ 


54 


لقا 


۲۲١ 


نھ رس (س):( 5 
rE rT‏ ودر 


الكتاب ب الثاني في السنة 


4 إقرار النبي ۹۲ ۲ 

4 فعل النبي ۹۲ f‏ 
الكلام في الأخبار ۹0 E‏ 
4 المهمل والمستعمل ۹0 E‏ 
4» الكلام وأقسامه ۹0 E‏ 
4 أقسام الخبر ۹1 0 
4 سخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة 44 14 
4 يجب العمل يخبر الواحد 11 ۲۹ 
4 تكذيب الأصل الفرع 44 1 
4 زيادة العدل مقبولة ا ۹؟؟ 
4 حذف بعض الخبر 59 6 
4 تأويل الراوي لمرويه |٠‏ ° 
4 شروط الراوي ۱۰ فول 
4 الكبائر آم ۳ 
4 الرواية والشهادة ۴ لفق 
4 الجرح والتعديل ۴ لفق 
4 الصحابي والتابعي 1٤‏ زفق 


e ra rT 


المرسل 

الرواية بالمعنئ 

ألفاظ الصحابى في الرواية 
4 ألفاظ من بعد الصحابي في الرواية 


4 


الكتاب الثالث في الإ جماع 


4 
4 


إمكان الإجماع 


جاحد المجمع عليه 


الكتاب الرابع في القياس 


4 


AAA AA A ىل‎ aA لي الل الل‎ 


القياس حجة 

أركان القياس: 

الأصل 

حكم الأصل 

مركب الأصل ومركب الوصف 
2 

المعارضة في الفرع 

العلة 

أقسام العلل 

شروط العلة 


10 


10 


0 


£0 


E0 


سس سس دكت كر 


4 القاصرة 
4 الاسم اللقب 1 1 
4 التعليل بعلتين ۱11 1١‏ 
ه تعليل الحكمين بعلة ۷ 1 
4 المعارض ۱1۸ EA‏ 
4 تعدد الوضع ۱1۸ TEA‏ 
4 اختلاف جنس المصلحة ۱4 TEA‏ 
مسالك العلة ۱° ۹ 
4 الإجماع ۱° 1 
4 النص الصريح والظاهر ۱° 4 
4 الإيماء ۱° ۹ 
4 السبر والتقسيم 1 0 
4 المناسبة والإخالة ۱۲۱ ۲0١‏ 
4 تخريج المناط ۱۲۱ ۲0۱ 
4 المناسب والمظنة ۱۲۱ ۲0۱ 
4 الضروري والحاجي والتحسيني ۱ 0 
4 المؤثر والملائم والملغئ والمرسل 1 0 
4 المناسبة تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية ۴۳ Of‏ 


ا ههه دجت ددر 


10 


هد 4د لم | لهم <> << 


الدوران 

الطرد 

تنقيح المناط وتحقيق المناط 
إلغاء الفارق 


خاتمة 


القوادح 


4 


4 
4 
4 


هد لم>< مهمد EA AEA‏ << 


تخلف الحكم عن العلة (النقض) 

الكسر 

العكس 

عدم التأثير في الوصف والأصل والحكم 
والفرع 

القلب 

قلب المساواة 

القول بالموجب 


٤ 


0٤ 


0٤ 


0٤ 


TOE 


00 


00 


۲07 


101 


TOV 


0۹ 


0٩۹ 


1° 


1° 


1° 


لمحل 


اختلاف الضابط في الأصل والفرع 


التة 


هي 


المنع 


الكتاب الخامس في الاستدلال 


1 


هد ل لل 4ف aA‏ د 4 2د 0 َل 


الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس 
والانتفاء 

الاستقراء 

الاستصحاب 

مطالبة النافي بالدليل 
الأخذ بأقل المقول 
تعبد النبي قبل النبوة 
المنافع والمضار 

قول الصحابي 

الإلهام 

القواعد الفقهية الخمسة 


۳٤ 


۳٤ 


ا 


01 


11 


11 


۲11 


1 


۲1٤ 
10 


10 


10 


۲11 


1¥ 


1Y 


1Y 


1Y 


۲14 


14 


14 


كحك سس دكت كر 


الكتاب السادس في التعادل والتراجيح 


4 
4 


همد لهم ف4ي> E‏ 


4 


تعادل القاطعين والأمارتين 


اختلاف أقوال المجتهد 
الترجيح 

المرجحات في الرواية 
المرجحات ٤‏ الإجماع 
المرجحات في القياس 


الكتاب السابع في الاجتهاد 


1 


4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 


الاجتهاد 
المجتهد 

مجتهد المذهب 

مجتهد الفتيا 

تجزي الاجتهاد 

اجتهاد النبي 

المصيب من المجتهدين 
نقض الحكم في الاجتهاديات 
التفويض 


٤۲ 


0] 


0] 


الفهرس الع ):[ "3 ) 
التتهد 0 1 


e 


4 تكرر الواقعة في الاستفتاء )0 ٣۸۱‏ 
4 تقليد المفضول 0£ ۲۸۱ 
4 اتقليت السيبت ٢۸۱ ۱0٤‏ 
4 الاستفتاء 0£ ۲۸۱ 
4 فتوئ القادر على التفريع 0£ TAT‏ 
4 خلوالزمان عن مجتهد 100 TAT‏ 
4 عمل العامي بقول مجتهد 100 TAT‏ 
4 التقليد في أصول الدين 100 TAY‏ 
الاعتقاد 101 AE‏ 
4 ماينفع علمه ولا يضر جهله 1 01 
خاتمة التصوف ۱1٤‏ لل 
4 الخاتمة ۱1۷ 60 


4 الفهرس ۹۷ 


